
  

  

  
  

  

  

جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف والمسؤولية 

  الجنائية فيها وتطبيقاتها في النظام السعودي
 
  

  

  

  استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة بحث مقدم 

   تخصص التشريع الجنائي الإسلامي- العدالة الجنائيةالماجستير في 
 
  

  إعداد 

  أحمد صالح المطرودي
  

  إشراف

  عبد االله بن الكيلاني بن سعيد الأوصيف : كتور        الد

لعلوم أكاديمية نايف العربية ل
  الأمنية

  كلية الدراســات العليا
  قسم العدالة الجنائية



  إهداء
  

  .....إلى مَن حملني وتحملني 

  ودعا لي وربــاني وأرشدني وأوصاني

أمدَّ االله في عمرهما على زيادة عمل .... إلى والدي ووالدتي
  .صالح

  ".حفظه االله.."الشيخ صالح عبد العزيز السـعوي : إلى العم

  ".حفظه االله...."عيد محمد المطرودي : إلى العم

  ".حفظه االله ...."محمد صالح العيد: إلى العم

لما لمسته منهم من وقفات ودعوات ....إلى زوجتي وأبنائي 
  .صادقة وإلى أخوتي وأخواتي

  مع دعائي للجميع بالتوفيق

                                       

                   



  
  شكر وتقدير

  

 نايف / أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير.... ابتداء

  "... حفظه االله"وزير الداخلية .. ابن عبد العزيز آل سعود

على إتاحة الفرصة لي ولزملائي للانتساب إلى هذا الصرح الشامخ 

ية الدراسات ، ومواصلة الدراسة في كل)أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية(

  .العليا

  

عبد العزيز / سعادة اللواء.. إلى الأب الفاضل بثوب المسؤولية الجليل

  "....حفظه االله... "سجيني 

أتقدم إليكم بمعاني الشكر التي تعجز الكلمات عن وصفه، فإن عطاءكم 

السخي قد أعجزها، حيث كان لدعمكم وتعاونكم أكبر الأثر وأقوى دافع فيما 

  .تقدم علميأنجزناه من 

  .فلكم جزيل الشكر ووافر العرفان وأن تكونوا دائما نبعا للخير لا ينضب
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  الرياض
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

  

  
الحمد الله الذي أحلنا محلة الفهم، وحلانا حلية العلم، والصلاة والـسـلام علـى              

 وأشهد  . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم      ؛المبعوث بجوامع الكلم إلى أعقل الأمم     

  .أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله

 حيث أنزل علينا خير كتبـه       ،والحمد الله حمداً يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه       

 فكفانا هم دنيانا فوضع لنا من      ،شرائع دينه رسله ووفقنا إلى أكمل     أفضل  إلينا  وأرسل  

 ، فكان العدل هو أساسـها وقوامهـا       ،الشرائع والأحكام ما ينظم حياتنا في هذا الكون       

ولا { :نفسه وجعله بين العباد محرماً وقد قال سـبحانه        فهو سبحانه حرم الظلم على      
  .)١( } أقرب للتقوىوعدلوا هايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 

  .)٢(وأ�زلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط  :وقال أيضاً

ولهذا جاء الإسلام مرسياً لقواعد العدل ومحارباً لشريعة الظلـم وناهيـاً عـن              

 عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات التي تكفل حقوق          في الأحكام قبل محاكمة   التسرع  

 ن تـصيبوا  أن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا          إيا أيها الذين آمنوا       :الإنسان كما في قوله تعالى    

                                        
  . )٨ :  (سورة المائدة الآية )١(  ١
   ).٢٥ :  (سورة الحديد الآية) ٢( ٢
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  هذه الشريعة السمحة عقوبـةً   فرضت كما   )١(قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم �ادمين      

 الحقوق سواء كان حاكماً أو قاضياً أو رجـل شـرطة أو             من يستهين بهذه  كل   على

 فأبطلت ما كان سائداً قبل الإسلام من حيث اعتبـار           ؛غيره من رجال السلطة العامة    

 لأخـذها النـاس     ؛المتهم إنساناً شاذاً يجب استئصاله من المجتمع حتى لو كان بريئاً          

ع أنواع التعذيب ويحرم     فكانوا يتعرضون لأبش   ،بالشبهات دون التثبت مما نُسب إليهم     

المتهم من جميع حقوقه المعتبرة، أما شريعة الإسلام التـي أخرجـت النـاس مـن                

 وشرعت ما فيه الخير لهم وحرمت مـا فيـه ضـررهم فهـي         ،الظلمات إلى النور  

 ويلاحظ أن حقوق    الإنسانيةحريصة على  إعطاء كل ذي حق حقه بما يكفل كرامته            

هتمام واسع في المحافـل الدوليـة       ا عصرنا الحاضر ب   الإنسان قد حظيت أخيراً وفي    

  .والمؤتمرات الإقليمية لوعي الإنسان لحقوقه

 وأردت .ولا شك في أن الإحاطة بحقوق الإنسان تتصل بالمتهم والمدعي معاً

إذ سأتناول فيه المتهم . من خلال هذا البحث أن أسلط الضوء على هذا الموضوع

 ومدى تعرضه للاعتداء عليه بالتعذيب ،جنائية الىوهو الطرف الضعيف في الدعو

 وبيان جرم التعذيب الذي يقع ،وانتزاع الاعتراف منه بالقوة أثناء التحقيق والمحاكمة

 من نصوص الشريعة وأحكامها وقواعدها مع :عليه والمسؤولية الجنائية في ذلك

ام المتبع في تناول بعض القضايا التي تم الحكم فيها من جهات الاختصاص وفقاً للنظ

  .وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلمأسأله تعالى التوفيق والسداد  ذلك 
  

  :مشكلة البحث
 والمُحقـق   ،في تحديد حجم مسؤولية رجل الضبط الجنائي      البحث  تكمن مشكلة   

 فهي من الأمور الصعبة نظراً لحساسية العلاقة بين رجل الضبط والمحقق من             ،بدقة

 ويتسع حجم المشكلة في تجاوز كـل مـن رجـل            ،ن ناحية أخرى   والمتهم م  ،ناحية

                                        
  . )٦ : (سورة الحجرات الآية) ٣( ١
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 حيث يُعد ما يقوم بـه مـن         ،له في هذا الشأن    الضبط والمحقق للصلاحيات المخولة   

ضغط على المتهم من تعذيب وإهانة لشخص بريء لم تثبت إدانته يعد مـن قبيـل                

  .لةاءالتجاوز غير المشروع الموجب للمس

 ساعد  )التكنولوجيا( هذا العصر في العلوم و     ههدكما أن التطور السريع الذي يش     

في تغيير المفاهيم حول ما يعد من الإجراءات وما يعد من قبيل التعـذيب وانتهـاك                

 والتي نسعى في هذا البحث لتحديدها وبيان أحكامها وحصر أبعادها           ،حريات الإنسان 

  .وتحديد ما يعتبر من قبيل الجريمة في حق المتهم وما لا يعتبر

  

  :ية الموضوعأهم
تبرز أهمية هذا الموضوع في كونه ذا أبعاد إنسانية لها علاقة ومساس بكرامـة              

ولقـد  {: له والتي تتجلى في قوله تعالى      الإنسان وحريته وحقوقه التي كفلها الإسلام     
  .)١(}بني آدم كرمنا

 الضوء في هذا البحث على ما يدور في غرفة          - بإذن االله    –يلقي الباحث   حيث  

 ولعل  .نتهاكاً لكرامة الإنسان وسلامته البدنية والنفسية     اونقف عند ما قد يُعد      التحقيق  

ما يعطي لهذا الموضوع أهمية مضاعفة هو جهل المتهم بحقوقـه فـي الـشريعة               م

 التي في تجاوزها    هماوصلاحيات  وبيان حدود كل من رجل الضبط والمحقق       ،والنظام

. يمة تمس كرامة الإنـسان وحقوقـه      تعرضه للمساءلة الجنائية على اعتبار أنها جر      

لذلك رأينا أن نسلط الضوء على هذه الجوانب الهامة آملين أن يـسهم فـي إثـراء                 

  .المعرفة وأن يكون دافعاً للمزيد من الأبحاث والدراسات التي تخدم هذه القضية
  

  :أهداف البحث

                                        
   ).٧٠: (  الآيةالإسراءسورة  ) ١ (١
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  .االتأصيل الشرعي والنظامي لجريمة تعذيب المتهم وبيان آثاره .١

  .أن تمس كرامتهب حماية المتهم من بيان جوان .٢

  .معرفة الوسائل والأساليب غير الشرعية لانتزاع الاعتراف من المتهم .٣

  .التعرف على أنواع التعذيب المعينة بالدراسة .٤

ض يتحديد الجهات ذات الاختصاص التي قد تتضمن إجراءاتهـا تعـر           .٥

  .المتهم للتعذيب

قليمية والدولية من    موقف التشريع والمعاهدات الإ     توضيح الوصول إلى  .٦

  .جريمة تعذيب المتهم

  .توضيح النشاط المادي والمعنوي في جريمة تعذيب المتهم .٧

  .تحديد المسؤولية الجنائية تجاه من يقوم بالتعذيب .٨

  . على الاعتراف وعقوبتهاهتحديد أركان جريمة تعذيب المتهم لحمل .٩

  .بيان بطلان ما يترتب على التعذيب من اعتراف . ١٠
  

  :تساؤلات البحث
  ما موقف الشريعة والأنظمة من جريمة تعذيب المتهم ؟ .١

  خـلال  مـن     المـتهم     حقوق  تجاهل     حجم   يصل  إلى أي مدى   .٢

  أسلوب التعذيب؟

  ما وسائل تعذيب المتهم وأنواعها؟ .٣

   هذه الدراسة؟بها نىأي أنواع التعذيب التي تع .٤

  ما أثر الرقابة والمساءلة الجنائية على الحد من هذه الجريمة؟ .٥

   يقـوم    مـن      حيال   الاختصاص   ذات   الجهات  عمل  طبيعة   ما .٦

  بهذه التجاوزات ؟

  ما وسائل حماية المتهم من جريمة التعذيب ؟ .٧

  ما أركان جريمة تعذيب المتهم على الاعتراف وما عقوبتها ؟ .٨
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 ما حكم الاعتراف الناتج عن التعذيب ؟ .٩

  

  
 
  

  

  
 

  :المنهج
 والاعتمـاد   ،ائي فـي الجانب النظري    هو الاستقر  -بإذن االله -المنهج المستخدم   

 الوصـول فيهـا     فرة والتي يتم  اعلى منهج دراسة الحالة على بعض الحالات المتو       

  .إلى حكم قضائي
  

  :المجال الموضوعي

  .البراءةب سواء بالإدانة أو ؛القضايا التي تم التوصل فيها إلى حكم
  

  :المجال البشري
 كيفية التعامل مع جـرائم  الوقوف مع جهات الاختصاص للتعرف عن قرب عن       

  .تعذيب المتهم
  

  : المجال الزمني
  ).هـ١٤٢٠ ـ ١٤٠٧(  عامي بين ما الواقعة الحالات ستقتصرالدراسة على

  

  : المجال المكاني
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 وسيسوق الباحث عدداً من قضايا التعذيب للحمل على الاعتراف لا           .منطقة الرياض 

ه إلـى الدراسـة      وردِّ ،يقل عن عشرة مع تحليل مضمون صكوكها وما ورد فيهـا          

  .النظرية

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة

  الدراسة الأولى
  )١( "حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية"

  :هدف الدراسة
 وبيان سـماحة الـشريعة      ،هو التعريف بحقوق المتهم وما يحتاجه من ضمانات       

لاقـة   وإنمـا ع   ه،الإسلامية وما تشتمله من أحكام بينة ليس فقط علاقة الإنسان برب          

ثبـات  ودور المحاكم في توفير الضمانات الكافيـة فـي الإ         الإنسان،  الإنسان بأخيه   

 ، وبيـان  الحقوق المتعلقة بالمتهم والتي سبقت القوانين الوضعية في تحديد الجـرائم          

  . كما ضمنت له الحقوق بلا إكراه ولا تخويف أو تعذيب،العقوبة وأنواعها

                                        
، دراسـة فقهيـة مقارنـة، رسـالة         "حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية    " ): السيد  (عمر )١( ١

          المكرمـة،     مكـة . ماجستير غير منشورة، جامعة  أم القرى، كلية الشريعة، فرع الفقه            

  ).هـ١٤٠٨(
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  :محتويات الدراسة
 إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وهي على النحو          تهقسم الباحث دراس  

  :التالي

  .الإتهام وأدلة إثباته: الفصل الأول

  .للمتهم الضمانات التي وفرتها الشريعة الإسلام:الفصل الثاني

  .تأثير الشبهات في العقوبة: الفصل الثالث

  .حقوق المتهم في التعريف: الفصل الرابع
  

  

  

  

  

  :نتائج الدراسة

 سـبقت  ، وقد توفر للمتهم كافة الحقوق والضمانات الإسلامية الشريعةنإ ـ  ١

  .فيه القوانين الوضعية

  .قيود وشروط   لها تعُ وضِ حيث  أقواله  خذأ  في التامة   ـ كفالة الحرية ٢

  .كرامة الإنسان حفظ   وأوجبت   الاعتراف الإكراه على  ـ منعت الشريعة ٣

  .س وقاعدة في التقاضي ـ المساواة بين المتهمين أسا٤

  

  الدراسة الثانية
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مرحلة التحقيق الجنائي في الشريعة في  حقوق وضمانات المتهم "

  )١( "الإسلامية والأنظمة الوضعية

  :هدف الدراسة

 مقتـصر علـى      حيث أنـه   بيان مفهوم المتهم في الشريعة والأنظمة الوضعية،      

 ، اللازمة لتحديد التهمـة   مرحلة التحقيق الابتدائي في بيان هذه الحقوق والطرق         

كما تؤكد على شريعة الدليل وأنه يجب أن        .  فيها كل الشروط   اًفرابأن تكون متو  

 وهي ،وأن يكون الاعتراف بإرادة حرة للتعويل عليه     . يستقى من طريق مشروع   

لا تعترف بمفاوضات الاعتراف كما هو في القوانين الوضعية وما عليـه مـن              

  .تعامل مع المتهم

  

  :الدراسةمحتويات 

  : وفصول على النحو التالي، وبابين، وتمهيد،قسم الباحث دراسته إلى مقدمة

حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتـدائي فـي الـشريعة           : الباب الأول 

  . أقسامةالإسلامية والأنظمة الوضعية وتم تقسيمه إلى ثلاث

  .التحقيق الابتدائي وأعماله: الفصل الأول

لمتهم في مرحلة التحقيـق الابتـدائي فـي         حقوق ا : الفصل الثاني 

  . الإسلاميةالشريعة

حقوق المتهم في مرحلة التحقيـق الابتدائيـة فـي          : الفصل الثالث 

                                        
حقوق وضمانات المتهم، مرحلة التحقيق الجنـائي فـي الـشريعة           " ):فواز منير (ي  بالثعل) ١( ١

، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبـد العزيـز،           "الإسلامية والأنظمة الوضعية  

  ).هـ١٤١٧  (كلية الاقتصاد والإدارة قسم الأنظمة، جدة ،
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  .الأنظمة الوضعية
  

 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي فـي الـشريعة           :الباب الثاني 

  :الإسلامية والأنظمة الوضعية وتم تقسيمه إلى فصلين

    ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتـدائي فـي         : الفصل الأول 

  .الشريعة الإسلامية

   ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتـدائي فـي         : الفصل الثاني 

  .الأنظمة الوضعية

  

  :نتائج الدراسة

والأنظمـة     الإسـلامية    الـشريعة    فـي    المتهم   مفهوم استعراض ـ  ١

  .الوضعية

متهم من قبل الشريعة وأنها سبقت القوانين الوضعية مـن   ـ تقرير ضمانات ال ٢

  .فر شروط معينة في المحققاحيث وجوب تو

  . جوانب تحديد التهمة  من  ـ معاينة موقع الجريمة للمحقق توضح له الكثير٣

 أهم الإجراءات الاحتياطية المتخذة ضد المـتهم فـي الـشريعة    استعراض ـ  ٤

  .والقوانين الوضعية

  

  الثةالدراسة الث
  ةموقف الشريعة الإسلامية من القاعدة القانوني{
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  )١( }"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" 

 ما لم يكن هناك نصوص "الجريمة"تهدف هذه الدراسة إلى أن لا يطلق مسمى       

 لتحقق الهـدف    ؛مسبقة مبينة للعقوبة وحجمها والشروط المطلوبة توافرها في العقوبة        

حقق وسيلة الوقاية والمنع وأن المتهم لا يعاقب لمجـرد           وأن العقوبة لا بد أن ت      .منها

  .التهمة وإنما لوجود الجرم
  

  :محتويات الدراسة
  : قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وفصول على النحو التالي

 ،في تعريف الجريمة والعقوبة؛ وبيان تقسيماتها في الشريعة       : الباب الأول 

  :ن وتحتها فصلا،والقانون

في تعريف الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسـلامية      : الفصل الأول 

  .وبيان تقسيماتها

في  تعريف الجريمة والعذر في القـانون الجنـائي          : الفصل الثاني 

  .الوضعي وبيان تقسيماتها 

،  في القانون الوضعي   "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     " قاعدة   :الباب الثاني 

  : فصولةوتحتها ثلاث

وبيـان أهميتهـا وتطورهـا      .  في بيان معنى القاعدة    : الأول الفصل

  .التاريخي

                                        
لا جريمة ولا   " :ةالشريعة الإسلامية من القاعدة القانوني    موقف  " ):تركي بن يحيى   ( التبني )١(

 ـ .  رسالة ماجستير  ،  "عقوبة إلا بنص    ـ. شورةغير من  أم القـرى كليـة الـشريعة        ةجامع

  . )هـ١٤٠٨ (المدينة المنورة . )قسم الفقه(، والدراسات الإسلامية
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  .رتبة على القاعدةتفي النتائج الم: الفصل الثاني

في بيان الانتقادات الموجهة إلـى قاعـدة الـشريعة      : الفصل الثالث 

  .الجنائية والرد عليها

لا جريمـة ولا    " :في موقف الشريعة الإسلامية مـن قاعـدة       : الباب الثالث 

  :وتحتها فصلان. "وبة إلا بنصعق

في مدى صحة هذه الصياغة للقاعدة فـي الـشريعة          : الفصل الأول 

  .الإسلامية

لا جريمـة   "في دلالة الأصول الشرعية على قاعدة       : الفصل الثاني 

  . في الشريعة الإسلامية"العقوبة إلا بدليل شرعيلا و

إلا بدليل شرعي   دراسة تطبيقية لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة        : الباب الرابع 

على الأقسام المختلفـة للجريمـة والعقوبـة فـي الـشريعة            

  :الإسلامية وتحتها فصلان

 دراسة تطبيقية لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل          :الفصل الأول 

  .شرعي على الجرائم المقدرة للعقوبة

 للقاعدة على الجـرائم غيـر مقـدرة    يةدراسة تطبيق: الفصل الثاني 

  ".ائم المعاقب عليها تعزيراًالجر"العقوبة 

  :نتائج الدراسة

  . ـ إن هذا البحث أظهر أن الأصل في الأشياء الإباحة١

 ـ لا تكون هناك تهمة موجهة ما لم يكن هناك جريمة ونص مـسبق لقاعـدة    ٢

  .قانونية تم انتهاكها
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 ـ لا بد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة في حجمها ومع المجـرم والظـروف    ٣

  .المهيأة

  :تهااسابقتنفرد به هذه الدراسة عن ما 

 إلا الجانـب الـشرعي والنظـامي    طِّغَ ـ أن ما جاء في الدراسات السابقة لم تُ ١

ولم تتطـرق إلـى     . كراه أو القوة   وعدم سلب الاعتراف بالإ    ،لحقوق المتهم 

تعذيب المتهم وموقف الشريعة والنظام والمسؤولية الجنائية المترتبـة علـى           

  .ذلك

ها التحقيق وكذلك التعمـق فـي   بط ود الجهات ذات الاختصاص المن ـ تحدي ٢ 

 لمعرفة مدى فعاليتهـا     ؛دراسة بعض القضايا للخروج بتحليل لبعض الأحكام      

  .في تحقيق الردع الاجتماعي والتعرف على وسائل الوقاية من هذه الجريمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المفاهيم والمصطلحات

   :الجريمة: أولاً

  :يمة في اللغةالجر
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وردت كلمة الجريمة باللغة بعدة معان، فقد يراد الذنب، وقد يراد بها التعـدي،              

التعدي، والجمع إجرام وجروم وهو     : الذنب، والجرم : فجاء في لسان العرب، الجرم    

   .)١(الجريم، وجرم يجرم جرما، واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم

  
  

  :صطلاح الشرعي تعريف الجريمة في الا

 حيث  "الأحكام السلطانية "في كتابيهما   . )٢()الماوردي وأبو يعلى  (القاضيان   رذك

  .)٣("عنها بحد أو تعزير محظورات شرعية زجر االله"بأنها عرفا الجرائم 

  
  

  :المتهم: ثانياً

  :المتهم في اللغة

                                        
، دار صـادر    ١٢/٩١،  "لـسان العـرب   " ):أبي الفضل جمال الدين محمد    (ابن منظور   ) ١(

  . بيروت–للطباعة والنشر 

ء أبو يعلـى شـيخ      هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرا           : الفراء هو )٢(

هـ، وسمع الحديث الكثير، وكان إماما فـي الفقـه          ٣٨٠، ولد سنة    الحنابلة في وقته  

الأحكام السلطانية وغيـره، تـوفي سـنة          : على مذهب الإمام أحمد، ومن مصنفاته     

، ٣/٧" الـوافي بالوفيـات   ): "صلاح الـدين  (الصفدي  : انظر ترجمته في  . هـ٤٥٨

  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ – عمان –مطبعة الجمعية الملكية 

علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي البصري، شيخ الشافعيين،           : الماوردي هو 

صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية، توفي          

، دار الرائد   ١٢٧ص" طبقات الفقهاء : "الفيروز آبادي : انظر ترجمته . هـ٤٥٠عام  

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١ بيروت، –العربي 

  الطبعة الأولى  ٢٨٥ ص ،"الأحكام السلطانية ): "علي بن محمد حبيب البصري    ( الماوردي   )٣(

  .ةدار الفكر، القاهر. )م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤(
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ظنة الذنب  جمع تهم أي      م،  )موهِ(جاء في معجم لغة الفقهاء بأن التُهمة مصدر         

  .)١(بة على الشخص وظنها بهإدخال الري

والمتهم بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول من اتهمت فلاناً، ظننت به ما نـسب               

  .إليه، أي من يظن به ما نسبه إليه مما يستحق به العقوبة

  :تعريف المتهم في الاصطلاح

  .)٢("هو من اتُهم بارتكابه فعلا محرما بطريق العمد أو الخطأ" :المتهم
  

   :نايةالج: ثالثاً

  :الجناية في اللغة

ناية بالكسر وتخفيف النون في الأصل أخذ الثمر من الشجر نقلت إلى إحداث             الجِ

  .الشر ثم إلى الشر ثم إلى فعل محرم

و  أ الذنب والجرم وما يفعله الإنسان ممـا يوجـب عليـه العـذاب            ": نايةوالجِ

  .)٣("القصاص في الدنيا والآخرة
  :ناية في الاصطلاح الشرعيالجِ

  .)٤(" اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس " :ناية في الشرعالجِ

                                        
 عربـي   ،)١٤٩ص (،"معجم لغة الفقهـاء   " :حامد صادق قنيبي  و) محمد رواس (قلعه جي    )١(

  .)هـ١٤٠٨عام (إنجليزي، الطبعة الثانية، دار النفائس، بيروت، 

، )٥٢ص(،"حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال في الشريعة والقانون       ): "محمد راجح (نجاد  ) 2(

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤طبعة أولى، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

،  )١/٣٨٦ (.، باب الجيم  "كشاف اصطلاحات الفنون  ): "محمد بن علي الفروقي   (التهاننوي   )٣(

  .  القاهرة،ملتزم الطبع والنشر، مكتبة النهضة المصرية(يع، لطفي عبد البد. د: تحقيق

الطبعة الثانيـة،   . ()٦/٩٧(،  "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    ): "عثمان بن علي  (الزيلعي   )٤(

  .)دار المعرفة، بيروت



    

  - ١٦ -  

   البحثخطة

  :سوف يتم تقسيم هذا البحث على النحو التالي

  :ـ المقدمة

  : علىملتشتو

  .مشكلة البحث 

  .أهمية البحث 

  .أهداف البحث 

  .تساؤلات البحث 

  .منهجية البحث وحدوده 

  .الدراسات السابقة 

  .مأهم المصطلحات والمفاهي 
  

  .وحكمه ومراحلهوأركانه  تعريفه :التعذيب: الفصل الأول -

  .والاستجواب والتعذيب المتهمتعريف : المبحث الأول

  .تعريف المتهم: المطلب الأول

  .تعريف الاستجواب: المطلب الثاني

  .تعريف التعذيب: المطلب الثالث

  

  .أركان وتاريخ جريمة التعذيب: الثنيالمبحث 

  .ان جريمة التعذيب أرك:المطلب الأول

  . تاريخ جريمة التعذيب:المطلب الثاني
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  .ونظاماًحكم التعذيب شرعاً : الثالثالمبحث 

  .حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

  .حكم التعذيب في النظام: المطلب الثاني
  

  .الصلة بين التعذيب وإجراءات التحقيق: الفصل الثاني -

  .حلة التوقيففي مر: المبحث الأول

 والحبس الفرق بين التوقيف والقبض :المطلب الأول

  .والاستيقاف

  . التوقيف في النظام السعودي:المطلب الثاني

  :في مرحلة الاستجواب: المبحث الثاني

  . خصائص الاستجواب:المطلب الأول

  .موجبات الاستجواب: المطلب الثاني

  .السلطة المختصة في الاستجواب: المطلب الثالث

  .ضمانات الاستجواب: المطلب الرابع

  :وسائل التعذيب أثناء الاستجواب: المبحث الثالث

  .وسائل التعذيب التقليدية: المطلب الأول

  .وسائل التعذيب الحديثة: المطلب الثاني

  :حجية الاعتراف في الشريعة: المبحث الرابع
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  .حجية الإقرار في الشريعة: المطلب الأول

  . الإقرارأركان: المطلب الثاني
  

  .المسؤولية الجنائية وحقوق المتهم: الفصل الثالث -

  :المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب: المبحث الأول 

  .لمحة تاريخية عن تطور المسؤولية الجنائية: المطلب الأول

  .شروط المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

  .الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية: المطلب الثالث

  .حقوق المتهم في النظام:المبحث الثاني

  .حقوق المتهم في الشريعة: المبحث الثالث

  .الإجراءات الخاصة بجرائم التعذيب: الرابعالفصل  -

  .الجهات المختصة بالنظر في جرائم التعذيب: المبحث الأول 

  .هيئة التحقيق والادعاء: المطلب الأول

  .هيئة التحقيق والرقابة: المطلب الثاني

  .جهة المحاكمة: لمطلب الثالثا

  .الجانب التطبيقي لجريمة تعذيب المتهم: المبحث الثاني

  .الخاتمة -

  . المراجع-
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 }الفصل الأول{
  

  تعريفه، وأركانه، وحكمه، ومراحله: التعذيب
  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  :والاستجواب والتعذيب، وفيه ثلاثة مطالب المتهمتعريف : المبحث الأول

  .تعريف المتهم: المطلب الأول

  .تعريف الاستجواب: المطلب الثاني

  .تعريف التعذيب: المطلب الثالث

  

  :تاريخ جريمة التعذيب ، وفيه مطلبانأركان و: الثانيالمبحث 

  .أركان جريمة التعذيب: المطلب الأول

  .تاريخ جريمة التعذيب :المطلب الثاني

  

  :ونظاماً، وفيه مطلبانحكم التعذيب شرعاً : الثالثالمبحث 

  .حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

  .حكم التعذيب في النظام: المطلب الثاني
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 لأولالفصل ا

تعريفه، وأركانه، وحكمه، ومراحله: التعذيب  
  

 :تمهيد وتقسيم
 على تعاريف تتعلق - بإذن االله تعالى -في هذا الفصل يلقي الباحث الضوء 

بتعذيب المتهم، ونلحظ هنا كلمات ثلاث لابد من دراسة تعريفها للارتباط الوثيق فيما 

العملية، ثم يكون الاستجواب بينها، فالمتهم من ناحية هو المحور الرئيس في هذه 

للوصول إلى الحقيقة، فإما أن يكون المتهم مداناً، أو يكون بريئاً، والتعذيب هو إحدى 

  .الوسائل التي تستخدم ضد المتهم للوصول إلى الاعتراف

وهنا يبدو تساؤل حول شرعية هذه الوسيلة، هل هي جائزة أم لا؟ ولذا كان من 

  .  التعذيب  في الشريعة والنظامالضروري البحث في حكم  وسيلة

ولعله من المناسب بعد ذلك إلقاء الضوء على تاريخ التعذيب في العصر القديم 

باختصار لمعرفة أعماق جذوره، وإلقاء مزيد من الضوء على هذه الجريمة التي فيها 

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفردية والاجتماعية، والتي كفلتها الشريعة الإسلامية، 

  .ثم الأنظمة الدولية المختلفة المعاصرة، من الدول التي توصف بأنها متقدمة

  .وبالتالي كان لابد من معرفة أركان هذه الجريمة، وما يتعلق بها

  :واستناداً إلى ما تقدم فإن الباحث تناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث

  .تعريف المتهم والاستجواب والتعذيب: المبحث الأول

  .أركان جريمة التعذيب، وتاريخه: نيالمبحث الثا

  .حكم التعذيب شرعاً ونظاماً: المبحث الثالث

  
وأخيراً فإنني أسأل االله تعالى أن أوفق لإخراجه على نحو موضوعي سليم 

  .ومقبول
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  المبحث الأول

  والاستجواب والتعذيب، وفيه ثلاثة مطالب المتهمتعريف 

  

  .تعريف المتهم: المطلب الأول

  .تعريف الاستجواب:  الثانيالمطلب

  .تعريف التعذيب: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  المتهم، والاستجواب، والتعذيب: تعريف
  :تمهيد

إن التعذيب والاستجواب يرتبطان في الغالب مع بعض، فعادة لا يقع تعذيب إلا 

لصلة على متهم تحت الاستجواب، فيصعب فصل التعذيب والاستجواب والمتهم، ل

وعليه لابد من دراسة كل مصطلح من هذه . الوثيقة بين هذه المصطلحات

المصطلحات على انفراد لفهم حقيقة التعذيب وربط عناصر الرسالة فيما بينها، وفي 

  . النهاية يتم التوصل  إلى تصور شامل للموضوع الرئيسي للرسالة بإذن االله تعالى

  :ن خلال المطالب التاليةوهكذا فإن الباحث سيتناول هذا المبحث م

  .تعريف المتهم: المطلب الأول

  .تعريف الاستجواب: المطلب الثاني

  .تعريف التعذيب: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
 

   تعريف المتهم
  :المتهم في اللغة: أولاً

يراد به الشخص الذي أُدخلت التهمة عليه وجعلته مظنة لها، : المتهم في اللغة

اتُهم الرجل بمعنى أُدخلت عليه التهمة، :  إليه التهمة وظنَّت به، يقالأي من نسبت

  .)١(أيُ ظن فيه ما نسب إليه

بسكون " الوهَم"، من "الوهمة"فأصلها ) وهم(والتهمة في اللغة مشتقة من مادة 

الهاء وفتحها، والوهم من خطرات القلب، والجمع أوهام، وتوهم الشيء تخيله وتمثله 

  .)٣(، وتوهم  أي  ظن)٢(ود أو لم يكنكان في الوج
                                                 

  .يروت، دار صادر، ب)١٢/٦٤٤": (لسان العرب: "ابن منظور )١(

  ).م١٩٥٢/هـ١٣٧١(،  دار الجيل، القاهرة، )٤/١٨٩": (القاموس المحيط: " الفيروز آباذي-

، تأليف نخبة من العلماء، مجمع اللغـة العربيـة، دار إحيـاء             )٢/١٠٧٣: ( المعجم الوسيط  -

  .التراث العربي بيروت
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: اتهمت فلاناً بكذا، أي ظننت به فهو تهِيم: ، يقال"اتهم"والمتهم اسم مفعول من 

  :ومنه قول الشاعر. )٤(فالمتهم هو التهِيم

  هما سقياني السم من غير بغضة

على غير جرم في إناء           

  تهيم

  .)٥(الظن: التهمة: وذكر في تاج العروس

إذا . تهم اللبن واللحم: ، أي تغير وانتَن، يقال"تَهِم"المتهم في اللغة من إن : وقيل

  .)١(، إذا أتى بما يتهم عليه"اتهم الرجل اتهاماً: " أريد به ذلك، ويقال

هي : "، مستدلاً بقول العرب"تُهم"وتجمع التهمة عند سيبويه جمع تكسيرعلى 

  ".التهم

  .)٢("ليه التهمة فظنت بههو من أدخلت ع": إذن المتهم في اللغة

  
  :المتهم في الاصطلاح: ثانياً

                                                                                                                                               
  ) مرجع سابق). (١٢/٦٤٣" (لسان العرب: "ابن منظور) ٢(

مختـار الـصحاح ، مـادة وهـم،         ): بن أبي بكر بـن عبـد القـادر        محمد  (الرازي  ) ٣(

  ).م١٩٧٦(الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ).٧٣٨ص(

  ). مرجع سابق). (٤/١٨٩" (القاموس المحيط: "الفيروز آبادي )٤(

  .دار مكتبة الحياة، بيروت). ٩/٩٦(، "تاج العروس): "محمد مرتضى(الزبيدي ) ٥(

  ).مرجع سابق). (٩/٧٩(تاج العروس  "):محمد مرتضى(الزبيدي ) ١(

  ).٩/٧٩(، )المرجع السابق)  (٢(
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من ادُعي ":  تعددت تعريفات الباحثين المعاصرين للمتهم، فعرفه البعض أنه

  .)٣("عليه فعل يوجب عقوبة أو أخذ الحق منه

 أنه  من  اُتهم  بارتكابه  فعلا محرما بطريق العمد أو: "وعرفه آخرون

  .)٤("الخطأ

هو من توافرت ضده أدلة أو قرائن قوية كافية لتوجيه : "لواوعرفه آخرون فقا

   .)٥("الاتهام إليه، وتحريك الدعوى الجنائية قبله

وعرفت اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية المتهم 

كافية على اتهامه بها، أو لائل كل شخص نُسبت إليه جريمة وقامت د"على أنه 

  .)١(" دعوى جنائيةأقيمت ضده

من قتل وضرب وجرح، : ويشمل هذا التعريف، كل الجرائم مثل الجنايات

سواء أكانت عمداً أم خطأً، كما تشمل الحدود، سواء أكانت من حقوق االله تعالى 

الخالصة، كالزنا والسرقة وقطع الطريق، أو كانت مشتركة بين حقوق االله تعالى 

جرائم التعزير، سواء ما يجب منها الله تعالى، وحقوق العباد، كالقذف، كما يشمل 

.                        كالإفطار في نهار رمضان جهاراً دون عذر، أو حقّاً للعباد كالسباب والشتائم

كما يؤخذ من التعريف أن لفظ المتهم لا يقتصر على فاعل الجريمة، وهو الذي              

ارتكبها بإتيانه الأفعال المادية المؤثمة بقصد العدوان على الغير، أو بطريق الخطـأ،     
                                                 

،        "حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلامية): "معجب معدي(العتيبي ) ٣(

  ).م١٩٩٢هـ،١٤١٣(، طبعة أولى، مطبعة السفير، الرياض، )٧٩(ص 

، ص "ل في الشريعة والقانونحقوق المتهم في مرحلة الاستدلا): "محمد راجح(نجاد ) ٤(

  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤(طبعة أولى، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة، ) ٥٠(

، دار )١٩٨٦(سنة ) ٣ط(، )٢٩(، صفحة "اعتراف المتهم): "سامي صادق(الملا ) ٥(
  . القاهرة، مصر-العربية النهضة

ام، في المملكة العربية مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء الع) ١(

  .السعودية، معهد الإدارة العامة، قسم القانون، الرياض، المملكة العربية السعودية
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وإنما يدخل في التعريف كل الذين ساهموا في هذه الجريمة من شريك أو محـرض                 

  .عليها بأي شكل كانت هذه المساعدةأو بالاتفاق أو بالمساعدة 

ويؤخذ من التعريف أيضاً ضرورة وجود أدلة قطعية الدلالة في ذاتها، أو 

قرائن ظنية مستخلصة من استنتاجات ومقدمات تؤدي إلى توافر قناعة بارتكاب 

الشخص للجريمة، ولا بد من بيان أن الأدلة الظنية لاضير فيها لبناء الاتهام، وذلك 

ة، فإذا غلبت كفة الاتهام بتحويل الظن إلى يقين، صدر حينئذ الحكم دون الإدان

بالإدانة، وإذا تبين دوام الظن أو أزيل بناء على دفاع المتهم عن نفسه، أو دفاع من 

ينوب عنه عند الاقتضاء، ودحض هذا الظن ببيان خطئه وعدم صحته، فيحكم 

  .القاضي ببراءة المتهم لانعدام دليل الإدانة

 من التعريف كذلك أن كل من أقيمت ضده دعوى جنائية فإنه ويؤخذ

  .يظل متهماً بها حتى تثبت إما إدانته، أو براءته
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تعبيرات الفقهاء في الشريعة الإسلامية اختلفت 

في تسمية أطراف الخصومة، فقد شاعت بينهم مصطلحات كان لعلماء الفقه فيها 

، "المدعى عليه"، و"الادعاء"، و"المدعي"، و"الدعوى"، و"المتهم"، و"همةالت: "آراء مثل

  .، وغير ذلك من المسميات"المدعى به"و

والأمر يستدعي التوقف قليلاً للنظر فيها والتدقيق لفهم معانيها وما ترمز إليه، 

جاء بمعنى " المتهم"، تعني الشك والريبة، ولفظ )بسكون الهاء وفتحها(فالتهمة 

بدلاً من المتهم أخذا " المدعى عليه"ين، أي المتهم في دينه، ويفضل الفقهاء كلمة الظن

، "قول يطلب الإنسان به إثبات حق على الغير: "، والادعاء هو"الادعاء"من 

، وخالد "مدعي"اسم بمعنى المصدر، فإذا ادعى زيد على خالد مالاً، فزيد " والدعوى"

  .)١("مدعى به"، والمال الذي بينهما "مدعى عليه"

                                                 
، دار   )١١ص(حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية، ): "محمد عبد المعبود( مرسي  )١(

  ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠(المعرفة الجامعية، 



 

- ٢٦- 
- 

 

فإذا علم هذا فإن فقهاء الشريعة الإسلامية عرفوا المتهم على أساس موضوع 

  .الاتهام، من حيث إنه فعل محرم أو حق أو جناية

على أساس أن موضوع الاتهام هو الفعل - فقد عرف بعض الفقهاء المتهم 

إقامة من ادُعي عليه فعل محرم يوجب عقوبته من عدوان ويتعذر : " بأنه-المحرم

فهؤلاء نظروا لموضوع الاتهام من حيث إنه فعل . )٢("غالب الأحوال البينة عليه في

  .محرم، قد يكون جريمة موجبة للحد أو القصاص أو التعزير

وعرف آخرون المتهم على أساس أن موضوع الاتهام هنا هو الحق فقالوا 

  .)٣("هو من يُتهم عادة بتهمة أو دعوى غير محققة: "المتهم

المتهم هو من نُسبت إليه : "اغ آخرون هذا التعريف بشكل آخر فقالواوص

مجلس القضاء لطلب حق بما قد يحققه المطالب لنفسه، وبما يتعذر  جريمة في

  .)١("غالباً إقامة الشهادة

 الجناية فقالوا تهام هنا هوعلى أساس أن موضوع الا" : المتهمآخرون وعرف

وأطلق بعض . )٢("اب جناية أو غيرها من الجرائمهو من ادُعي عليه بارتك: "المتهم

، بدلاً من المتهم، على كل شخص نسب إليه ارتكاب جريمة ما "المتهوم"الفقهاء لفظ 

                                                 
،                "مجموع الفتاوى"، )لحرانيأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ا( ابن تيمية  )٢(

  ). هـ ١٣٩٨(، الدار العربية للطباعة والنشر، بيروت، طبعة أولى )٣٩٠-٣٥/٣٨٩(

ص (، "الطرق الحكمية): "شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي( ابن قيم الجوزية -

  .، دار الكتب العلمية، بيروت)١٠٣

، "ح الباري بشرح صحيح البخاريفت): "أحمد بن علي العسقلاني(ابن حجر  )٣(

  ).هـ١٣١٩(، المطبعة الخيرية، مصر )١٢/١٨٠(

، دار )٣٨ص (، "المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي): "بندر بن فهد(السويلم  )١(

  ).م١٩٨٧(النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 

، )م١٩٨٧(،الطبعة الثالثة )٢٦٩ص (، "نيةالأحكام  السلطا): "محمد بن الحسن(الفراء ) ٢(

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر



 

- ٢٧- 
- 

 

، ولفظ المتهم والمتهوم يحملان المعنى نفسه، ) ٣(كسرقة أو زنا أو نحو ذلك

  .فالمقصود من ذلك هو مرتكب الجريمة

ل إلى إطلاق لفظ المدعى عليه على ومما سبق يتضح أن بعض الفقهاء يمي

المتهم، مع أن لفظ المدعى عليه عام يطلق على كل من ادعي عليه بأي دعوى، 

سواء أكانت جنائية أم مدنية، أو غيرهما من الدعاوى الأخرى، بينما لفظ المتهم أو 

المتهوم خاص بمن ادعي عليه بارتكاب جريمة، سواء أكانت حداً أم قصاصاً أم 

  .تعزيراً

من ادُّعي عليه : والذي يراه الباحث من مجموع هذه التعريفات، أن المتهم هو

بارتكاب جريمة بصفته فاعلا لها أو شريكا فيها بالتحريض أو بالاتفاق أو 

  .بالمساعدة، وتوافرت أدلة أو قرائن كافية على توجيه الاتهام إليه

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).٢٦٩ص(، "المرجع السابق) ٣(
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  المطلب الثاني

   تعريف الاستجواب
  :تمهيد
يعد استجواب المتهم من أهم إجراءات الدعوى الجنائية ، لا سيما في مرحلة   

التحقيق ، ولأنه أهم وسيلة تمهد الطريق لإظهار الحقيقة ، إما بإثبات التهمة أو دفعها عن 

عديدة يجب المتهم، والاستجواب له طبيعة خاصة ينفرد بها عن غيره، وله ضمانات 

مراعاتها حتى لا يشاب بالبطلان، وبالتالي يبطل الدليل المستمد منه، ولعل أسلوب 

  .التعذيب أهم عقبة تواجه صحة الأقوال المستخلصة من الاستجواب

ومن هنا كان ارتباط الاستجواب مع التعذيب، لأن التعذيب في الغالب لا يتحقق إلا 

ها دورها، وبالتالي يتعرض المتهم إلى نوع من في هذه المرحلة التي تمارس السلطة في

  .الإكراه من أجل الاعتراف

  

  :الاستجواب في اللغة: أولاً
أجابه : رجع الكلام، تقول: والإجابة. أجاب يجيب: رد الكلام، والفعل: الجواب

والجواب ما يكون رداً على سؤال، أو دعاء، أو دعوى، أو رسالة، . إجابة وإجاباً وجواباً

  .)١(والجمع أجوبة، وجوابات. راض، أو نحو ذلكأو اعت

.... فإ�ي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي  {: قال تعالى
أجابه عن سؤاله، وقد أجابه : رجع الكلام، تقول: ، أي فليجيبوني، والإجابة)٢(}الآية

  .)٤(أي طلب منه الجواب:  واستجوبه واستجابه)٣(إجابة

                                                 
،جمهورية مصر العربية، )١/١٥٠ (جواب،/، مادة "المعجم الوسيط: " مجمع اللغة العربية )١(

  ).م١٩٨٥(مطابع الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية، الطبعة الثالثة، 

  ).١٨٦: (سورة البقرة، الآية )٢(

  .جوب: ، مادة)٣/٢٨٣(لسان العرب، مرجع سابق،  )٣(

  ).مرجع سابق). (١/١٥٠(، "المعجم الوسيط: "مجمع اللغة العربية )٤(
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هل كان كذا : تضمن تقريره، نحو نعم، إذا كان جوابا لقولهوجواب القول قد ي

  .)١(ونحوه، وقد يتضمن إبطاله، ولا يسمى جواباً إلا بعد طلب

فإن لم . وبناء على ما تقدم فإن الاستجواب يكون بمعنى طلب الجواب على سؤال

  .يكن هنالك سؤال لم يكن استجواباً

  

  .الاستجواب في الاصطلاح: ثانياً
  :الاستجواب في النظام تعريف -أ

في المراجع القانونية الحديثة تعددت التعاريف الخاصة بالاستجواب سعياً للوصول 

  .إلى تعريف جامع مانع

مناقشة  مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة القائمة قبله، ومناقشته فيها"فقيل إنه 

  .)٢("لاعترافشاء ا تفصيلية، كي يفندها إن كان منكراً للتهمة، أو يعترف بها إذا
  

مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، ومطالبته بإبداء رأيه فيها، ثم "وقيل إنه 

  .)٣("عن الحقيقة مناقشته تفصيلاً في الأدلة القائمة ضده، كمحاولة للكشف

مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة ضده في الدعوى إثباتاً   "وقيل إنه 

  .)٤("ونفياً
  

مناقشة المتهم تفصيلياً ": النظام الإجرائي السعودي فقد عرف الاستجواب بأنهأما 

  .)٥("في الدلائل القائمة على نسبة التهمة إليه

                                                 
، )١٦/٢١١(،      "الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة    : "الكويتوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،      )١(

  ).هـ١٤٠٦(طبعة الثانية سنة 

، دار  )٤٦١صـفحة   (،    "مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المـصري      ): "رؤوف( عبيد   )٢(

  ).م١٩٨٩(الجيل للطباعة بجمهورية مصر العربية، الطبعة السابعة عشرة،  

، دار النهضة العربية ،     )٣٣٦صفحة  (،  "اءات الجنائية شرح قانون الإجر  ): "فوزية(عبد الستار    )٣(

  ).م١٩٧٧(جمهورية مصر العربية، 

، دار النهضة العربيـة، جمهوريـة       )٤٧صفحة  (،  "استجواب المتهم ): "محمد سامي (النبراوي   )٤(

  ).م١٩٦٨(مصر العربية، 
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مناقشة المتهم مناقشة مفصلة، ومواجهته ": كما عرفه في موضع آخر بأنه

  .)١("بالأدلة أو بغيرها من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها

ويلحظ من هذه التعاريف التشابه الكبير بينها والتقارب الواضح فيما تدل عليه من أن 

الاستجواب يعني السعي إلى معرفة الحقيقة من خلال اتباع أساليب متعددة من طرح 

للأسئلة إلى بحث وتفتيش وراء الأدلة؛ لإثبات التهمة أو نفيها، وهذا هو الغرض الأساس 

  .من الاستجواب

التحقق من ": ع هذه التعريفات يمكن استخلاص تعريف الاستجواب بأنهومن واق

صحة التهمة المنسوبة للمتهم من خلال الأساليب المعتمدة، وفحص الأدلة لبيان صحتها 

  ".من بطلانها

  

  : وأما تعريف الاستجواب في الفقه الإسلامي-ب

 قد يكون ،"الاستجواب"فهو لا يخرج عن معناه اللغوي، لكن استخدام مصطلح 

مستحدثاً إذ لا يوجد في المراجع الفقهية أي ذكر له بهذا اللفظ أو المصطلح، ويعبر عنه 

، فيتوجه القاضي إليه بالسؤال عما إذا )٢(دائماً بسؤال المتهم الذي يعبر عنه بالمدعى عليه

  .كان يقر بما أسند إليه أولاً، وهذا كله من الاستبراء

تجواب بأنه إجراء من إجراءات التحقيق، فقد كان فالتشريع الإسلامي يعرف الاس

، فلم يكن يحكم بالإدانة على المتهم، إلا بعد أن يسأله عن مدى صحة هذا فعل الرسول 

الاتهام الموجه إليه، وسماع أقواله في الأدلة القائمة ضده ودفاعه أو نفيه أو اعتراضه بما 

  .نسب إليه

                                                                                                                                                         
  .)٦٢ص(، " مرشد الإجراءات الجنائية: " وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية )٥(

، "مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام: "المملكة العربية السعودية )١(

  .الباب الأول
  

  

، وما بعدها، مطبعة )٢١٩صفحة (، "الأحكام السلطانية): "علي بن محمد بن حبيب(الماوردي  )٢(

  ). هـ١٣٨٦(مصطفى البابي الحلبي، مصر ، الطبعة الثانية، 
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أ�شدك ا إلا {:  أعرابي فقالأتى النبي يؤيد ذلك ما جاء في الحديث، من أنه 
صدق، اقض بيننا بكتاب ا، وأذن : قضيت بيننا بكتاب ا، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال

 فز�ى -والعسيف الأجير:  قال مالك-إن  ابني كان عسيفاً  على  هذا  : قال. قل: لي، فقال 
ت رجالا من أهل العلم فأخبرو�ي أن على ابني جلد بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سأل

والذي �فسي بيده لأقضين بينكما  : "مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال النبي 
بكتاب ا، المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد أ�يس على امرأة هذا 

  .)١(}ها فاعترفت فرجمهافإن اعترفت فارجمها، فغدا أ�يس علي

 أمر أنيس باستجواب المرأة وسؤالها عن مدى صحة أن الرسول : ووجه الدلالة

فإن اعترفت فارجمها، والاعتراف لا يكون إلا :  قال لهالاتهام الموجه إليها، لأنه 

نتيجة استجواب، أي سؤال عن مدى صحة الاتهام ويكون من نتائجه إما بالنص أو 

  .الاعتراف

سؤال المُدَّعَى عليه عما "صة القول إن الاستجواب بمفهومه الشرعي ، هو وخلا

  ".نسب إليه من الجنايات
                                                 

باب إذا اصطلحوا علـى جـور       / كتاب الصلح ) مرجع سابق (،  "البخاريصحيح  : " البخاري )١(

باب الشروط التـي لا تحـل فـي         / كتاب الشروط : "، وانظر )٢٥٤٩برقم  (،  "فالصلح مردود 

ــدود ــم (،       "الح ــام )٢٥٢٧رق ــر الأرق ، ٦٤٥١، ٦٤٤٦، ٦٤٤٠، ٦٢٥٨( ، وانظ

٦٤٦٧،٦٧٧٠،٦٨٣٢.( 

). ٤٤١٠رقـم   (،    "عترف على نفسه بالزنـا    باب من ا  /، كتاب الحدود  "صحيح مسلم : " مسلم -

  ).مرجع سابق(

باب الزنـى   / ، كتاب الحدود  "صحيح ابن حبان  ): "محمد بن حبان التميمي البستي    ( ابن حبان    -

 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤(–بيروت -، مؤسسة الرسالة٢،  ط)٤٤٣٧(وحده، رقم الحديث 

بـاب  / من كتاب الحدود  )فظ له والل(،  "السنن): "عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل      ( الدارمي   -

/  هــ   ١٤٠٧( دار الريان للتراث، القاهرة،        -، طبعة أولى  )٢٢٣١برقم  (الاعتراف بالزنا،   

  .فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي: ، تحقيق)م١٩٨٧
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وعليه يكون هناك توافق بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي في تعريف الاستجواب 

  .والمتمثل في سؤال المتهم ومناقشته عن التهمة
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  المطلب الثالث

  تعريف التعذيب

  :التعذيب في اللغة: أولاً

 ولقد{: مصدر عذب ، والعذاب هو النكال والعقوبة قال تعالى: التعذيب 

،  )٢(عذبهم االله تعالى أي عاقبهم ونكل بهم: ، ومن ذلك القول )١(}أخذ�اهم بالعذاب

 بسنين كسني  دعا عليهمأن قريشاً لما استعصوا على النبي {وفي صحيح البخاري
بينه  يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما

  .)٣(}....وبينها كهيئة الدخان من الجهد

عذبت عنه الماء، أي : والعذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع، يقال

منعه العطش، والعذاب منعته عنه، وعذَب عذوباً أي امتنع، وسمي الماء الحلو عذبا ل

  .)٤(سمي عذاباً لمنعه المعاقب من عوده لمثل جرمه، ومنعه غيره من مثل فعله

                                                 
   ).٨٦: (  سورة المؤمنون الآية )١(

، الطبعة الأولى، دار )٣/٢٢٩": (تاج العروس).: "السيد محمد مرتضى(الزبيدي   )٢(

  .مكتبة الحياة، بيروت

رقم ) واللفظ له(، )٤/١٨٢٣": (صحيح البخاري): "محمد بن إسماعيل( البخاري  )٣(

، طبعة ثالثة، "يغشى  الناس هذا عذاب أليم"باب / ، كتاب التفسير)٤٥٤٤(الحديث   

، )م١٩٨٧،هـ١٤٠٧(بدمشق واليمامة للطبع والنشر والتوزيع، طبعة دار ابن كثير 

  .تحقيق مصطفى ديب البغا

/ ، كتاب المساجد)١٥٣٩(برقم ": صحيح مسلم): "مسلم بن الحجاج النيسابوري(  مسلم -

باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، طبعة دار إحياء 

  .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)ط أولى(ي،  مطبعة الباب-الكتب العربية

  ). مرجع سابق). (٣/٣٣٠( ،"تاج العروس): "السيد محمد مرتضى(الزبيدي ) ٤(
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ولأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير ويهال          

  .)١(عليه أضدادها

  .)٢(، ثم استعير ذلك في الشدةالضرب: العذابوهناك من يرى أن أصل 

ات التي سبق ذكرها أن التعذيب في اللغة يدور حول ويلحظ من التعريف

معاني الشدة والمنع والضرب، وكلها تؤدي لمعنى واحد، وغاية واحدة هي الإيذاء 

  .الجسدي، أو النفسي على الفرد

  

  :التعذيب في الاصطلاح: ثانيا
التعذيب اصطلاحاً له تعاريف متعددة، لكنها تعطي المعنى نفسه للتعذيب 

  . كثيراً عن المعنى اللغويالذي لا يخرج

استخدام طرق خاصة "فالموسوعة العربية العالمية عرفت التعذيب أنه 

الجسدي أو النفسي  للحصول على المعلومات عن طريق معاقبة الفرد بدنياً بالألم

التي تساعد على سقوط جسور بالتحكم في الخلايا العصبية واستخدام الصدمات 

  .)٣(" مطلوبل التام لما هو التماسك لدى الفرد والامتثا

لفـظ  : "التابعة للأمم المتحدة التعذيب بأنـه     )٤(وقد عرفت لجنة حقوق الإنسان    

                                                 
، مطبعة دار الكتب )١/١٩٢(، "الجامع لأحكام القرآن): "محمد بن أحمد الحسن( طبي  )١(

  ).م١٩٠٠هـ ،١٣٥٥(المصرية،  

  .بيروت_ ، دار الجيل )٤/٢٦٠(، "اللغةمعجم مقاييس ): "أحمد بن فارس(ابن زكريا ) ٢(

، )٦/٤٨٠(، "الموسوعة العربية العالمية: "مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع) ٣(

  ).م١٩٩٦هـ ، ١٤١٦(طبعة أولى، 

لجنة تابعة للأمم المتحدة تعتني وتهتم بحقوق الإنسان في العالم، : لجنة حقوق الإنسان) ٤(

لم لمتابعة حقوق الإنسان، تم الإعلان عنها بقرار ولها مكاتب في جميع دول العا

. م١٩٤٨ديسمبر /  كانون الأول١٠، المؤرخ في )٣ –د ( ألف ٢١٧الجمعية العامة 

. محمد سعيد الدقَّاق، د. محمود شريف بسيوني، د: ، تأليف د"حقوق الإنسان: "انظر
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يقصد به كل فعل يسبب إيلاماً أو معاناة جسدية أو عقلية متى كان ذلك قـد وقـع                  

عمداً من موظف عام أو من في حكمه على شخص لانتزاع معلومات أو اعتـراف               

  ٠)١("أو يشتبه في أنه هو مرتكبها جريمة ارتكبهامنه أو من شخص آخر عن 

كل قوة مادية خارجية تقـع علـى الـشخص        "وعرف آخرون التعذيب بأنه     

وتستطيل إلى جسمه ويكون من نتيجتها أن تسلبه الإرادة نهائيا بحيث تشل حرية             

  .)٢("ولكن على غير رغبتها الاختيار، أو تؤثر فيها نسبيا فيترك لها فرصة التعبير

عل أكثر التعاريف ضبطاً للمعنى الاصطلاحي للتعذيب هو الذي ورد فـي            ول

أي عمـل   ": الاتفاقية الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب؛ حيث عرف التعذيب فيها بأنه         

بقـصد  " ما"ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم نفسياً يتم إلحاقه بشخص              

 معلومات أو اعتـراف، أو      على )٣(ثالث  الحصول من هذا الشخص أو من شخص      

معاقبته على عمل ارتكبه هو، أو يشتبه أنه ارتكبه هو أو أي شـخص ثالـث، أو                 

  .)٤("سبب من الأسباب تخويفه، أو الضغط عليه لأي

                                                                                                                                               
الطبعة الآولى  لبنان، –، دار العلم للملايين، بيروت ١/١٧.    عبد العظيم وزير

  .م١٩٨٨/ نوفمبر/ تشرين الثاني

، الجزء الأول، الفقرة الأولى من "حقوق الإنسان: "، وآخرون)محمود شريف(بسيوني ) ١(

. المادة الأولى، من إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب

  .الطبعة الأولى). م١٩٨٨( لبنان، -دار العلم للملايين، بيروت

مجلة الحقوق، السنة الثانية والعشرون، العدد الثالث، محمد يوسف علوان، : مقال الدكتور) ٢(

  .، جامعة الكويت)١٠٥(صفحة 

 الشخص الثالث هذا قد يكون لا علاقة له بالتهمة، وإنما يعذب أمام المتهم للضغط على  )٣(

  .ى المتهمالمتهم لكي يعترف، أو من أجل الضغط على هذا الشخص ليكون شاهداً عل

 انظر المادة الأولى من الاتفاقية الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب، المنشورة في تقرير  )٤(

  ).٣٧٩-٣٧٥(، من صفحة )م١٩٨٦(منظمة العفو الدولية لعام 



 

-34- 
- 

 

أما تعريف التعذيب في الفقه الإسلامي فقد ورد في موسوعة الفقه الإسلامي            

صطلاحي لا يخرج عن المعنى        أن المعنى الا  "بعد أن ذكر تعريف التعذيب في اللغة          

  .)٥("اللغوي

وهذا هو السائد عند فقهاء المسلمين رحمهم االله، من أن المعنى الاصطلاحي            

ومن الصعوبة أن تجد تعريفاً بمسمى التعـذيب عنـد الفقهـاء،            . هو المعنى اللغوي  

،وهو باب واسع جداً فـي الفقـه   "الإكراه"وأغلب ما يوافق هذا المعنى تجده في باب      

وكثير التشعب، غير أن الفعل الناتج عن التعذيب سواء كان اعترافـاً أو شـهادة أو                

غير ذلك، تمت تحت التهديد أو أي نوع من الضغط أو الأذى فإن ذلك يدخل عندهم                

  .في مسمى الإكراه 

إلى الفعل   الإكراه في الشرع عبارة عن الدعاء     : "وذكر في بدائع الصنائع أن    

  .، وهذا نوع من التعذيب)١("وجود شرائطهابالإيعاد والتهديد مع 

الإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر : "وورد في إشارة إلى التعذيب

سلطان، أو لص، أو متغلب على واحد من هؤلاء، ويكون : على الامتناع منه من

المكره يخاف خوفاً عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب 

  .)٢(" أو أكثر منه، أو إتلاف نفسهالمؤلم،

في العصر " من أن التعذيب يعتبر جزءاً من عملية الإكراه"ونجد هذا المفهوم 

بشل " العنف يكون: ""الحديث فقد ورد في تعريف العنف أو الإكراه المادي مايلي

حركة المتهم بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها، فتتعطل إرادته وقد تنمحي على نحو 

تنسب إليه فيه غير حركة عضوية مجردة من الصفة الإرادية، ويتمثل في لا 

                                                 
  ).١٢/٢٤٢(الموسوعة الفقهية، :  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت )٥(

، دار الكتاب )٦/١٨٤(، "بدائع الصنائع "):أبو بكر مسعود بن أحمد: ( الكاساني )١(

  .م١٩٨٢العربي،  بيروت، 

 الطبعة الأولى، -، دار الفكر)٣/٢٧٠(، "الأم"كتاب ): "محمد بن إدريس: (الشافعي )٢(

  ).م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨(بيروت،       
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وعند . )٣("التعذيب وهو أشد أنواع التأثير الذي يقع على المتهم ويفسد اعترافه

  . مزيد بيان لذلك- إن شاء االله تعالى -الحديث عن الإكراه سيكون هنالك 

لب إلى الإيذاء والملحوظ أن التعذيب في الفقه الإسلامي يشير في الغا

  .الجسدي أو المادي

مناهـضة  [أما في النظام السعودي فقد عرف التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية            

،  )م١٩٨٤ ديـسمبر    ١٠(التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي          ] التعذيب

  على أن أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقليا، يلحق             " :ونَص

 بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شـخص ثالـث، علـى                عمداً

معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو               

شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثـل                

 كـان نوعـه، أو      هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا           

يحرض عليه، أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخـر               

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات          . يتصرف بصفته الرسمية  

  .)١("قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها
  
  
  

                                                 
، دار )١٩٨٦ سنة ٣ط(، )١٣٦(، صفحة "اعتراف المتهم): "سامي صادق: ( الملا )٣(

  .رة، مصر القاه-النهضة العربية

التعميم الصادر من وزارة الداخلية، لعموم الإمارات وهيئة التحقيق والادعاء العام والمباحـث              )١(

، وتــاريخ                   )٥٠/٢٤١٠٢(العامــة والأمــن العــام والجــوازات وحــرس الحــدود، بــرقم 

الذي يقضي بالموافقة علـى الاتفاقيـة المناهـضة للتعـذيب           ). ٢٢ص(،  )هـ٢٣/٢/١٤٢٠(

، وصدر المرسـوم    )هـ١/٤/١٤١٨ وتاريخ   ٥٦(لانضمام إليها بقرار مجلس الوزراء رقم       وا

، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المشار       )هـ٤/٤/١٤١٨(وتاريخ  ) ١١/م(الملكي رقم         

  .إليه سابقاً
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  :الخلاصة

  :لتاليةمما سبق تتضح النتائج ا
  .أن التعذيب في معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي لا يختلفان جوهراً .١

أن التعذيب في الشريعة الإسلامية هو جزء من عملية الإكراه التي قد تـستعمل               .٢

  .ضد المتهم، في حدود مشروعة محددة موصوفة وفق مستويات الجريمة

 :النظام السعودي عرف التعذيب بناء على ميزتين .٣

أنه يستمد أحكامه من الفقه الإسلامي لكون المملكـة العربيـة           : ولاًأ         

  .السعودية تحكم بشرع االله تعالى

أن المملكة وقَّعت على الاتفاقيات الدولية التي رعتهـا الأمـم        : وثانياً         

وبناء على ذلك فـإن     . المتحدة لمنع التعذيب ومحاربته، وهذا لا غبار عليه       

 التعذيب كما ورد في الشريعة الإسلامية، وتقر بمـا          المملكة تأخذ بتعريف  

ورد من تعريف للتعذيب في الاتفاقيات الدولية في كل ما لا تعارض بينـه              

 .وبين أحكام الشريعة الإسلامية

أن التعذيب يشمل التعذيب المادي، كالذي يكون بالضرب ونحوه، ويـشمل            .٤

ن أمام المتهم، ونحو    التعذيب النفسي، الذي يكون بالشتائم، وتعذيب الآخري      

 .ذلك

ومن هذا المنطلق فإن الباحث سيأخذ بالمفهوم الواسع للتعـذيب باعتبـاره             .٥

كل ألم جسدي أو نفسي، سواء لحق هذا الألم بالمجني عليه مباشرة،            "يشمل  

 ".له بهم صلة بسبب ارتباطه بهم بقرابة أو نحوها أو وقع على غيره ممن
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        المبحث الثاني

        أركان التعذيب وتاريخه 
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  :الجاني: الركن الأول
تعذيب، ويشترط أن يكون الجاني موظفًا عاماً،يؤدي خدمة وهو من وقع منه ال

عامة ويتمتع بسلطة وظيفية تمكنه من القيام بالتعذيب، ويدخل في ذلك الموظفون 

وهم المقصودون بهذا البحث لأن . العموميون في أجهزة الدولة، ومن في حكمهم

ية الممنوحة لهم التعامل مع المتهم لا يتم عادة إلا عن طريق أصحاب السلطة الوظيف

  .صلاحيات

ويستوي في هذا أن يكون الموظف أو المستخدم قد عذب بنفسه أو أصدر أمره 

  .بالتعذيب

النشاط الإجرامي المكون على  والوظيفة شرط أساسي يجب أن يكون سابقاً

امه من قبل الجاني، وهي إن بدت مستقلة عن نشاط متإللجريمة وأن تصاحبه حتى 

 لنشاطه الجرمي، وتعد عنصراً أساسياً في الركن تبر عاملاً مهيئاًصاحبها إلا أنها تع

المفترض في جريمة التعذيب التي يمكن أن تقع مرتبطة برابطة السببية مع الأعمال 

  .)١(التي يأتيها الجاني

                                                 
الشروط المفترضة للجريمة، سلسلة بحوث قانونية ): "عبد العظيم مرسي( وزير  )١(

  .)م١٩٨٣(لة البحوث القانونية والاقتصادية، حقوق المنصورة ، سنة ، مج"واقتصادية
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وعلى هذا يتبين لنا ضرورة قيام علاقة سببية بين الجريمة والوظيفة، وتكون 

كن الموظف يستطيع ارتكاب الجريمة أو التفكير فيها لولا هذه العلاقة ثابتة إذا لم ي

  .)٢(الوظيفة

 حتى في ، في أي وقتجريمة التعذيب من الجانيمكن أن تحصل الم ومن

سيه وهو في أي مكان كان ءون يأمر مرأ وذلك ب،الوقت الذي يركن فيه للراحة

 ابطة إما أن تكون، وهذه الرالوظيفة رابطةوفر بين الجريمة اوبالتالي يشترط أن تتو

 أو رابطة سببية بان تكون الجريمة ،كب الجريمة أثناء تأدية الوظيفةتزمنية بان تر

   .)١( بأعمال الوظيفة قد وقعت بسب القيام

وقد يظهر ذلك في حالات التكليف الوظيفي بمهمة قد تكون خارج نطاق 

ي معين، الاختصاص فيملك المكلف صلاحية وظيفية تمكنه من ممارسة دور وظيف

   .قد يكون سبباً في ارتكابه جريمة التعذيب

 متهم من قبل أحد الناس ى لو وقع فعل العنف علهذا المفهوم أنه ىويترتب عل

 فانه لا يعتبر تعذيبا "بمعنى أنه غير موظف "ون المتهمينؤبش أو ممن لا علاقة له

  .)٢( العقاب عليه تحت أي وصف قانوني آخرإيقاعمكن وإنما ي

ستوي أن يكون من أمر بالتعذيب قام به بنفسه أو أمر أحد المرؤوسين هذا وي

  .له طبقاً للتسلسل الوظيفي
  

  : المجني عليه:الركن الثاني
                                                 

قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول " ):دومحمود محم(مصطفى ) ٢(

  ).١٠٦ ص. (، الطبعة الأولى)م١٩٨٥(، سنة "العربية

  .مرجع سابق(، )٢٣٤ص (،"الشروط المفترضة للجريمة): "عبد العظيم مرسي(وزير ) ١(

، مكتبة النهضة )٣٢ص(، "جرائم السلطة الشرطية): "قدري عبد الفتاح( الشهاوي  )٢(

  ).م١٩٧٧(المصرية، 
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 ، والمتهم سبق تعريفه، ووقع عليه التعذيب،وهو كل من وجهت إليه تهمة

ومدلول المتهم يتسع ليشمل كل من تحركت صوبه السلطة بدافع الاشتباه في 

 في اقتراف فعل جرمي، أما إذا وقع التعذيب على غير المتهم، كما لو قام مساهمته

من بيده سلطة مستمدة من انتمائه لوظيفة حكومية باستدعاء أحد جيرانه إلى مقر 

نه لا يعد بذلك مقترفاً إ واعتدى عليه بالضرب مستغلاً النفوذ الوظيفي فه،عمل

  .  )٣( أخرى بفعله هذا جريمةارتكبلجريمة التعذيب وإنما 

 أو غير مباشر اًوالتعذيب قد يباشر على المتهم بأي شكل سواء كان مباشر

  .حسب نوعية الأثر الذي يحدثه الاعتداء الواقع عليه

فالتعذيب قد ينزل إيلاماً بدنياً أو نفسياً بالمجني عليه، فقد يحدث بضرب المتهم 

ماء في ، أو بوضعه أو بتعريضه لصدمة كهربائية أو بصب الماء المغلي عليه

ملوث، وقد ينجم عنه تهديد المتهم بالاعتداء عليه أو إيذائه، أو التهديد بالاعتداء على 

أحد أقربائه، مما قد يكون للاعتداء عليهم ذات الأثر الناتج عن الاعتداء الشخصي 

عليه أو أكثر، خاصة من أهله القريبين منه، وبالتالي يتسع مفهوم التعذيب الواقع 

 المتهم ليشمل الألم النفسي بالإضافة إلى الآلام الجسدية، أو أي إيذاء أياً كانت على

  .طبيعته أو مساحته

وحتى يدرج التعذيب تحت هذا الركن لا يلزم أن تبلغ درجته إلى حد الخطورة 

أو يكون مقيداً بحد معين من الجسامة من حيث عمق أثره على المجني عليه 

  ).المتهم(

                                                 
 ).مرجع سابق(، )٤١٥ص( ،"اعتراف المتهم): "محمد سامي(الملا )  ٣(

، مرجع ) وما بعدها٣٣ص(، "جرائم السلطة الشرطية): "قدري عبد الفتاح(الشهاوي  -    

   ).سابق
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مة الأفعال التي يمارسها الجاني على المتهم بقدر ما يرتبط بما فلا يرتبط بجسا

  .تحدثه من آثار نفسية بالنسبة له

 ؛وبذلك لا تكون الوسيلة المستعملة في التعذيب محل اعتبار في هذا الصدد

وإنما الآثار النفسية المنعكسة على حال المتهم هي المقياس الحقيقي لتحديد مستوى 

  .التعذيب الواقع عليه
  

  :فعل التعذيب: الركن الثالث
فعل التعذيب الإيذاء البدني المتضمن لمعنى الانتزاع والاعتصار بويقصد   

والاستخراج بالقوة، والتعذيب يتسع ليشمل الضرب والجرح والتقييد بالأغلال 

والحبس والتعرض للهوان والحرمان من الطعام أو من النوم أو ما شابه ذلك من 

   ء والحرمان، وإن كان هناك من يشترط لتحقيق ركن فعلسائر ألوان الإيذا

 أن يكون التعذيب على درجة كبيرة من الإيذاء العنيف القاسي الذي ينتج ؛)١(التعذيب

ب، ويحمله على الاعتراف بهدف الخلاص من عنه فعل يفت من عزيمة  المعذَّ

الضرب بالسياط التعذيب، ويتحدد هذا الفعل القاسي إذا كان على درجة من الشدة ك

  .وحرق الأطراف، كما لا يشترط أن يكون من الخطورة بحيث يؤدي للوفاة

وفعل التعذيب قد لا يكون من نوع الإيذاء البدني وإنما بالإرغام المعنوي وهي 

 ومثل هذا ،لنفوس وإماتة للكرامة والعواطفا تأثير علىالآثار النفسية وما تحدثه من 

   . فقط ، وإنما بدرجة الاعتداء على حرية الفرد الماديةالنوع لا يقاس بدرجة القسوة

  

  

                                                 
، مطبعة دار الكتب المصرية، ٢/١٦٠  ، الموسوعة الجنائية )كعبد المل(جندي   )١(

  ).م١٩٣١(
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  :القصد الجنائي: الركن الرابع
عتبر جريمة تعبر عن حالة الفاعل وركن القصد ي. وهو الغرض من التعذيب

فر اأو الجاني الذهنية والنفسية وقت ارتكابها وهي تعد من الجرائم العمدية التي يتو

هي عادة ما تكون بقصد كسب نفع شخصي وظيفي ، و القصد الجنائيركنلقيامها 

  .يترتب عليه مزايا وظيفية أو مادية أو تقديرية، وإما بقصد الانتقام والتسلط

فر متى كان الجاني عالماً بأن الشخص الذي يعذبه أو الذي أمر اوهو يتو

بتعذيبه متهماً باقتراف فعل جرمي، والنية متجهة إلى فعل التعذيب أو إصدار الأمر 

  . )١(بذلك

أي أن تكون النتيجة التي أرادها الجاني هي تعذيب المتهم، ومما لا شك فيه أن 

 وهي عادة ما ،تقدير القصد الجنائي من عدمه من المسائل التي يصعب تقديرها

تكون من اختصاص القضاء، ونعني بالقصد الجنائي هنا هو القصد الجنائي العام 

فلا فرق إذاً بين أن يقع التعذيب على متهم لحمله لأنه لو كان قصداً جنائياً خاصاً 

على الاعتراف، وبين أن يكون ذلك بقصد إذلاله وتعذيبه لتصفية حسابات سابقة بين 

  . من أمر بالتعذيب أو من يباشره وبين المجني عليه

  
  

                                                 
 ومابعدها،) ٣٥ص(، "جرائم الموظف العام التي تقع منه وعليه" ):محمد أحمد( عابدين  )١(

  .)م١٩٨٥(دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 
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  المطلب الثاني

  تاريخ التعذيب 

  :تمهيد

كما .  يمكن الرجوع إليه والانطلاق منه في البحثنالتعذيب ليس له تاريخ معي

أنه لم يكن مقتصراً على مجتمع دون مجتمع من المجتمعات القديمة بل كان سائداً 

  .  لدى أغلب المجتمعات

 إلى - يئة االله بمش-  على سبيل المثال في هذا البحثيتطرق الباحث وسوف 

 بأولى هذه الأمثلة أشير البدء، وقبل  الحضارات المختلفة التعذيب قديماً في تاريخ

إلى أن التطور التاريخي للإجراءات الجنائية يكشف عن أن مباشرة بعض 

الإجراءات التي تعد في نظرنا اليوم غير مشروعة، كانت هي القاعدة بالنسبة إلى 

، بل إن التعذيب كان هو وسيلة  وتعد غير محرمةمن باشروها في وقت اتخاذها

مشروعة لإدراك الحقيقة؛ حيث كان الاعتراف هو سيد الأدلة الجنائية، ومن أجله 

  .)١(استباح القضاء كل سبل الإكراه؛ وصولا إليه سنداً لإدانة المتهم

  

  

                                                 
، )٢٠ص(، "مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري): "رؤوف عبيد( عبيد  )١(

 :وانظر). م١٩٧٤(مطبعة الاستقلال الكبرى، طبعة سنة 

، دار النهضة العربية سنة        )٤٤ص(، "الإجراءات الجنائية): " نجيبمحمود(حسني  -

  ).م١٩٨٨(

، دار المطبوعات )١٠٢ص(، "الإجراءات الجنائية): "محمد زكي(أبو عامر  -

  ).م١٩٨٤(الجامعية، سنة 
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  : التعذيب في الحضارة المصرية القديمة: أولاً
 غير عقلاني، وظهر ذلك جلياً في الاعتماد ه عندهم بأنعرف نظام الإثبات

 على الخشب، واعتبر التعذيب إحدى وضعهعلى التعذيب والتمثيل بالمتهم أو 

الوسائل المشروعة للتوصل لاعتراف المتهم وبالتالي استباح القضاء كل سبل 

ذ وكان الكهنة هم رجال الدين حيث يؤخ،)١( المتهم  لإدانةاً إليه سندالإكراه، وصولاً

ويوضع أمامه .  أم بريئاًالمتهم إلي رئيس الكهنة ويسأل عما إذا كان المتهم مذنباً

 فإذا قبض على الأول اعتبر المتهم مذنبا ، وثانيهما الدفاع، أحدهما الاتهام:ناكتاب

 وإذا كان الجاني غير معروف قدم إليه المتهمون .عتبر بريئاامسك بالثاني أوإذا 

فإن أنكر الجاني . اني من بينهم ويسمع صوته بتحديد الجانيفيشير بيده تمييزاً للج

إذ لا يمكن  . السجن لتعذيبه حتى يعترفىكرر عليه مرة أخرى فإذا أنكر أعيد إل

  .)٢(تكذيب الكهنة

  

  

  :التعذيب في عصر الإمبراطورية الرومانية القديمة: ثانياً 
الرومانية المناخ كانت حياة الاستبداد والطغيان الذي تعيشه الإمبراطورية 

الملائم الذي مهد لظهور التعذيب ، فقد قامت هذه الإمبراطورية على أساس السيطرة 

                                                 
 ).مرجع سابق(، )٤٤ص(. "الإجراءات الجنائية" ):د نجيبومحم( حسني  )١(

  ).مرجع سابق( .)١٠٢ص( "الإجراءات الجنائية" ):مرمحمد ذكي أبو عا( أبو عامر -   

، غير )٢٣٩ص" (تاريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية): "كيز( عبد المتعال  )٢(

  ).م١٩٣٥( سنة محدد دار النشر
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. )٣(وما لبثت حتى ضمت إليها السلطة الدينية. على السلطتين العسكرية والمدنية

وكان التعذيب مرتبطاً أيما ارتباط بنظام العبودية ، وذلك لرسوخ الاعتقاد لدى 

وبمرور الزمن أضحى التعذيب أمراً شائعاً . بد لا يتكلم ما لم يتألمالرومان بأن الع

ن يفرقون بين المواطن من جهة وبين و وكان الرومان والإغريقي،بالنسبة للمتهمين

  .العبد من جهة أخرى

 كان الثاني ليس إلا ؛ تحت وطأة التعذيبالسيد أبداً لم يكن يقع وفي الوقت الذي

اضعاً لهواه ورغباته ، بدءاً من العقاب ومروراً مجرد شيء مملوك لسيده ، خ

  . )١(بالتعذيب وانتهاء بالموت

  

  :  التعذيب في العصور الوسطى:ثالثا
 على صورة )٢( انتشر نظام التعذيب في أوروبا واستقر عشرفي القرن الثاني

 فإن لم ،عتبر من النظم الطبيعية والأساسية في الإجراءات الجنائيةاعامة شائعة، و

 فإنهيستطيع المحقق أن يحصل على شئ لا  أو حين ،نتج عن التحقيق أدلة حاسمةي

إذ كان الاعتراف هو شغل ، )٣( نظام التعذيب للحصول على الاعترافىيلجأ إل

ومع انتشار هذا التعذيب اصبح الناس ينظرون إليه . العدالة الشاغل في ذلك الزمان

  . وكأنه أمر طبيعي
                                                 

    كلية الحقوق،)٦٥ص(، "تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف" ):عمر فاروق(الحسيني   )٣(

  .)م١٩٩٤( الثانية  الطبعة– جامعة المنصورة –

مركز التعريب : وما بعدها، ترجمة) ١٥ص(، "تاريخ التعذيب): "براين( إينز  )١(

  .لبنان-، الدار العربية للعلوم، بيروت)م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١(والبرمجة، الطبعة الأولى، 

  ).مرجع سابق(،)٣٤٧ص( ،" المتهم في محاكمة عادلةحماية حق" ):حاتم( بكار  )٢(

مرجع (، )١٥ص(،  " لحمله على الاعترافتعذيب المتهم" ):عمر فاروق( الحسيني  )٣(

  ).سابق
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ولكل محكمة طرقها الخاصة والمعروفة ،  التعذيبوكان لكل إقليم طرقه في

 وهي التي تجرم ، ذات السيطرة الوحيدة،ويرجع ذلك إلى فكرة أن الكنيسة هي. بها

وهي متروكة لتقدير . الفعل وتحدد له نوع  العقوبة التي عادة ما تكون قاسيةً

  .)٤(القضاء

أيضاً يهدف إلى  بل كان ،نتزاع الاعتراف فقطلاقصد يولم يكن ذلك التعذيب 

  .الكشف عما قد يكون للمتهمين من شركاء

بعد أن .  واستمر الحال على ما هو عليه حتى منتصف القرن الثامن عشر

هاجم الكتاب والفلاسفة استعمال هذه الوسائل الوحشية وحظرت كافة الدساتير 

          وأصبح التعذيب جريمة . الأوروبية إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً

  .)١(تستوجب العقاب

  

  :في ظل النظام القانوني الفرنسي القديم: رابعاً

وبالتالي سُنت له قواعد وبينت كيفية ، كان التعذيب يعد وسيلة مشروعة

إذ كان يتعين على القاضي أن . مباشرته ووسائله بعد الأخذ بنظام الأدلة القانونية

 وسيلة الحصول عليه أو الآثار يستكمل الدليل الناقص باعتراف المتهم مهما كانت

 في عهد )م١٦٧٠(وبلغ قرار التعذيب مداه بصدور قانون سنة . )٢(الناتجة عنه

ونص فيه صراحة على وجوب سؤال المحقق للمتهم ثلاث ) لويس الرابع عشر(

، وكان "مرة قبل تعذيبه، ومرة أثناءه، ومرة بعده"مرات للحصول على اعتراف 

 ، الشد إلى العجلات أو الصلب على حامل من الخشب- :امنهللتعذيب صور وأنواع 

                                                 
  ).مرجع سابق(، ) وما بعدها٨٧ص(، "تاريخ التعذيب): "براين(إينز  )٤(

  ).مرجع سابق(، )٢٢٣ص(، "اعتراف المتهم): "سامي صادق(الملا   )١(

  ).مرجع سابق(، )٣٤٨ص(، "ةكمة عادلاالمتهم في مححق حماية ): "حاتم(بكار ) ٢(
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  المطلب الأول

  أركان جريمة التعذيب
  :تمهيد

 وهذه الأركان لكل جريمة عدد من العناصر التي تعتبر بمثابة أركان مشتركة،

  .نحوها ريمة، تقوم المسؤولية الجنائيةلازمة لوصفها ج

وبما أن جريمة التعذيب واحدة من الجرائم الجنائية الماسة بحقوق الإنسان، 

والتي تشكل خرقاً فاضحاً لكرامة الإنسان وآدميته، فهي تحتاج لأربعة أركان لا بد 

  .من توافرها حتى يكون هنالك جريمة يترتب عليها مسؤولية جنائية

  

  :ن هيوهذه الأركا
وهو من وقع منه التعذيب، ممن يملك سلطة وظيفية تمكنه : الجاني  : أولاً

  .من ممارسة ذلك

  ". وقع عليه التعذيبمنوهو  ":المجني عليه : ثانياً

  .فعل التعذيب : ثالثاً

  ".وهو الغرض من التعذيب ":يئانالقصد الج : رابعاً
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واستخدام المعادن المنصهرة وحرق الأطراف وكان القاضي يسعى لإرضاء ضميره 

بتعذيب المتهم للحصول على اعترافه ليبدد ما قد يساوره من ريبة، وليطمئن إلى 

  .)٣(سلامة قراره

لوسائل وأصبح ينظر إليها وبارتقاء الحضارة الإنسانية تغيرت النظرة إلى هذه ا

على أنها تتنافى مع العـدالة مما اضطـر المشـرع إلى اعتبار هذه الوسائل 

  .)٤(هاوجريمة يعاقب عليها مرتكب

                                                 
  ).مرجع سابق(، )٦٨ص( ، "اعتراف المتهم" ):سامي صادق( الملا) ٣(

 رسالة ،)٤١ص(، "ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة" ):عبد الستار سالم(الكبيسي ) ٤(

  .)م١٩٨١سنة (. دكتوراه ، كلية الحقوق القاهرة
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  المبحث الثالث

  حكم التعذيب
 
 
 
 

  . حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

  .حكم التعذيب في النظام: المطلب الثاني
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  المبحث الثالث    

  حكم التعذيب
  :تمهيد

إن اللجوء إلى وسائل الإكراه للحصول على الاعتراف من المتهم، واستعمال 

تعذيبه من أجل ذلك؛ يعتبر عملاً يتنافى مع الأخلاق البشرية، القسوة معه، و

والضمير الإنساني الحي، وينزل بكرامة الإنسان إلى مهاوي الذل والهوان، ويلغي 

كافة الحقوق والحريات، ويؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع الظلم على النفس 

لا يستطيع تحمل التعذيب " غالباً"وعلى الغير، إذ أن الشخص الذي يقع تحت التعذيب 

، فيدلي باعترافات وأقوال غير صحيحة، "وأنواعه التي يعجز العقل عن تصورها"

  .وغايته من ذلك إرضاء الذين يقومون على تعذيبه، بقصد التخلص من العذاب

ولا شك أن التعذيب يعتبر إجراء غير قانوني وغير مشروع، وكل الأدلة التي 

، ولا قيمة لها، لأن الأصل هو عدم إرغام المتهم على تنتج بسببه تعتبر ملغية

ويجب مساءلة فاعله، إذ أن من يلجأ إلى التعذيب من أصحاب السلطة . الاعتراف

إنما يقومون بذلك إما لعدم كفاءتهم وقصورهم في التحقيق، ويعفون بذلك أنفسهم من 

 السليمة التي الجهد الذي تستلزمه مواصلة البحث والتحري عن الأدلة الموضوعية

  .توصلهم إلى الحقيقة، وإما لأهداف خاصة، ترضي فيهم شهوة التسلط والانتقام

 إلى بيان حكم التعذيب - بمشيئة االله تعالى-وفي هذا المبحث يتطرق الباحث 

  :وذلك في مطلبين اثنين
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  .حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

  .لنظامحكم التعذيب في ا: المطلب الثاني

  

  } أسأل التوفيق والسداد- تعالى –واالله {

  المطلب الأول

   حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية
  :تمهيد

مما أجمعت عليه الأمم المعاصرة على أن جريمة التعذيب ظلم وحرمان 

للإنسان من حقوقه، فشرعت الأنظمة وسنت القوانين لحماية النفس البشرية مما 

  .ي بها في الذل والهوانينزع عنها بشريتها ويهو

ولقد وقفت الشريعة الإسلامية ضد أساليب التعذيب التي تقع على الإنسان 

بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي نوع كان هذا التعذيب، وحرمت الاعتداء على 

  .النفس وما دونها وما يؤثر على العقل أو يضعف الوعي لدى المتهم

صول والأحكام المستمدة من وحمت النسل والعرض والمال وشرعت الأ

الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة التي تهدف لتحقيق 

الأمن النفسي والسكينة الروحية بالاطمئنان لمبدأ العدل والمساواة في ظل الشريعة 

المتهم بريء حتى "الإسلامية التي كفلت حق البراءة الأصلية للمتهم، وأعلنت شعار 

في حكم قضائي، وتحول أحكام الشريعة دون المساس به بعذاب لمجرد " بت إدانتهتث

  .الشك أو الظن بدون دليل قطعي يسوغ إيقاع العقوبة به

فالأصل عند الإنسان البراءة، والبراءة لا تزول عن الإنسان إلا باليقين، وهذا 

انين حظر أصل من أصول الشريعة الإسلامية، ولهذا قررت كافة الأنظمة والقو

اللجوء إلى التعذيب أو الإكراه بأي وسيلة، والكل يؤكد على أن التعذيب لا يؤدي إلى 
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إن دماءكم {: نتائج حقيقية، وهذا ما تأخذ به الشريعة الإسلامية، حيث قال 
، وقوله )١(}....وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

 :}١(}سلم حرام، عرضه وماله ودمهكل المسلم على الم( .  

 فإن كل شك يفسر لصالح المتهم ويقع عبء"وبناء على هذه القاعدة الشرعية 

، فلا يجب على المتهم إثبات براءته؛ لأن )٢("إثبات الجريمة كاملاً على عاتق الاتهام

الجريمة أمر خارق للعادة شاذ عن المألوف ومخالف للوضع الطبيعي للأمور، ولذلك 

لى من يدعي أمراً من هذا القبيل أن يثبت صحة دعواه بالطرق المعروفة في ع

التحري والتحقيق والبحث، ولا يجوز أن يجبر المتهم على تقديم دليل إدانته ضد 

نفسه بأي أسلوب كان وبالذات عن طريق الإكراه الذي هو كثير الأشكال والصور 

  .التي منها التعذيب

دق فيه، إذ يحتمل أن يكون قد أدلى بما أدلى به فالإكراه لا يرجح جانب الص

درءاً للعذاب، والأحكام في الشريعة الإسلامية لا تقوم على الاحتمال إنما تقوم على 

  .اليقين

والأصل في الأشياء العدم؛ والعدم يقين فلا يزول اليقين بالشك وإنما بيقين 

د أدلى بها من جراء مثله، كذلك لا يجوز أن تثبت الإدانة بناء على شهادة شاه

التعذيب؛ لأن الشهادة خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب، فإن أدلى بشهادته على 

متهم إثر إكراه فإنه لا يعلم هل أدلى الشاهد بما قال بناء على دافع من نفسه لتحري 
                                                 

  ). مرجع سابق). (١٧٣٩(، رقم الحديث )كتاب الحج(، "الصحيح: "البخاري )١(
  

  ).مرجع سابق). (١٩٢٧(، رقم الحديث )باب البر والصلة(، "السنن: "الترمذي) ١(
  

، أكاديميـة نـايف     )٢٣ص(،  "أصول الإجراءات الجنائية  ): "ي الدين محمد محي (عوض   )٢(

  ).هـ١٤١٨(للعلوم الأمنية، الرياض، 
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  .الصدق أو اتقاء للإكراه، وبالتالي لا تقوم بينة بهذا الاعتراف

 بين المتهمين وجعلوهم أصنافاً من حيث المعاملة وفقهاء الشريعة قد فرقوا

والاستجواب، وبالتالي اختلف حكم التعذيب شرعاً باختلاف النظرة إلى هذا المتهم 

من حيث إجرامه، فقد يكون شخصاً بريئاً ألصقت به التهمة ظلماً، وقد يكون المتهم 

 وقد يكون قاصدا انزلقت قدماه إلى هاوية الإجرام لأول مرة بقصد وربما بلا قصد،

الفعل مستبعداً النتيجة، وقد يكون واعياً لما فعل مجاهراً بالفسق والفجور والإجرام، 

  .فيتعين الأخذ على يده بالردع وبالعقاب المناسبين

وقد جعلت الشريعة الإسلامية لكل صنف من هؤلاء معاملة وعقوبة تناسب 

ى تحقيق العدل، وعدم إلحاق نوع الجريمة وحالة المتهم أثناء وقوعها، حرصاً عل

  .الأذى ببريء أو من هو غير مستحق للعقوبة

كما أن الجرائم تختلف قوة وضعفاً، بحسب ما يفوت من مصلحة أوُ تلحق من 

ضرر، وتختلف درجات تأثيرها على المجتمع، وما قد تلحقه من أذى تروع به 

ل وضع زواجر رادعة الأمن والآمنين، فكان لا بد من تحقيق أسباب الوقاية من خلا

ومانعة في ذات الوقت من وقوع الجريمة، فجعلت الشريعة الإسلامية من تعاليمها 

حصناً منيعاً وسداً قوياً أمام الجريمة في المجتمع، كما وضعت حدوداً تحمي بها 

  .حقوق المتهم حتى تثبت إدانته، وتبين أصول معاملته

لمتهمين، بحسب القرائن المؤيدة وعلى هذا فقد ذكر الفقهاء ثلاثة أصناف من ا

للاتهام وضعفها، فكلما كانت القرائن أو القرينة قوية كان الاتهام أشد، وكلما ضعفت 

القرينة ضعف معها الاتهام، بل قد يؤدي هذا الضعف إلى انعدام الاتهام في بعض 

 )١(الأحوال، وسيتناول الباحث الحكم الشرعي على حسب هذه الأصناف الثلاثة

                                                 
مرجع (، )٣٤/٢٣(،  "مجموع الفتاوى): "أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام( ابن تيمية  )١(

  ).سابق
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  :وهي

  .المتهم المعروف بالصلاح: الأول

  .المتهم المعروف بالفجور: الثاني

  .المتهم مجهول الحال: الثالث

  

  

  

  :وتفصيل ذلك كما يلي

  :المتهم المعروف بالصلاح: أولاً
وهو المتهم بارتكاب جريمة ما، ويكون معروفاً بالورع والتقوى، ومخالطة 

بين الناس على أساس مسلكه الأخيار من عناصر المجتمع، واشتهر عنه الصلاح 

الطيب والبعد عن مواطن الشبهات والريب، ولا يتصور أن يقع من مثله ما هو 

  .)١(منسوب إليه

: والمعروف بالصلاح بين الناس يُعرف بعلامات وقرائن تدل على صلاحه منها

ارتياد المساجد، وإقامة شعائر الإسلام، وعدم التهاون في أي شيء منها، والالتزام 

مور الدين، ومصاحبة الأخيار من أهل الإسلام، والابتعاد  عن مواطن الريب بأ

والشبهات، وضرب االله تعالى لنا مثلاً في كتابه الكريم يبين لنا فيه سمة من سمات 

                                                 
  ).مرجع سابق(، )١١١ص (، "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: "ابن قيم الجوزية )١(

، )١٧٨ص  (،  "معين الحكـام  ): "علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل      ( الطرابلسي   -

  .المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة

، دار )٢/١٥٦(، "تبصرة الحكام): "برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم     ( ابن فرحون    -

  ).هـ١٣٠٤ (-الكتب العلمية
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محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى  {: أهل الخير والصلاح، قال تعالى

حانًا الْكُفَّارِ رورِضاللَّهِ و لاً مِنفَض تَغُونبا يدجا سكَّعر ماهتَر منَهيب اءم

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التَّوراةِ ومثَلُهم فِي 

فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ 

 ماتِ مِنْهالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز

  .)٢(})٢٩(مغْفِرةً وأَجرا عظِيماً 

  .)٢(معناه نور في وجوههم من الخشوع )١(}سيماهم في وجوههم{: فقوله تعالى

نى أن هؤلاء الناس بعيدون عن الشبهة، وهم بذلك ليسوا من أهل التهمة، والمع

فلا معنى أن تدعي امرأة على رجل من أهل الصلاح أنه غصبها، أو يُدعى على 

  .)٣(رجل من أهل الصلاح والخير والدين

واستَبقَا الْباب {:وذكر االله تعالى لنا مثلاً لذلك في سورة يوسف عليه السلام، فقال

 ادأَر نم اءزا جابِ قَالَتْ مى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبد مِن هتْ قَمِيصقَدو

 أَلِيم ذَابع أَو نجسي ا إِلا أَنوءس لِكنَفْسِي )٢٥(بِأَه نتْنِي عداور قَالَ هِي 

قُد مِن قُبلٍ فَصدقَتْ وهو مِن إِن كَان قَمِيصه  وشَهِد شَاهِد مِن أَهلِها

 ٢٦(الْكَاذِبِين( ادِقِينالص مِن وهتْ ورٍ فَكَذَببد مِن قُد هقَمِيص كَان إِنو )٢٧( 

                                                 
  ).٢٩(الآية : سورة الفتح) ٢(

  ).٢٩(ية الآ: سورة الفتح)  ١(

، مطبعـة دار الكتـب المـصرية،                      )١٦/٢٩٤(،  "الجامع لأحكـام القـرآن    : "القرطبي) ٢(

  ).م١٩٠٠/هـ ١٣٥٥(

  ).مرجع سابق(،)٢/١٥٦(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون)  ٣(
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 ظِيمع كُندكَي إِن دِكُنكَي مِن رٍ قَالَ إِنَّهبد مِن قُد هأَى قَمِيصا ر٢٨(فَلَم( 

أَعرِض عن هذَا واستَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِن            يوسفُ 

٤(})٢٩( الْخَاطِئِين(.  

فقد عُرِفَ عن يوسف عليه السلام في بيت العزيز النزاهة والأمانة، لذلك كانت 

دعوى امرأة العزيز دعوى مشكوك فيها، سيما بوجود قرينة قوية على براءة يوسف 

به من مراودتها؛ حيث كان قميصه شق من دبر مما يعني أنه حاول مما اتهمته 

الهرب منها وهي التي كانت تسعى إليه فشقت قميصه من دبر، مع وجود قرينة تدين 

يوسف عليه السلام وهي وجوده في مخدعها، لكن هذه القرينة لا معنى لها بوجود 

ي كان معروفاً به القرينة الأولى وهي شق القميص من دبر، وكذلك الصلاح الذ

يوسف عليه السلام حيث لم يُعلم عنه تحرشه بالنساء رغم أن البيئة التي يعيش فيها 

  .يكثر فيها التحرش بالنساء

وعلى هذا يتعين عدم تصديق التهم التي توجه إلى من عرف بالصلاح والتقوى 

به، إما والبر والبعد عن مواطن الريب والشبهات والظنون، إلا بعد إثبات ما اتهم 

بإقراره أو بشهادة شهود عدول، أو بقرائن قوية ينتفي معها ما عرف به من صلاح 

؛ )١(وتقوى وورع؛ لئلا يستخف الأشرار بأهل الخير، وبالتالي يُستهان بأهل الفضل

لذلك فإن مثل هذا المتهم لا يعاقب ولا يوقع عليه أذى، من المساس بشخصه ونحو 

فيخضع لإجراءات التحقيق " دعاء المنسوب إليه ذلك، قبل التأكد من حقيقة الا

وكي لا (، كفالة لحقوق الشرفاء من الناس، "الابتدائي استهدافاً لتحقيق العدالة الجنائية

  .)٢()يتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض الأبرياء وحقوقهم

                                                 
  ).٢٩-٢٥الآيات : (سورة يوسف)  ٤(

  ).مرجع سابق(، )١٨٧صفحة (، "معين الحكام: "الطرابلسي )١(

 ).مرجع سابق). (٢/١٥٦(، " تبصرة الحكام: "ونابن فرح )٢(
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ولا يضير أهل الصلاح والتقوى أن تكون هذه التهمة مدعومة بقرينة إثبات 

  .جانب الشك في إلصاق التهمة بالمتهم، إذا كان هنالك قرينة تبطل هذه القرينةتقوي 

فالأصل إذن أن المسلم بريء وصالح، حتى يثبت العكس، فلا يجوز أخذ 

المسلم الذي لم يثبت عليه فجور أو فسق بالشك أو الظن، فأحكام الإسلام بينة 

 الواضحة القاطعة للشك، أو وواضحة ولا تقام الأحكام إلا على الإقرار أو البينة

في :  أنه قالثبت عن النبي  القرينة التي لا تدع مجالاً للشك في مصداقيتها، فقد

  .)٣(}لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها{: المرأة التي لاعنت

 هذا الأمر مما فهموه من كتاب االله - رضي االله عنهم-وقد فهم الصحابة 

، فلم يدينوا أحداً بمجرد الشك أو الظن أو الشبهة،     تعالى وسنة الرسول الكريم

فقد روي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أ�اساً من الحالكة، فأتوا النعمان بن {
، فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان  صاحب النبي -رضي ا عنه-بشير 
ما شئتم؟ إن شئتم أن : فقال النعمان. حانخليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امت: فقالوا

: أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا

                                                                                                                                               
  ).مرجع سابق). (١١١ص(، " الطرق الحكمية: " ابن قيم الجوزية-

) بـاب اللعـان   / كتاب اللعـان  ( ،"صحيح مسلم ): "مسلم بن الحجاج النيسابوري   (مسلم  ) ٣(

  ).مرجع سابق(، )واللفظ له(، )٣٧٣٩رقم (حديث 

باب مـن أظهـر      / كتاب الحدود ( ،"سنن ابن ماجه   "):محمد بن يزيدالقزويني  ( ابن ماجه    - 

، تحقيق محمد فؤاد    )م١٩٧٥/ هـ  ١٣٩٥(طبعة أولى،   ). ٢٥٦٠رقم  (حديث  ) الفاحشة

  .عبد الباقي



 
 
 

- ٥٦- 
- 

 

، ووجه الدلالة في فعل )١(}هذا حكم ا وحكم رسوله : هذا حكمك؟ فقال

ر أو الاستمرا. النعمان بين وواضح من عدم جواز ضرب المتهم بلا بينة ولا دليل

  .في حبسه مدة طويلة

  

  

  :خلاصة الرأي في تعذيب المتهم المعروف بالصلاح

إن تعذيب المتهم المعروف بالصلاح هو سلب للبراءة التي كفلتها الشريعة 

والجناية لا . "فالأنفس والأموال معصومة وعصمتها ألا يعاقب إلا الجاني. الإسلامية

ناية، وإذا انتفت الجناية استحالت تثبت إلا بالحجة، وإذا انتفت الحجة انتفت الج

، وفي تعذيب المتهم اعتداء على هذه البراءة، والتعذيب قد يحمل المتهم على "العقوبة

 إلا من أكره{: الإقرار، وهذا الإقرار لا يُعْتَد به كدليل لإثبات الإدانة، قال تعالى

                                                 
كتاب أول (، )واللفظ له(، "سنن أبي داود): "سليمان بن الأشعث السجستاني(أبو داود  )١(

:  تحقيق-لمكتبة العصرية، طبعة ا)٤٣٨٢(، برقم )باب في الامتحان بالضرب-الحدود

  .محمد محيي الدين عبد الحميد

 باب -كتاب قطع السارق(،"المجتبى من السنن): "أحمد بن شعيب بن علي بن سنان( النسائي -

طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية، / ٢، ط)٤٨٨٩(برقم ) امتحان السارق بالضرب أو الحبس

  .دةعبد الفتاح أبو غ: ، تحقيق)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(حلب 

، وفيه بقية بن الوليد أبو محمد الكلاعي، وثقه الجمهور فيما والحديث صحيح الإسناد

الكاشف في ): "محمد بن أحمد(الذهبي : انظر. سمعه من الثقات، ورواه بصيغة ثنا ونا

، مؤسسة الرسالة بيروت،  )١/١٦٠(، "معرفة من له رواية في الكتب الستة

  ). م١٩٨١/هـ١٤٠١(
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 تعالى ساق الوعيد ، ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن االله)١(}وقلبه مطمئن بالإيمان

الشديد لمن ارتد مختاراً عن الإسلام، وأما من أكره على ذلك فهو معذور لأن 

الإكراه لا يعتد به في الشريعة الإسلامية، وبناء على أن الكفر هو أعظم ذنب يُرتكب 

من الإنسان، ومن وقع منه الكفر تحت الإكراه فلا يؤاخذ، فصدور الإقرار على 

  . الإكراه لا يترتب عليه عقوبة، كما مر بناالجريمة تحت وطأة

 إن ا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما{:  قولهوقد ورد عن الرسول 

، وفي هذا الحديث دلالة على أن قول المكره لا يؤخذ به في )٢(}استكرهوا عليه

  .القضايا الجنائية ولا في غيرها

 مواطن الريب والشبهات إذن فإن المتهم المعروف بالصلاح والابتعاد عن

ترجح براءته من التهمة؛ لاستبعاد قيامه بما نُسب إليه من جرائم، ولا مجال 

لمحاكمته عن هذه التهمة إلا بعد ثبوتها، ولا يجوز تعريضه للضرب أو الامتحان أو 

  .التشديد عليه، مع ملاحظة وجوب التحري والتحقيق فيما نُسب إليه من تهم

  :هذا، يتبقى مسألتانوإذ خلص الباحث إلى 

  

  هل يجوز تحليف المتهم المعروف بالصلاح أو لا؟: المسألة الأولى

وهنا يفرق الفقهاء بين الاتهام المتعلق بحق من حقوق االله تعالى، وبين الاتهام 

المتعلق بحق من حقوق العباد، ولا خلاف أن الحق المتعلق بحقوق االله تعالى لا 
                                                 

  ).١٠٦الآية (:  سورة النحل )١(

: ، بـرقم  )بـاب طـلاق المكـره     / كتـاب الطـلاق   ( ،"سنن ابـن ماجـه    : "ابن ماجه  )٢(

  ).مرجع سابق(، )واللفظ له(، )٢٠٤٥،٢٠٤٣(

-كتاب الطـلاق  (،  "المستدرك على الصحيحين  ): "محمد بن عبد االله النيسابوري    ( الحاكم   -

  .، دار الفكر، بيروت)٢٨٠١(، حديث رقم )باب الطلاق
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فقهاء في حقوق العباد على قولين كلاهما عند الإمام يُحلف المتهم فيه، واختلف ال

  : -رحمه االله تعالى–مالك 

والثاني يقول بعدم سماع . يقول بسماع الدعوى وتحليف المتهم: القول الأول

وهذه التي تسمى في وقتنا الحاضر الدعوى الكيدية، . )١(الدعوى وعدم تحليف المتهم

 والغاية منها الإساءة لهذا )٢(لحاكموهي تقديم شكوى غير حق على الغير عند ا

  .الشخص

إنه لا : "هو القول الراجح عند الإمام ابن القيم، حيث يقول: والقول الثاني

تسمع الدعوى في هذه الصورة ولا يُحلف المتهم اليمين؛ لئلا يتطرق الأراذل 

  .)٣("والأشرار إلى الاستهانة بأولي الفضل والأقدار

دعوى رجل معروف بالفجور وأذى الناس، على وكذلك لا ينبغي أن تُسمع 

رجل مشهور بالاستقامة والصلاح؛ إن هذا الرجل سرق متاعه، أو تعرض لزوجته، 

أو ولده بكلام قبيح أو فعل شنيع، فإن مثل هذه الدعوى تشهد ببطلانها العقول 

  .)٤(السليمة، والفطر المستقيمة

والتقوى؟  م المعروف بالصلاحما حال مدعي التهمة على المته: المسألة الثانية

  هل يُترك حراً طليقاً دون عقوبة؟ أو يعاقب؟

  :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة آراء

عدم العقاب؛ وبينوا ذلك بقولهم أن المدعي قد استعمل حقاً مقرراً : الرأي الأول

                                                 
  ).مرجع سابق(، )٢/١٥٦(، "صرة الحكامتب: "ابن فرحون )١(

  ).٢/٢٠٥(المرجع السابق،  )٢(

  ).مرجع سابق(، )١٠١ص(، "الطرق الحكمية: " ابن قيم الجوزية- 

  ).١١١ص( المرجع السابق،  )٣(

  ).مرجع سابق(، )١٠٢ص(، "الطرق الحكمية: "ابن قيم الجوزية )٤(
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  .)١(له شرعاً

سواء قصد عقاب المدعي مطلقاً وتأديبه، وأقل التأديب الحبس، : الرأي الثاني

إيذاء المدعى عليه أم لم يقصد؛ وذلك صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على 

  .)٢(أعراض البرءاء  الصلحاء

ومما يؤيد ما ذكرنا ما وقع في شرح التجريد في آخر : "وقد قال غير واحد

، فإن كان من أهل "يا فاسق يا لص: "متشابه القذف عن أبي حنيفة، فيمن قال لغيره

 يعرف بذلك، فعلى القاذف التعزير، لأن الشّين يلحقه إن كان بهذه الصلاح ولا

  .)٣("الصفة، وإن كان به لم يعزر

ومن تكلم في عالم بما لا يجب ضرِب أربعين، ومن : "وجاء في تبصرة الحكام

  .)٤("تكلم في أحد بما لم يكن ولم يأت ببينة أُدب

. ي إيذاء المدعى عليه، أم لايفرق بين ما إذا كان قصد المدع: الرأي الثالث

فإن كان ادعاؤه استعمالاً لحقه فلا يعاقب، وإن كان يقصد أذية المدعى عليه وعيبه 

، ومن العقوبات الجزائية لمثل ذلك الحبس لمن قام بشكوى )١(وشتمه فيعاقب تأديباً

  .)٢(بغير حق، ليندفع بذلك الباطل
                                                 

 ).مرجع سابق(، )٢/١٥٦(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )١(

  ).مرجع سابق(، )١١١ص(، "الطرق الحكمية: "لجوزية ابن قيم ا-

، المطبعة  )٥/٣٤٤(،  "شرح الخرشي على مختصر خليل    ): "محمد بن عبد االله   (الخرشي   )٢(

  ).هـ١٣٠٨(الخيرية، 

  ).مرجع سابق(، )١٧٨ص(، "معين الحكام: "الطرابلسي )٣(

، )٣/١٩٥(، "رد المحتار على الدر المختار): "محمد أمين عابدين بن عمر( ابن عابدين -

  . بيروت-دار إحياء التراث العربي

  ).مرجع سابق(، )٢/٣٠٢(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون) ٤(

  ).مرجع سابق(، )٢/١٥٦(،  ، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون) ١(

  ).٢٠٦، ٢/٢٠٥(المرجع السابق، ) ٢(
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احثون، فذهب بعضهم إلى الرأي وفي مجال الترجيح بين هذه الأقوال، انقسم الب

بعقوبة المدعي مطلقاً، سواء قصد أذية المدعى عليه أم لم يقصد؛ : الثاني القائل

  .)٣(حماية للصالحين من التسلط عليهم من السفهاء والأشرار

ويميل الرأي الغالب، إلى توقف عقاب المدعي على قصده من الادعاء؛ لأنه 

ا كان الادعاء استعمالاً لحق مقرر في الشريعة أقرب للعدالة، فلا يمكن عقابه إذ

الإسلامية؛ لأن عقابه مع ذلك يتنافى مع إباحة استعمال الحق، متى انتفى سوء قصده 

  .)٤(بإيقاع الضرر وتشويه السمعة أو التعطيل عن المصالح دينية أو دنيوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
طبعة ، )١٦٢ص(، "حكم الحبس في الشريعة الإسلامية): "محمد بن عبد االله(الأحمد ) ٣(

  ).م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤(أولى، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، 

  ).مرجع سابق(، )٥٥ص(، "حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال): "محمد راجح( نجاد -

، )٥٣ص(،  "المتهم معاملته وحقوقه في الـشريعة الإسـلامية       ): "بندر بن فهد  (السويلم   )٤(

  ).هـ١٤٠٨(والتدريب، الرياض طبعة أولى، المركز العربي للدراسات الأمنية 
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  :المتهم المعروف بالفجور: ثانياً
هو من لا ": هم المعروف بالفجور، فمنهم من قالتعددت التعاريف حول المت

، أو )٢("المعروف عنه أنه من أهل التهم"، أو هو )١("يستبعد أن يكون من أهل التهمة

، والتعريف الجامع )٣("المحرمات من عرف بارتكاب المعاصي وبجرأته على"هو 

قوى ويترجح أن يكون من أهل التهمة، أي ي من لا يبعد": بين كل هذه التعاريف هو

جانب الاتهام على جانب البراءة في حقه، ويغلب على الظن أنه ارتكب ما ادعي به 

 عليه، وذلك لما عرف عنه من ارتكاب المعاصي وبجرأته على المحرمات، كأن

  .)٤("يشتهر عنه ارتكاب السرقات أو القتل أو قطع الطريق أو الزنى

  

  :ضوابط اتصاف المتهم بالفجور
ء الإسلام ضوابط يُعرف بها هذا النوع من المتهمين، ويتم وقد ذكر فقها

  :الاستعانة بها للاستدلال عليهم

  

  :المباشرة الفعلية للمعاصي: أولاً

                                                 
، جامعـة   )٨٠ص(،  "شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمنيـة     ): "حسن محمد (الجندي   )١(

  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١(صنعاء، 

  ) ٥٧ص(، "المتهم معاملته وحقوقه في الشريعة الإسلامية): "بندر بن فهد(السويلم  )٢(

دم لندوة عن المـتهم  ،  بحث مق   "عقوبة المتهم في الفقه الإسلامي    ): "حسن صبحي (أحمد   )٣(

وحقوقه في الشريعة الإسلامية، عقدت بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتـدريب عـام                 

  .، الرياض)هـ١٤٠٦(

  ).مرجع سابق(، )١٧٨ص(، "معين الحكام: "الطرابلسي )٤(

  ).مرجع سابق(، )٢/١٥٧(، "تبصرة الحكام: " ابن فرحون-
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، فلا )٥(فلا يكفي توقع حدوث المعصية من الشخص لو وجد الفرصة سانحة له

د يكون ذلك مسوغا لوصفه بالفجور، أما تكرار وقوع المعصية من الشخص فإنه يُع

معياراً لوصفه بالفجور، ومثل ذلك العلم باشتهاره بالفساد في الأرض، كأن يُتهم 

  .)١(رجل بالدخول على آخر في منزله، وكان من المعروفين بالسرقة أو بالدعارة

  

  :العلم باشتهاره بالفساد في الأرض: ثانياً

ها، كأن يُتهم رجل على فعل مفسدة معينة، ويشاهد وهو يعمل الأسباب لتحقيق

  .)٢(مثال ذلك؛ رجل اشتهر بالسرقة فيشاهد وهو يخرج متاعاً من حرزه

  

  :تكرار وقوع المعصية منه: ثالثاً

كما تُعد كثرة من يطالب المتهم وقوة التهمة طريقاً لمعرفة المتهم واشتهاره بما 

نُسب إليه من سرقة ونحوها، فإذا كثر طلابه بالسرقة وقويت فيه التهمة          

  .)٣(شهورفهو م

                                                 
  ).رجع سابقم(، )٢/١٥٨(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )٥(

  ).مرجع سابق(، )١٧٨ص(، "معين الحكام: "الطرابلسي )١(

  ).مرجع سابق(، )١١٣ص(، "الطرق الحكمية:" ابن قيم الجوزية-

  ).مرجع سابق(، )١٧٨ص(، "معين الحكام: "الطرابلسي )٢(

،              "البهجـة فـي شـرح التحفـة       ): "أبو الحسن علي بن عبد السلام التـسولي       (التسولي   )٣(

  ).م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧(بعة الثالثة، دار المعرفة، بيروت، ،الط)٢/٢٥٠(



 
 
 

- ٦٣- 
- 

 

  

  :الجهر بالسوء والفساد: رابعاً

أي عدم الاستتار بالمعصية، بارتكابها علناً، أو المجاهرة بها بعد ارتكابها؛ 

 من أصاب شيئاً من هذه القاذورات{:وهو بهذا العمل يخالف قول الرسول 

فإ�ه من يبد لنا صفحته �قم عليه كتاب ا ،٤(}فليستتر بستر ا(.  

  
  

  :خاذه تجاه المتهم المعروف بالفجورما يمكن ات
اختلف الفقهاء في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المتهم المعروف 

بالفجور، وهل ينبغي أن تصل إلى درجة الضرب والحبس؟ أو لا؟ مع اتفاقهم على 

  .وجوب اتخاذ أفضل السبل للكشف عنه

 المتهمين هو وجوب رأى بعضهم أن الحد الأدنى الذي يؤدب به هذا النوع من

توجيه اليمين إليه، وذكروا أن الأيمان التي فيها التهم والظنون لا تجب على المدعى 

عليه، حتى يثبت أنه ممن تلحقه مثل هذه التهمة، فإذا ثبت ذلك حلف اليمين وليس له 

  .)١(رد اليمين

وذهب ابن قيم الجوزية الحنبلي إلى جواز ضرب هذا النوع من المتهمين حتى 

إن المدعى عليه في جميع هذه : وما علمت أحداً من المسلمين يقول: "يقر، فيقول

الدعاوى يُحلّف، ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا مذهباً لأحد من الأئمة 

الأربعة ولا غيرهم من الأئمة، ومن زعم أن هذا هو الشرع فقد غلط غلطاً فاحشاً 

                                                 
، دار إحياء التراث العربي مصر،      )٢/٨٢٥(،  "الموطأ): "مالك بن أنس الأصبحي   (مالك   )٤(

  .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

  ).مرجع سابق(، )٢/١٥٦(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )١(
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- 

 

 هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على  ولإجماع الأمة، وبمثللنصوص رسول االله 

مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة وتعدوا 

  .)2("حدود االله

وإن وجد فاجراً كان من الصنف الثالث وهو الفاجر الذي : ")٣(وقال ابن تيمية

ن العلماء عرف منه السرقة قبل ذلك أو عرف بأسباب السرقة، ولهذا قالت طائفة م

  .)١("إن مثل هذا يمتحن بالضرب

وذُكر عن الحنفية قولهم بجواز ضرب المتهم المعروف بالفجور أو حبسه، أو 

  .)٢(بكليهما معاً، ويجب كشفهم والتشهير بهم

  .)٣(وروي هذا القول عن المالكية

ومن قالوا بجواز تعذيب المتهم وامتحانه بالضرب أو الحبس، فقد        

  :دلةاستدلوا بأ

 قاتل أهل خيبر أن رسول ا  : "- رضي االله عنه-ما رواه ابن عمر : أولاً
                                                 

  ).ابقمرجع س(، )١١٤-١١٣ص(، "الطرق الحكمية: "ابن قيم الجوزية )٢(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحراني الدمشقي شيخ : هو )٣(

بحران الشام وتحول إلى دمشق، طلب العلم وجد في ) هـ٦٦١(الإسلام، ولد سنة 

تحصيله حتى نبغ في زمانه، له مصنفات تزيد على ثلاثة آلاف مجلد في علوم 

خير الدين بن محمود (الزركلي : ظر ترجمتهان. هـ بدمشق٧٢٨توفي سنة . الشريعة

). م١٩٧١(، دار العلم للملايين، بيروت، )١/١٤٤(، "الأعلام): "بن محمد بن علي

الذيل على طبقات ): "عبد الرحمن بن أحمد( ابن رجب - -:                    وانظر

  ).م١٩٥٢/هـ١٣٧٢(، مطبعة السنة المحمدية، مصر، )٢/٣٨٧(، "الحنابلة

  ).مرجع سابق(، )٢٣٧-٣٤/٢٣٦(، "مجموع الفتاوى: "تيميةابن  )١(

  ).مرجع سابق(، )١٧٨ص(، "معين الحكام: "الطرابلسي )٢(

  ).مرجع سابق(، )٢/١٥٧(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )٣(
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 حتى صالحوه على أن يخرجوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول ا الصفراء 
والبيضاء، واشترط عليهم أن لا يكتموه شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، ثم غيبوا 

ما فعل مسك حيي :  لعم حييي بن أخطب، فقال رسول ا مال، وحلي لحي فيه )٤(مسكا
. العهد قريب والمال أكثر من ذلك: الذي جاء به من النضير؟ فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال

 فدفعه رسول اي قبل ذلك دخل خربة فقالقد رأيت :  إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان حي
  .)٥(بوا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فذه هناخربة حيياً يطوف في

  

  :وجه الدلالة
  بضرب عم حيي بن أخطب، لأنه- رضي االله عنه-أمر الزبير   أن النبي

  . متهم بمعرفة مكان مال حيي، وقد ضربه الزبير
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ضرب المتهم وتعذيبه، وإن أمكن حبسه لمدة 

ولو أن قاضياً أكره : "لا من أجل الإكراه، فقد جاء في المبسوطمحدودة من أجل الاستبراء 

رجلاً بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص، كان الإقرار 

متمثلا بين الصدق والكذب، وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، 

لكذب، والتهديد بالضرب والحبس والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان الصدق على ا

ليس الرجل على نفسه بأمين، إذا ضربت : "يمنع رجحان الصدق على ما قال عمر

  .)١("وأوثقت

                                                 
  ).٢/١٣٠٤(هو الجلد، انظر الفائق في غريب الحديث : المسك )٤(

مجلس دائرة  مطبعة، )٩/١٣٧(، "السنن الكبرى): "أحمد بن الحسين بن علي(البيهقي ) ٥(

  ). هـ١٣٥٥(حيدر آباد، الهند، ، المعارف

  .بيروت–، دار المعرفة )٢٤/٧٠(، "المبسوط): "محمد بن أحمد أبي سهل(السرخسي  )١(
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قلت أرأيت : "وهذا القول هو المشهور عند الإمام مالك، إذ جاء في المدونة الكبرى

جن؛ أيقام عليه إذا أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب أو الس

من أقر بعد التهديد أو قبله، فالوعيد والقيد والتهديد : الحد أم لا في قول مالك؟، قال مالك

والوعيد والتهديد عند مالك : والسجن والضرب تهديد عندي كله، وأرى أن يقال، قلت

قد أخبرتك بقوله في التهديد، فما سألت عنه عندي مثله، : بمنزلة السجن والضرب؟ قال

لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك : أرأيت أصل إقراره غير جائز عليه؟ قال: لتق

  .)٢(أنه قال

  

  

  

  

 أنه لا يجوز ضرب المتهم ليقر، )٢( والحنابلة)١(والقول الراجح عند الشافعية

وأنه إذا أقر بشيء مجهول طولب بتفسيره، فإن أبى حبس حتى يفسر، لئلا يضيع 

  .حق المقر له

ن حزم أنه لا يحل تعذيب المتهم، ولا يعتبر إقراره تحت التهديد، إلا ورأي اب

                                                 
رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن " المدونة الكبرى): "مالك بن أنس الأصبحي(الإمام مالك  )٢(

هـ ١٤١٥( بيروت، - دار الكتب العلمية–ى  الطبعة الأول–الإمام عبد الرحمن القاسم 

  ).م١٩٩٤/

، طبعة دار )٣/٨٨(، "إعانة الطالبين): "أبو بكر المشهور محمد شطا الدمياطي(البكري  )١(

  . لعيسى البابي الحلبي–إحياء الكتب العربية 

، دار الكتاب العربي،  )٥/٣١٣(، "المغني): "عبد االله بن أحمد بن محمود(ابن قدامة  )٢(

  .نان لب-بيروت
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، وله حق القصاص )٣(إذا أضيف إلى الإقرار أمر يتحقق به يقيناً صحة ما أقر به

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا {:على من ضربه سلطاناً كان أو غيره، لقوله تعالى 

  .)٤(}اعتدى عليكم ما عليه بمثل

السجن كره، والوعيد كره، والقيد كره، : "أنه قال)٥(كما نقل عن شريح

والضرب كره إلا أنه يجيز إيهام المتهم وأخذه بالحيلة دون تهديد ليقر؛ لأن هذا 

تصرف حسن، لا إكراه فيه، وليس فيه عمل محظور، ولأنه لا يؤثر على اختيار 

كا�ت {:  قالفقد روي أن النبي . )١(المتهم لضعف تأثيره على إرادة المتهم
. إنما ذهب بابنك: امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها

                                                 
، نشر )١٤٣-١١/١٤٢(، "المحلى بالآثار): "علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي(ابن حزم  )٣(

  ).م١٩٧١/ هـ١٣٩١(مكتبة الجمهورية العربية، 

  ).١٩٤(الآية : سورة البقرة )٤(

شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي، قاضي الكوفة، تولى القضاء لعمر : هو )٥(

له علي وولاه معاوية ولم يزل بها حتى أعفاه ، ثم عز-رضي االله عنهم-وعثمان وعلي 

انظر . هـ٧٨الحجاج من القضاء، كان ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعلم بالقضاء، توفي سنة 

، "أخبار القضاة): "محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد(وكيع : ترجمته في

وسف بن عبد أبو عمر ي(ابن عبد البر ). هـ١٣٦٦(القاهرة –،مطبعة الاستقامة )٢/١٨٩(

، مطبعة النهضة ) ٢/٧٠١(، "الاستيعاب في معرفة الأصحاب): "االله بن محمد بن عبد البر

الإصابة في ): "أحمد بن علي العسقلاني(ابن حجر .  تحقيق علي محمد البجاوي–مصر –

 ).هـ١٣٣٢(القاهرة –، مكتبة نهضة مصر )٢/١٤٦(،   "تمييز الصحابة

  

  

  ).مرجع سابق(، )١١/١٤٣(، "المحلى: "ابن حزم )١(
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فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، . إنما ذهب بابنك: وقالت الأخرى
ائتو�ي بالسكين أشقه بينكما، : فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه، فقال

  .)٢(}فقضى به للصغرى.  هو ابنها- يرحمك ا -لا تفعل : الصغرىفقالت 

  

  :وجه الدلالة
أن سليمان عليه السلام لم يرد أن يفعل ذلك، ولم يرد حقيقة الشق، بل قصد 

  .استعلام الحق والوصول إليه بإيهام غير ذلك

  

  : الخلاصة
ار المتهم في ضوء ما تقدم يرى الباحث جواز الإيهام للوصول إلى الحق بإقر

عن قناعة بدون إكراه، وذلك في حقوق العباد، بخلاف حقوق االله تعالى الخالصة؛ 

حيث يحتال لدرئها بالشبهات، ويشرع فيها تلقين المتهم الرجوع عن الإقرار، ولا 

  .ريب أن الإيهام على هذا النحو لا يتنافى مع طبيعة هذه الجرائم

 على الإقرار، فيرى الباحث ترجيح وأما فيما يتعلق بالتعذيب لإكراه المتهم

، على أنه لا يجوز )١(بجواز حبس المتهم احتياطاً حتى يتبين حاله"الرأي الذي يقول 

  :ضربه أو تعذيبه؛ استنادا لما يأتي
                                                 

باب إذا ادعت    -كتاب الفرائض (،  "الصحيح): "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم    (البخاري   )٢(

  ).مرجع سابق(، )٦٣٨٧(، حديث رقم )المرأة ابناً

، طبعة أولى، )١٧٢ص(، "حكم الحبس في الشريعة الإسلامية): "محمد عبد االله(الأحمد  )١(

 ).م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣(مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، 

، "حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلامية): "معجب معدي( العتيبي -

  ).مرجع سابق(، )٨٤ص(
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 عاقب متهماً أو عذبه، مهما ثارت الشبهات من  لم يثبت أن النبي -١

جاء رجل من حضرموت {: نهحوله، إلا عندما تثبت إدانته بشكل قاطع، فقد روي أ
يارسول ا إن هذا غلبني على أرض لي، فقال :  فقال الحضرميورجل من كندة إلى النبي 

لا، : ألك بينة، قال:  للحضرميهي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي : الكندي
عليه وليس  يا رسول ا إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف: فلك يمينه، قال : قال 

  .)٢(}ليس لك منه إلا ذلك : يتورع من شيء، قال 

  

 إن{:  أنه لا يجوز ضرب المسلم إلا بحق أوجبه القرآن والسنة، لقوله -٢
ولايجوز تهديد أو . )٣(}الخ.....دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام

ولا {:، لقوله تعالىضرب من يعلم الجاني ويكتم شهادته،ومن كتم شهادته كان فاسقا
ومتى كان فاسقا لا تقبل شهادته ولا ينتفع ، )١(}تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإ�ه آثم قلبه

  .)٢(بقوله

                                                 
 باب ما جاء في أن –كتاب الأحكام (، "السنن): "محمد بن عيسى بن سورة(الترمذي  )٢(

، طبعة أولى، طبعة )١٣٤٠(، حديث رقم )البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

  ).م١٩٣٨/هـ ١٣٥٧(ار الكتب العلمية، بيروت د

، حديث ......) باب تغليظ تحريم الدماء و–كتاب القسامة (، "الصحيح: "مسلم )٣(

  ).مرجع سابق(، )١٦٧٩(رقم

  ).٢٨٣(الآية : سورة البقرة )١(

  ).مرجع سابق(، )١٤٢-١١/١٤١(، "المحلى: "ابن حزم )٢(
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 أنه لا سبيل إلى معرفة وجه التهمة التي تسوغ العقوبة، إلا بدليل، فكون -٣

 يكفي المتهم معروفاً بالسرقة، وبكثرة تردده على الموضع الذي جرت فيه السرقة، لا

ولا يبرر العقوبة، فليس من الضروري أن من سرق شيئاً، أن يسرق أمثاله، إذا 

عوقب على سرقته الأولى، إذ قد تكون العقوبة زجرته عن السرقة وغيرها من 

  .)٣(الجرائم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، )٢٣٠-٢٢٩ص(،  "غليـل شرح النيل وشفاء ال   "،  )محمد بن يوسف بن عيسى    (أطفيش   )٣(

  ).هـ١٣٤٣(المطبعة السلفية، 
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  :المتهم مجهول الحال: ثالثاً
ن السمعة ويعامل وهو من وجه إليه اتهام ولا يُعرف إن كان صالحاً تقياً حس

معاملة المتهم المعروف بالصلاح، أو شقياً مفسداً فيعامل معاملة المتهم الذي عرف 

  .عنه الفجور واشتهر بارتكاب المعاصي فيعامل على ضوء ما عرف به

فهذا النوع من المتهمين يستوي فيه أمران، فهو من جهة يُفترض به البراءة، 

 وجهالة حاله تزيد من احتمال إمكان قيامه والتهمة الموجهة إليه من طرف ثانٍ،

بالفعل الذي اتُهم به، والشارع ينظر إلى الحقوق نظرة حفظ واحتياط، ومن لا يعرف 

عنه الورع والدين ليس في العقل والحس ما يحول دون إمكان ارتكابه لما نسب إليه، 

على أنفسنا وفي حال التسليم له بالبراءة الأصلية المطلقة مع الجهل بحاله نضيع 

. أموراً تفقد العدالة مقومات سلطانها وحفاظها على الحق والعدل والاستقرار

فالاحتياط يرجح جانب الاتهام على البراءة الأصلية رعاية لجانب الحقوق ممن لا 

  .)١(يستبعد منه الاعتداء عليها ويؤخذ بما يعتبر تحفظاً

  
  هل يجوز حبس هذا النوع من المتهمين؟

  :اء في ذلك على قوليناختلف الفقه

أنه يحبس حتى ينكشف أمره ، فإن كان صالحاً أطلق سراحه ولم : القول الأول

يتعرض له، وإن كان فاسداً استمر حبسه حتى يتم التحقق مما نسب إليه من ارتكابه 

  .للجريمة، والحبس يكون من قبل القاضي أو الوالي

، أن مجهول الحال"ه الحنفي وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء، ففي الفق
                                                 

، )١/٢٦٩(،  "المتهم وحقوقه في الشريعة الإسـلامية     : "المركز العربي للدراسات الأمنية    )١(

  ) مرجع سابق(
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  .)٢("يفوض إلى اجتهاد ولي الأمر: شهراً، وقيل: يحبس حتى ينكشف أمره، قيل

 عن رجل سرق متاعه فاتهم )٢(سألت مطرفاً: " من المالكية)١(وقال ابن حبيب

رجلاً من جيرانه، ورجلًا غريباً لا يعرف حاله، أترى الإمام يحبسه حتى يسأل عنه، 

  .)٣("نعم؛ أرى ذلك على الإمام، وأرى أن لا يطيل حبسه: لوتبين حاله؟ قا

مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور،فهو يحبس : "وقال ابن تيمية من الحنابلة

حتى يكشف حاله، وقيل يحبس شهراً حسب اجتهاد ولي الأمر، والأصل في ذلك ما 

                                                 
      ،"حاشية الطحطاوي على الدر المختار): "أحمد بن محمد بن إسماعيل(الطحطاوي  )٢(

  ).م١٩٧٥/ـ ه١٣٩٥(، دار المعرفة، بيروت، )٢/٤٢٠(       

انظر ). هـ٢٣٩(عبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي، أحد المشاهير، توفي سنة : هو )١(

، مطبوعات )٩/٩٣(، "الثقات): "محمد بن حبان التميمي البستي(ابن حبان : ترجمته في

سير أعلام ): "محمد بن أحمد بن عثمان(الذهبي ).هـ١٣٩٣(دائرة المعارف العثمانية، 

تصحيح عبد الرحمن (، )هـ١٣٧٥(، مكتبة حيدر آباد، الهند، )١١/١٤٣(،  "النبلاء

، مطبعة الجمعية )٥/٨١(، "الوافي في الوفيات): "صلاح الدين الصفدي(الصفدي ).  المعيلي

  ).م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩(العلمية، مكتبة عمان 

مطرف بن مازن الصنعاني، ولي القضاء بصنعاء اليمن، حدث عن عبد الملك بن : هو) ٢(

). هـ١٩١(العزيز بن جريج، وروى له الشافعي، توفي بالرقة وقيل بمنبج عام عبد 

وفيات الأعيان وأنباء  ): "أحمد بن محمد بن أبي بكر(ابن خلكان : انظر ترجمته في

، تحقيق )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(، دار صادر، بيروت )٢١١-٥/٢٠٩(، "أبناء الزمان

الجرح ): " بن أبي حاتم الرازيعبد الرحمن(ابن أبي حاتم : وانظر. إحسان عباس:د

ميزان : "الذهبي: وانظر). هـ١٤١٥(، دار الفكر، بيروت، )٨/٣١٤(،"والتعديل

  .تحقيق البجاوي). م١٩٦٢(، مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر، )٤/١٢٥(، "الاعتدال

، "المنتقى شرح الموطأ): "سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي(الباجي ) ٣(

  ).٢/١٦١(، "تبصرة الحكام: " ابن فرحون–.  دار الكتاب العربي، بيروت، )٧/٦٦٦(
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، وهذا ، وقد نص على ذلك الأئمة)٤(}  حبس رجلا في تهمةأن النبي {: روي

بمنزلة الادعاء عليه من طرف آخر يحضر إلى مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما، 

وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره، ثم إذا سئل 

  .)١("ووجد باراً  أطلق

  :وقد استدل القائلون بالحبس في التهمة لهذا النوع من المتهمين، بما يأتي

  حبس رجلا فيأن رسول ا {الذي تقدم في قول ابن تيمية،  الحديث -١

      حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهاراأن النبي {: ، وما روي}تهمة

  .)٣(، أي طلبا لإظهار الحق بالاعتراف)٢(}واحتياطا

يتبين لنا من الحديث أن الحبس في الإسلام يكون على ضربين حبس عقوبة، 

عقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما وحبس استظهار، فال

  .يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه

   أخذ �اسا في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل إلى النبيأن النبي { ما روي -٢
إن �اسا :  عنه ، فقاليا محمد، علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي : وهو يخطب، فقال

 خلوا له          ....ما يقول؟:  وتستخلي به، فقال النبيليقولون إ�ك تنهى عن الشر 

                                                 
، حديث رقم        ) باب ما جاء في الحبس في التهمة–كتاب الديات (، "السنن: "الترمذي ) ٤(

  ).مرجع سابق(، )١٤١٧(

  ).مرجع سابق(، )٣٤/٢٣٦(، "مجموع الفتاوى: "ابن تيمية )١(

  ).ع سابقمرج(، )٤/١١٤(، "المستدرك: "الحاكم )٢(

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،         )٩/٢١٨(، "نيل الأوطار): "محمد بن علي(الشوكاني  )٣(

  ).هـ١٣٧١(
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  .)٤(}عن جيرا�ه

  
  
  
  

 لا يجوز حبس المتهم المجهول الحال، وهذا القول عند بعض :القول الثاني

وإذا كان المدعى عليه : ")٢( قال الباجي)١(المالكية، فقد جاء في تبصرة الحكام

 لا أدب على المدعى عليه، وعليه مجهول الحال فظاهر ما في المدونة يقتضي أن

  ".اليمين، وفي الواضحة ما يقتضي أنه يخلى سبيله دون يمين

  .)٥(، وبعض الفقهاء)٤)(٣(وأخذ بهذا الرأي ابن حزم

                                                 
، مؤسسة قرطبة، )١٩٥١٧(، حديث رقم "المسند): "أحمد بن محمد الشيباني(ابن حنبل  )٤(

  .مصر

  ).مرجع سابق(، )٢/١٦٢(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )١(

، أبو الوليد البـاجي، القاضـي، الأندلـسي، ولـد سـنة             سليمان بن خلف التجيبي   : هو )٢(

إحكـام  : ، وكان أحد الحفاظ المكثرين في الفقه والحديث، له مصنفات عديدة منها           )هـ٤٠٣(

الفصول في أحكام الأصول، والجرح والتعديل، والمنتقى في شرح الموطـأ، تـوفي سـنة               

  ).هـ٤٧٤(

بقرطبة، واشـتغل   ) هـ٣٨٤(ة  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد سن         : هو )٣(

ابـن عـساكر    : ، انظر ترجمته في   )هـ٤٥٠(بالعلوم الشرعية وفاق أهل زمانه، توفي سنة        

، دار  )٢٢/٢٢٤(،  "التاريخ الكبير المعروف بتاريخ دمـشق     ): "علي بن الحسن بن هبة االله     (

أحمد بـن   (الحموي  ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥( تحقيق محب الدين العمروي،      – بيروت   –الفكر  

  ).م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، )١١/٢٤٦(، "معجم الأدباء): "مدمح

  ).مرجع سابق(، )١١/١٣١(، "المحلى: "ابن حزم )٤(

  ).مرجع سابق(، )٤/٧٨(، "رد المحتار: "ابن عابدين )٥(

  ).مرجع سابق(، )٧/١٦٦(، "المنتقى: "الباجي-
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  :وقد استدل القائلون بهذا الرأي ، بما يأتي

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من {:  من قوله تعالى-١

  .)٦(}عليم بما يفعلون الحق شيئا، إن االله

  

إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا { :  من السنة، قول النبي -٢
  .)١(}تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكو�وا عباد ا إخوا�ا

ووجه الاستدلال عندهم أنه لا يكفي الظن المجرد عن الدليل، وعلى هذا فلا 

  .)٢(ول الحال اعتماداً على الظنيجوز حبس المتهم المجه

  

  :الرأي الراجــح

                                                 
  ).٣٦(الآية : سورة يونس )٦(

، )٥/٢٢٥٣(، )ما ينهى عن التحاسد والتدابرباب -كتاب الأدب(، "الصحيح: "البخاري )١(

، )٦٣٤٥(، رقم )٦/٢٤٧٤(، ) باب تعليم الفرائض-كتاب الفرائض(، و)٥٧١٧(رقم  

  ).مرجع سابق(

، )٩٥-٩٤ص(، "المتهم، معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي): "بندر بن فهد(السويلم  )٢(

  ).مرجع سابق(

مرجع (، )١٦٦ص(، " الشريعة الإسلاميةحكم الحبس في): "محمد بن عبد االله( الأحمد -

  ).سابق

، )١/٧٠(، "المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي): "عدنان خالد( التركمامي -

هـ ١٤١٤(الرياض، –طبعة أولى، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 

  ).م١٩٩٣/
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في حبس المتهم غايةٌ، شُرِع من أجلها الحبس وهي؛ استكشاف حاله، فإن ظهر 

صلاحه أطلق سراحه، وإن ظهر فساده استديم حبسه، لذلك فالراجح هو الذي عليه 

من أجلها جمهور الفقهاء من جواز حبس المتهم المجهول الحال، لتحقيق الغاية التي 

شرع الحبس، وأما القائلون بعدم الحبس، فإن أدلتهم لا تدل على الحبس أو عدمه، 

وإنما هي تنهى عن مجرد الظن، ومحل الحديث هنا عن الحبس للمتهم المجهول 

ومع ذلك فإن الحبس الاحتياطي . الحال وهو تدبير احتياطي لمنع هروب المتهم

 . بد فيه من اليقينيكفي فيه الظن، بخلاف الحبس عقوبة فلا

  

 :خلاصة المبحث
الشريعة الإسلامية قسمت المتهمين إلى ثلاثة أقسام، وهذا ما قصرت عنه 

القوانين الوضعية، التي أجازت أن يتعرض المتهم لعدة إجراءات تحفظية احتياطية، 

فيها مساس بشخصه، ويلحقه فيها بعض الذل والهوان، والشريعة الإسلامية أجازت 

بحق المتهم، المعروف بالفجور، أو مجهول الحال لكن بإجراءات أخف  ذلك فقط 

مما يلحق المتهم بالفجور، وكل ذلك ليكون وقاية للشخص ولحريته حتى لا يكون 

  .المجتمع يظلم بعضه يعضاً

ولا ريب في أن هذا يعد ضمانة من الضمانات التي قال بها فقهاء الشريعة 

والصلاح من تعسف السلطة وتحكمها، ومن الإسلامية للمتهم المعروف بالبر 

التعرض للشرفاء والكيد لهم بالمساس بهذا المتهم قبل ثبوت الجريمة عليه، وصدور 

  .حكم بالعقوبة ضده

كما أنه تحقيق لزجر من اتهم الأشخاص المعروفين بالصلاح والتقوى قبل 

فإن هناك التحري والتثبت من نسبة الجريمة إليهم، على سبيل الظن والتخمين، 

عقوبة توقع على مدعي الاتهام متى كان باطلا، وثبتت سوء نيته، بالكيد للمتهم 

  .وتعمد الإساءة إليه
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  المطلب الثاني

   حكم التعذيب في النظام
  

  :على المستوى الدولي والإقليمي: أولاً
  

تنص الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في 

كثير من قرارتها على حفظ الحقوق الفردية والاهتمام بحقوق المتهم ومعاملته معاملة 

تفاقيات تحرم التعذيب في جميع أشكاله، وتعتبر تليق بإنسانيته، وهذه المواثيق والا

التعذيب جريمة يعاقَب عليها، وقد وقعت جميع دول العالم على هذه الاتفاقيات 

  .الدولية، مع تفاوت زمني في توقيع الدول، وهنا عرض موجز يبين ذلك

شعرت دول العالم بضرورة وجود قوانين لحماية الأفراد إثر الحرب العالمية 

 حيث حصل بعد هذه الحرب الكثير من الاعتداءات على حقوق الشعوب الثانية،

وحرياتهم، فكان من الضروري إيجاد قواعد تكفل احترام هذه الحقوق لدى الشعوب 

  . كافة

فكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث اشتمل على مواد كثيرة من شأنها 

–ة على نفسه من التعسف والجور أن تحقق للإنسان الحياة الحرة الكريمة، والطمأنين

لا "، فقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون أنه -فيما إذا طبقت التطبيق السليم

يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو 

  .)١("الحاطة من الكرامة

 عنها الحرب  وفي أعقاب المآسي التي أسفرت-ثم جاء بعد هذا الإعلان 

  حظر التعذيب بشكل أكثر صراحة في اتفاقيات جنيف الأربع -العالمية الثانية

                                                 
-  ألف د٢١٧(اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة، ": الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " )١(

  ).م١٩٤٨/ كانون الأول١٠(، المؤرخ في )٣
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، وأوجبت هذه الاتفاقيات على )١()م١٩٤٩(لحماية ضحايا الحرب وذلك في عام 

الدول الأطراف فيها على فرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون 

  .)٢(معاملة غير الإنسانيةمخالفات خطيرة، من بينها التعذيب أو ال

وهذه الاتفاقيات الأربع تختص بالحروب الدولية، وأما المادة الثالثة من اتفاقية 

جنيف فإنها توجب على الدولة ضرورة ضمان الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية 

للمعتقلين في حالة قيام اشتباك مسلح يقع من جماعات منشقة عن الدولة، فتحظر هذه 

ارتكاب أي نوع من أنواع أعمال العنف، من تعذيب أو قتل أو معاملة قاسية المادة 

  .)٣(أو تحقير ونحو ذلك

وقد وردت نصوص مماثلة في الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته 

  .، ولكن هذا الإعلان لم يتخذ صورة دولية)٢٦/م(، )١٩٤٨(لعام 

عذيب صراحة فهي الاتفاقية وأما أول اتفاقية دولية ملزمة تنص على حظر الت

الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووقعت عليها جميع الدول الأعضاء 

، كلها أطراف الآن في هذه "إحدى وعشرون دولة"في مجلس أوروبا، وعددها 

 لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب"، حيث نصت المادة الثالثة على أنه )٤(الاتفاقية

                                                 
لأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد من اتفاقية جنيف ا) ١٢(المادة  )١(

القوات المسلحة في الميدان، واتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى 

من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن ) ١٧و١٤(والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، والمادتان 

رابعة بشأن حماية الأشخاص من اتفاقية جنيف ال) ٣١(معاملة أسرى الحرب، والمادة 

  .المدنيين وقت الحرب

من الثالثة،             ) ١٣٠(من الثانية، و ) ٥٠(من الاتفاقية الأولى، و )٦٠(انظر المادة ) ٢(

  ).اتفاقية جنيف المشار إليها سابقاً(، من الرابعة )١٤٧و١٤٦(و 

  .، المادة الثالثة)م١٩٤٩(انظر اتفاقية جنيف ) ٣(

، اتفاقية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبـا،         "ية الأوروبية لحقوق الإنسان   الاتفاق) "٤(

  ).م١٩٥٠/ نوفمبر٤(في روما في 
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  ".و العقوبة المهينة للكرامةولا للمعاملة أ

 حظر مماثل في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك -بعد ذلك–وقد ورد 

، واشتملت على ستة بنود، "حظر التعذيب"، والتي حملت عنوان )٥رقم(في المادة 

لا يجوز إخضاع  أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة ": البند الثاني منها نص على أنه

ويعامل كل الذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب . و غير إنسانية أو مذلةقاسية أ

  .)١("للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان

، والذي ضم ستا وعشرين )٢(ثم كان الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

لكل فرد الحق في "دولة إفريقية، وقد نصت المادة الخامسة من هذا الميثاق على أنه 

ام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية، وتحظر كافة أشكال استغلاله احتر

وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة 

  ".الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة

ثم بفضل العهد الدولي ) بفضل من االله تعالى(وقد تعززت قاعدة حظر التعذيب 

، الذي هو عبارة عن اتفاقية دولية )م١٩٦٦(قوق المدنية والسياسية لعام الخاص بالح

ملزمة تتسم بطابع عالمي، وتأتي في مقدمة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي 

لا "، حيث نصت المادة السابعة من العهد على أنه )٣(عقدت في إطار الأمم المتحدة

                                                 
  ).م٢٢/١١/١٩٦٩(انظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، في ) ١(

، في نيروبـي       )م١٩٨١(الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في يونيو من عام          ) ٢(

الدورة العادية الـسادسة عـشرة لمـؤتمر        ) ١١٥رقم  ( كان تنفيذاً لقرار     والذي) كينيا(

 ٣٠-١٧(رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الفتـرة مـن              

  ).ليبريا(، المنعقد في منروفيا)م١٩٧٩يوليو سنة 

توقيـع  ، الذي اعتمد وعرض لل    "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     "انظر  ) ٣(

 كـانون   ١٦(، المؤرخ في    )"ألف/٢٢٠٠" (والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة      

، طبقـا للمـادة     )م١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣: (، وتاريخ بدء النفاذ   )م١٩٦٦ديسمبر  /الأول

ثمانين دولة من بينها عـشر دول       ) م١٩٧٨(، وصادقت عليه وانضمت إليه عام       )٤٩(
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و العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أ

كما أن المادة العاشرة من          ". الخ.....وعلى وجه الخصوص. الحاطة بالكرامة

يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم "توجب أن ) البند الأول( 

  ".الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني

، قام المعهد الدولي )م١٩٨٥ديسمبر (وأما على المستوى العربي ففي 

للدراسات العليا في العلوم الجنائية بتنظيم واستضافة مؤتمر علماء القانون العرب 

، "تعليم ـ إصلاح ـ حقوق الإنسان: "لبحث ومناقشة موضوع العدالة الجنائية

دولة عربية، وفي ختام ) ١٢(شخصية عربية بارزة من ) ٧٦(وحضر المؤتمر

ر طالب المشاركون فيه بالإجماع أن يقوم المعهد بتنظيم مؤتمر للخبراء أعمال المؤتم

العرب ومهمته وضع مشروع ميثاق أو اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، وفعلا تم هذا 

اللقاء استجابة لذلك الطلب، وتم تنظيم مؤتمر للخبراء للعمل على وضع هذا 

، وحضره )م١٩٨٦ ديسمبر ١٢- ٥(المشروع، وانعقد المؤتمر بالمعهد في الفترة من 

دولة عربية، وبعد أن أتمت لجنة الخبراء ) ١٢(شخصية عربية بارزة من ) ٦٤(

عملها أعد النص النهائي الذي تقرر، وتم إرسال نسخ لجميع رؤساء الدول العربية 

والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأهم هو قبول اتحاد المحامين العرب 

لمشروع الميثاق ) كثر من مائة ألف محام في العالم العربي كلهوالذي يمثل أ(

وتأييدهم الكامل له، وذلك  في  مؤتمر  الاتحاد  المنعقد بالكويت  في          

  .)١()م١٩٨٧إبريل (
                                                                                                                                               

 سوريا، العراق، لبنان، المغرب، مصر، الـسودان،        الأردن، تونس، ليبيا،  (عربية هي   

انظر نصوص هذه الاتفاقيات في الكتاب الذي أصدرته الأمم ا لمتحدة بمناسبة            ). واليمن

  ).م١٩٨٧(مرور أربعين عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عام  

عبد . لدقاق، دمحمد سعيد ا. محمود شريف بسيوني، د. د: إعداد": (حقوق الإنسان " )١(

وما بعدها، دار ) ٣٨٤ص(، "الوثائق العالمية والإقليمية" ، المجلد الأول)العظيم وزير

  .، بيروت، لبنان)م١٩٨٨نوفمبر (العلم للملايين، الطبعة الأولى، تشرين الثاني 
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وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية من الباب الأول الذي يحمل العنوان 

يحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنياً أو "على أنه " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية"

نفسياً أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية أو مهينة أو 

محطّة بالكرامة، وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون 

  ".ولا تسقط بالتقادم

مشروع الميثاق العربي لحقوق "م وقد سبق هذه الاتفاقية، اتفاقية عرفت باس

، وقد نصت المادة )م١٩٨٣عام (الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية، " الإنسان

تحمي الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن "على أن ) البند، أ(الرابعة 

 يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو حاطَّة

  ".الخ.…للكرامة،

لا يجوز بأي حال أن تمس تلك "على أنه ) البند، ج(ونصت المادة السابعة 

    القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب

  ".الخ.……والإهانة 

قليات والمنبثقة ولقد تقدمت اللجنة الفرعية لمنع التمييز العنصري وحماية الأ

 أن يدرج على جداول أعمالها مسألة حقوق الإنسان : الإنسان باقتراحمن لجنة حقوق

ما يثير قلقها من المعلومات التي تشير إلى استمرار انتهاك الحقوق م و،الأساسية

  .استمرار اللجوء إلى التعذيب وغيره من أشكال العقوبة " وهووكشفت النقاب عنه

 جهاز دولي ءنشاإوبالتالي أصبحت منظمة حقوق الإنسان بحاجة إلى 

للتأكد من عدم إخضاع   مراقبة تطبيق هذه القرارات،متخصص يوكل إليه فقط مهمة

،  كما هو معمول فيها حالياً، وليس مع سائر حقوق الإنسان الأخرىالمتهم للتعذيب،

  . مع إعطائها خاصية لا تقلل من أهمية باقي الحقوق

 من صدى زفير الآلام ةمعالجات منبعثوهذه القرارات الدولية ما هي إلا 

نسانية التي خنقت الحقيقة في غير الإالمنبعثة ممن وقعوا ضحايا للممارسات 
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فأدينوا في أحايين كثيرة وهم أبرياء مما قد . وعجزوا عن الدفاع عن أنفسهم. حلوقهم

   .)١(ينجو بذلك من طائلة العذابليضطرهم إلى الاعتراف الكاذب 

 وتزداد الأمور ، والقاضي من بعده، بدايةوبذلك يلتبس الأمر على المحقق

ن، وتتشوه بذلك العدالة، لكن وتعقيداً وتضيع الحقيقة ويشقى أبرياء ويفلت المجرم

 الإنسان وما سبق ذكره من الاتفاقيات والإعلانات قوقحبومع الاهتمام المتزايد 

لحقوق اصطلاح القانون الدولي (مسمى والقرارات الدولية والتي جمعت اليوم تحت 

كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة  -فلا عجب أن يحرك التعذيب ) الإنسان

  .)٢(الرأي العام أكثر من أي وقت مضى -

  

  :على المستوى المحلي: ثانياً
مجال حقوق قة في االعالم السبتعتبر المملكة العربية السعودية من دول 

  :الإنسان، وذلك لأمرين

 ، ودستورها الكتاب والسنة، تعاليم الشريعة الإسلاميةكونها دولة تطبق: الأول 

 والشريعة حفظت وكفلت للدين والحياة على السواء،تشريعات الن هما أساس اذلال

 من أي أذى قد يلحق به قبل أن تثبت هحميتللمتهم حقوقه وجعلت لمعاملته حدوداً 

  . سبق، وقد تقدم حكم الشريعة في التعذيب فيماإدانته بالدليل القاطع

لأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية انعكس على أنظمتها وقراراتها : الثاني

تعلق بحقوق المتهم، وقد أخذ موضوع حماية المتهم وسلامته من يخاصة فيما 

، فالنظام الجنائي في  ملموساً من حكومة المملكة منذ تاريخ تأسيسهاالتعذيب اهتماماً

                                                 
    ."دراسة تحليلية انتقادية مقارنة. حماية حق المتهم في محاكمة عادلة " ):حاتم(بكار ) ١(

  ).م١٩٨٨(رف بالإسكندرية سنة االمعالناشر منشأة  ،)٣٥١ص(

 .)٣٥ص( ،"ظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسانح" ):محمد يوسف(علوان ) ٢(

   ).م١٩٨٧(العدد الرابع سنة " مجلة الحقوق الكويتية 
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ا الشأن وهو عدم تعذيب المتهم إطلاقاً، وحظر المملكة اتخذ موقفاً صريحاً في هذ

  .استعمال القسوة معه أثناء التحقيق

                 وتاريخ، )٤٣( المرسوم الملكي رقم وتأكيداً لهذا المبدأ نص

  : منه ما يلي حيث جاء في المادة الثانية ، على تجريم التعذيب)هـ٢٩/١١/١٣٧٧(

 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر"

 ، والتي منها ما ورد فيكل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتيةلألف ريال 

  :البند الثامن من المادة الثانية من المرسوم الملكي المذكور وهي

سم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة أو مصادرة اكراه بالإإساءة المعاملة أو "

 ، والسجن، والتنكيل، ويدخل ضمن ذلك التغريم،يات الشخصيةالأموال وسلب الحر

ودخول المنازل بغير الطرق النظامية .  والإقامة الإجبارية في جهة معينة،والنفي

 وتحصيل ، أو الشراء، أو البيع، والإجازة، والإكراه على الإعارة،المشروعة

   ." أو المفروضة نظاماً،ضرائب تزيد على المقادير المستحقة

 كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو هذا يشملو

  . غير موظفين

فضلا عن ": كما نصت المادة الثالثة من المرسوم السابق ذكره على ما يلي

العقوبات المذكورة في المادة الثانية يحكم على من يثبت إدانته بالتعويض المناسب 

  ". أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابهالمن أصابه ضرر وترد المبالغ التي

ومن فحوى المرسوم الملكي السابق نجد أن من يقوم بالتعذيب سيعاقب جنائياً 

متى ثبتت إدانته، علاوة على مساءلته الإدارية، حيث تقضي القواعد العامة في ذلك، 

  .أنه كلما قام بالتعذيب مستخدماً سلطته الوظيفية، وهذا كاف بحد ذاته للمساءلة

كما أن المادة الثالثة ألزمت القائم بالتعذيب تعويض الشخص المعذب إذا أصيب 

  .بضرر من جراء ذلك

النظام الجنائي السعودي يحظر تعذيب المتهم ويقرر جزاءات رادعة ف
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 إلا أنه أجاز استعمال الشدة، )١(وقوية على كل من يقوم بجريمة تعذيب المتهم

 وذلك عندما تكون التهمة من  تماماً بعض المتهمين ولكن في حدود ضيقةمع

 لطريق أو الاغتصاب أو الخطف أو المخدرات االجرائم الكبيرة كالقتل أو قطع

واشترط النظام الحصول مسبقاً على  .فرة والقرائن قويةا الأدلة المتووتكون

إذن من وزارة الداخلية التي تقوم بدراسة وافية للموضوع من قبل مختصين 
  .)١(لديها

 والذي ينص )هـ٢٢/٢/١٤٠٥ ( في)٢٧٧/٨(در الأمر السامي رقم كما ص

خذ الاعتراف يجب ألا يكون بالتعذيب لأن التعذيب يجعل المتهم يعترف أعلى أن 

، وجاء هذا الأمر وإنما يكون بالتحقيق الدقيق المتقن. لم يرتكب ما نسب إليهولو 

  .ي اعتداء قد يقع عليهالسامي حرصا من الدولة على سلامة المتهم وحماية له من أ

، والمعمم برقم )هـ٧/٤/١٤٠٥(في الصادر  )٤٠٣٤(أكد الأمر السامي رقم و

تأكيد الأمر الذي سبق ذكره في  على ،)هـ٢٩/٥/١٤٠٥(في ) ١٦/٢٣٤٣(

  . المرسوم الملكي السابق

 وتاريخ )٤٣٤٣-س/١٦ (وعزز تعميم المقام السامي تعميم وزارة الداخلية رقم

العرض على أنظار صاحب السمو الملكي وزير ببأنه "المتضمن  )هـ٢٩/٥/١٤٠٥(

ن أ صدر الشرح الكريم بالتعميم على جميع الجهات التابعة للوزارة ب)٢("الداخلية

  لجميع التعليماتيعد ناسخاًهـ ٧/٤/١٤٠٥وتاريخ ) ٤٠٣٤ (الأمر السامي رقم

                                                 
  من هذا البحث للنظر في الأحكام الصادرة من ديوان المظالميلجانب التطبيقاأنظر   )١(

  .حول مجموعة من قضايا التعذيب

  .)هـ١/٣/١٣٩٦(في ، )٦١/٤٨٥(تعميم وزارة الداخلية رقم ) ١(

مرجع (،  )٢٩( الإدارة العامة للحقوق ص    –مرشد الإجراءات الجنائية ، وزارة الداخلية       ) ٢(

  ).سابق
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  الاعترافالسابقة المتعلقة بالتطبيق على المتهمين وأن يكون الحصول على

والمعلومات المطلوبة بالتحقيق الدقيق المتقن، ومن يخالف هذا يكون معرضا 

  .للجزاء الشديد

   ).هـ٢٩/١٢/١٤٠٥ (بتاريخ) ش١٠٧١٨/٢(وبهذا النص جاء التعميم رقم 

وبناءاً عليه فإن الأمر السابق الذي يسمح باستخدام الشدة يعتبر لاغياً، ولا 

  .السعوديةيعمل به في المملكة العربية 

في حالة "نه أمن نظام مديرية الأمن العام على ) ١٠٠(كما نصت المادة 

م ينهى ويزجر ثامتناع أحد من المتهمين عن إعطاء الجواب منه ينصح لأول مرة 

وفي حالة إصراره النهائي يتخذ بحقه المحضر اللازم وعلى المحقق أن يكون يقظاً 

 سر الإجراء والسكوت من غير إكراه أو وأن يسعى بشتى الوسائل الحكيمة لمعرفة

  ."تعذيب

من " : على أن– )هـ١٤١٢( من نظام المناطق لسنة )ج/٧( المادة ونصت

اختصاصات أمير كل منطقة كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء 

  وللمتهم أن،يمس تلك الحقوق والحريات إلا في حدود النظم المقررة شرعاً ونظاماً

   المقام السامي أو إلى وزارة الداخلية أو إلى ىلم من التعذيب الواقع عليه إليتظ

مستشار شرعي أو نظامي  -إمارة المنطقة التي تكلف بالتالي تشكيل لجنة من 

النظر في تظلم المتهم خلال و –ختصاص الواقع التعذيب منها ومندوب من جهة الا

 ولها سماع أقوال المتهم ورفع ،مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه

 ما لم تقرر الإمارة إحالته إلى المحكمة ،التوصيات لأمير المنطقة خلال ثلاثة أيام

   ."أو رفع المعاملة إلى الوزارة

في )٣١/رقم م(من نظام السجن والتوقيف ) ٥(لحظ أن المادة كما ي 

 القضائي  تنص على أن السجون ودور التوقيف تخضع للتفتيش)هـ٢١/٦/١٣٩٨(

تأكد من وضع ل ل،والإداري والصحي والاجتماعي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية
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 على هذه المادة بالقرار  وقد صدرت اللائحة التنفيذية بناءً،المتهم داخل السجن

ة على أن التفتيش الإداري ن مبي)هـ٢٢/٩/١٣٩٨( في )٣٩١٧(الوزاري رقم 

 ورئيس هكون للحاكم الإداري ومساعدوالقضائي على السجون ودور التوقيف ي

المحكمة الشرعية أو من ينيبه من القضاة أو مدير الشرطة ومساعده للتأكد من وضع 

  .المتهم داخل السجن بما يكفل حقوقه

جاء  ومما يؤكد ذلك تأكيد النظام السعودي لهذا الموقف في كل مناسبة كما

بأن (لعزيز عندما أعلن صراحة على لسان خادم الحرمين الملك فهد بن عبد ا

 المتهمين لا يتعرضون لأي نوع من أنواع القسوة عند التحقيق معهم إلا من حكم

  .)١()عليه شرعاً

  

                                                 
             الصادرة يوم الاثنين ربيع الآخر،)٣ص(، )٣٩٨٩(جريدة الشرق الأوسط العدد ) ١(

  ).هـ١٤١٠(
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  الفصل الثاني

  }الصلة بين التعذيب وإجراءات التحقيق{
  :وفيه أربعة مباحث

  :في مرحلة التوقيف، وفيه مطلبان: المبحث الأول

الفرق بين التوقيف والقبض            : المطلب الأول

  .والحبس والاستيقاف

  . التوقيف في النظام السعودي:المطلب الثاني

  :ب، وفيه أربعة مطالبفي مرحلة الاستجوا: المبحث الثاني

  . خصائص الاستجواب:المطلب الأول

  . موجبات الاستجواب:المطلب الثاني

  .السلطة المختصة في الاستجواب: المطلب الثالث

  . ضمانات الاستجواب:المطلب الرابع

  :وسائل التعذيب أثناء الاستجواب، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

  .يةوسائل التعذيب التقليد: المطلب الأول

  .وسائل التعذيب الحديثة: المطلب الثاني

  :حجية الاعتراف في الشريعة، وفيه مطلبان: المبحث الرابع

  .حجية الإقرار في الشريعة: المطلب الأول

  .أركان الإقرار: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  

  في مرحلة التوقيف

  

الفرق بين التوقيف، والقبض،  والحـبس،       :    المطلب الأول 

  .والاستيقاف

  .التوقيف في النظام في السعودي: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  في مرحلة التوقيف
  :تمهيد
يعتبر التوقيف من أهم وأخطر إجراءات التحقيق، نظراً لكونه يؤدي إلى سلب   

حرية المتهم، بينما الأصل في سلب الحرية أنه إجراء لا يوقع إلا بمقتضى حكم 

الإدانة، وعلى ذلك أصبح التوقيف تضحية كبرى بالحرية الشخصية قررتها قضائي ب

ولأن إجراءات التحقيق قد تقتضي المساس بهذه . الأنظمة والقوانين لمصلحة العدالة

 قد أحاطت هذا الإجراء بالكثير من )١(لتحقق العدالة لذا نجد أن التشريعات. الحرية

                                                 
تختلف التشريعات العربية في الأخذ باسم واحد للتوقيف، فالقانون المصري والكويتي  )١(

بينما القانون اللبناني والسوري والأردني . والليبي يأخذ بمسمى الحبس الاحتياطي

 والعراقي بالإضافة للمملكة العربية السعودية يأخذ بمسمى التوقيف الاحتياطي وكلا

 .المصطلحين مترادفين، ولا فرق بينهما من حيث الطبيعة والجوهر
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ن حيث مصدر الأمر، أو الحالات التي الضمانات حفظاً للحقوق الشخصية، سواء م

يجوز فيها إصدار ذلك الأمر ومدة التوقيف، وغير ذلك من المعايير الدقيقة التي 

  .يكون الهدف من ورائها بسط الحق دون المساس بحرية الأفراد ما أمكن

  

  :تعريف التوقيف
لا يوجد في التشريعات الوضعية تعريف محدد للتوقيف، واجتهد فقهاء   

  :ون في تعريفه، ومن ذلك قولهم بأنهالقان

إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحه المشرع هذا  "-١

الحق، ويتضمن أمراً لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به، ويبقى محبوساً مدة 

 تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم قد

  .)١("ي أو بالعقوبة وبدء تنفيذهاأثناء التحقيق الابتدائ

السجن  سلب حرية المتهم مدة معينة بإيداعه" وعرف التوقيف أيضاً بأنه -٢

التي ينص عليها قانون  على ذمة التحقيق الابتدائي أو النهائي بالشروط والقيود

  . )٢("الإجراءات الجنائية

 المقبوض عليه بأنه التحفظ على المتهم: "وجاء تعريفه في النظام السعودي

بإيداعه إحدى دور التوقيف المخصصة نظاماً لذلك بأمر يصدر من السلطة  

  .)٣("الصالح العام المختصة،  ولمدة موقوتة، وذلك لمصلحة التحقيق أو

ويلاحظ مما تقدم مدى خطورة التوقيف بصفة عامة كإجراء سابق لإدانة أي 

                                                                                                                                               
  

، الطبعة الأولى، دار الهدى )٣/١٤٥(، "ضمانات المتهم أثناء التحقيق): "محمد(حمدة ) ١ (

  ).م١٩٩٢(الجزائر 

، الطبعة الثانية، منشأة )٦٥٠ص(، "الإجراءات الجنائية): "محمد زكي(أبو عامر  )٢(

  .المعارف، الإسكندرية 

  ).٧٤ص(، "مرشد الإجراءات الجنائية: "وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية )٣(
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م الدول بعدم اللجوء إليه إلا شخص بجريمة ما، لذلك طالب علماء القانون في معظ

  . )٤(في حالات الضرورة القصوى وضمن شروط محددة مسبقاً في القانون

  

  :أهمية التوقيف
  :للتوقيف دور هام في إجراءات التحقيق يتمثل فيما يلي 

إنه إجراء يكفل عدم اتجاه تفكير المتهم إلى الهرب خشية تنفيذ  -١

 فائدة في منع المتهم من الإفلات العقوبة التي قد تقع عليه، فالتوقيف له

  .من العدالة

يعتبر من إجراءات الأمن الضرورية، فهو يهدف إلى حماية  -٢

مصلحة المجتمع، فالتوقيف قد يمنع المتهم من العودة إلى ارتكاب الجريمة 

 .)١(إذا ما بقي طليقا

التوقيف قد يحمي المتهم من جريمة محتملة قد تقع عليه من  -٣

 .و من ذويهقبل المجني عليه أ

التوقيف يساعد في ضمان سير التحقيق كما هو مطلوب،  -٤

فوجود المتهم أثناء إجراءاته يمنع المتهم من القيام بإخفاء بعض معالم 

 .الجريمة وأدلتها التي تعوق سير التحقيق

إذا لم يتم توقيف المتهم احتياطياً فقد يؤثر على الشهود إما  -٥

صال بشركائه في ارتكاب الجريمة بتهديد أو وعيد، أو أن يكون على ات

لتنظيم دفاع أو اتحاد على تحديد الأسلوب المناسب للإجابة على أي 

 .استفسار حول قضية الاتهام

                                                 
، دراسة )٧ص(، "التوقيف المؤقت والرقابة القضائية): "نائل عبد الرحمن(صالح  )٤(

  .، جامعة الأردن ) م١٩٨٥عام (تحليلية مقارنة في القانون الأردني والفرنسي ، 

، منشأة )٢٨ص(، "المتهم في مرحلة التحقيق الجنائيضمانات ): "عبد الحميد(الشواربي  )١(

  .المعارف ، بالإسكندرية 
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يهدئ مشاعر السخط العام التي تحدثها الجريمة في المجتمع  -٦

  . حيث يعد جزاء أوليا

   

  

  :ويتناول الباحث هذا المبحث في مطلبين

 التوقيف الفرق بين: المطلب الأول

والقبض 

والحبس 

  .والاستيقاف

  .التوقيف في النظام السعودي: المطلب الثاني

  

  

  

  

  
 
 

  المطلب الأول

  الفرق بين التوقيف، والقبض، والحبس، والاستيقاف
  

  :الفرق بين التوقيف والقبض: أولاً

يعتبر القبض مقدمة ضرورية للتوقيف ، فكل شخص موقوف يفترض أن   

بل ذلك ، وإن كانا يتفقان في كونهما من إجراءات التحقيق يكون قد قبض عليه ق

بأنه عبارة عن إمساك الشخص : "ومن الإجراءات السالبة للحرية ، ويعرف القبض 
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من جسمه، وتقييد حركته، وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر بفترة 

  .)١("زمنية معينة

  :أوجه الاختلاف
قد تكون طويلة، وتختلف مدة التوقيف : من حيث المدة -١

باختلاف الجهة الآمرة ونوع الجريمة، بينما مدة القبض قصيرة 

جداً في الغالب، فقد لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، هذا إذا 

كان بمعرفة سلطة التحقيق، وثمانية وأربعين ساعة إذا كان 

  .)٢(بمعرفة سلطة الاستدلال

جواب المتهم، يشترط لصحة التوقيف أن يكون مسبوقاً باست -٢

 .ببينما القبض لا يشترط النظام أن يسبقه استجوا

حالات القبض أوسع من حالات التوقيف، فإذا كان الأصل أن  -٣

 :القبض لا يجوز إلا إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها التوقيف وهي

حالة المتهم الغائب الذي سبق دعوته للحضور  

أكثر من مرة فتخلف عن الحضور دون عذر 

  .مقبول

  .حالة المتهم الذي يخشى هروبه 

حالة المتهم الذي ليس له محل إقامة معروف في  

  .الدولة

                                                 
 - ، نشأة المعارف)٢٢ص(، "الحبس الاحتياطي علما وعملا): "معوض(عبد التواب  )١(

  .الإسكندرية

التوقيف التحفظي في قضايا الأحداث وعلاقته ): "أحمد محمد عبد الرحمن(أبا الخيل  )٢(

  . نايف العربية للعلوم الأمنية، أكاديمية)٢٨ص(، "بالانحراف
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 .)١(حالة المتهم المتلبس بالجريمة 

  

  :الفرق بين الحبس والتوقيف: ثانياً
يتفق الحبس مع التوقيف في أن كليهما سلب للحرية وتقييد لها بمعنى أنهما   

ف الحبس عن التوقيف من عدة أوجه يعوقان الشخص من التصرف بنفسه، ويختل

  :وهي

 أن الحبس يعتبر من العقوبات السالبة للحرية ويتم توقيعه على المتهم بعد -١

بينما التوقيف ليس عقوبة . الانتهاء من التحقيق معه وصدور حكم موجب على ذلك

وإنما هو من الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد المتهم بعد توفر شروط ومسوغات 

  .اذهاتخ

 الحبس يهدف إلى تهذيب المسجون وإصلاحه، وتأديبه، وتأهيله، وإعادة -٢

دمجه مع المجتمع ليصبح عضواً ناجحاً في المجتمع، بينما التوقيف يتخذ لتحقيق 

  .هدفين أساسيين هما

   حماية أمن المجتمع-ب       سلامة التحقيق-أ

، " حتى تثبت إدانتهالأصل في المتهم البراءة" التوقيف يخالف قاعدة مبدأ -٣

أما . فالمتهم يوقف حتى لو لم تثبت إدانته وذلك لتحقيق الهدف من إجراءات التحقيق

عقوبة الحبس فهي متوافقة مع تخلف أصل البراءة فلا يحكم بالحبس إلا بعد انتهاء 

  .التحقيق وصدور حكم قضائي نهائي بالحبس

لجأ إليه إلا عند الضرورة  التوقيف يعتبر إجراءً استثنائياً يفترض ألا ي-٤

وعندما يكون الأمر لازماً ولا يمكن أن تتحقق مصلحة وسير التحقيق وصيانة أمن 

المجتمع إلا بمقتضاه، بينما الحبس عقوبة لا توقع على المتهم إلا إذا ثبت الجرم الذي 

                                                 
، دار محمود للنشر )٢٠٣ص(، "حقوق المتهم وضماناته): "مصطفى مجدي(هرجه  )١(

  ).م١٩٩٦(والتوزيع القاهرة، مصر، 
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  .)١(قام به وحددت مدة الحبس

نوع المعاملة، والمدة،  التوقيف والحبس يختلفان من حيث مكان التنفيذ، و-٥

  . والأنظمة المقررة لذلك

  

  :الفرق بين القبض والاستيقاف: ثالثاً
يختلف الاستيقاف عن القبض في أن القبض عادة ما يكون في جرائم التلبس   

والإجراءات التحفظية، ولكن قد يضع إنسان نفسه في ظروف تدعو للريبة والشك 

بما له من حق في التحري عن الجرائم قبل والشبهه، الأمر الذي يدفع رجل السلطة 

وقوعها والكشف عن مرتكبيها بعد وقوعها أن يتحرك ويستوقف هذا المشتبه فيه 

للتحقق من شخصيته بطلب إثباته، وتحديد وجهته، وتدعو الضرورة للاستفسار عنه، 

وهذا الاستيقاف لا يعد قبضاً ولا يمثل مساساً بالحرية الشخصية كحق من حقوق 

  .)٢(لإنسان وذلك لحصوله في سبيل أمن المجتمعا
 

  :ويشترط لصحة الاستيقاف ما يلي
أن يكون قد حصل من أحد رجال السلطة العامة وليس من الأفراد : أولاً

  .العاديين

أن تتوافر المظاهر والظروف التي تسوغه، وذلك أن يكون الشخص قد : ثانياً

ختيار، الأمر الذي وضع نفسه في موضع شبهة وريبة عن طواعية وا

  .)٣(يستلزم تدخل المستوقف لكشف حقيقة حاله
                                                 

، معهد الإدارة )١٣ص(، "أحكام عقوبة الحبس في القانون والشريعة): "مساعد(المسعر ) ١(

  ).هـ١٣٩٩(العامة، سنة 

، )٢٢ص(، "حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية): "محمد محيي الدين(عوض  )٢(

  ).مرجع سابق(

  ).٢٣ص( المرجع السابق  )٣(
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  :ومن الفروق بينهما

أن القبض إجراء من إجراءات التحقيق ويكون في الجرائم المتلبس  -١

بها أو ما استدعته الضرورة وفقاً للأنظمة المعدة لذلك، أما الاستيقاف فهو 

 . السلطة العامةإجراء من إجراءات الاستدلال وهو يخول فيه رجال

 القبض ينفذ على شخص قامت دلائل كافية على اتهامه في -٢

أما الاستيقاف فيتم حيال شخص ). أي على متهم(جريمة 

وضع نفسه موضع الريبة والشك مما يستلزم تدخل المستوقف 

  .لمعرفة حالته

 القبض إجراء تستخدم فيه القوة اللازمة لتنفيذه عند المقاومة ، -٣

يقاف فلا تُستخدم فيه القوة وإلا لتحول إلى قبض غير أما الاست

  .مشروع

 القبض لا يكون إلا بعد وقوع الجريمة بالنسبة للمتهم الحاضر -٤

وإذا لم يكن حاضراً يستخلص الأمر اللازم لذلك، أما 

الاستيقاف فلا يكون إلا بالنسبة لشخص حاضر وقد يقع قبل 

  .وقوع الجريمة

يش المقبوض عليه من جانب السلطة  القبض يترتب عليه تفت-٥

المختصة إن استدعى الأمر ذلك للكشف عن الحقيقة، أما 

  .الاستيقاف فلا يترتب عليه تفتيشه من جانب المستوقف

 وإن كان يترتب على الإجراءين سؤال المقبوض عليه -٦

والمستوقف، إلا أن سؤال المتهم المقبوض عليه يكون بغرض 

لَهمن دلائل اتهام ، أما سؤال الشخص استيضاح ما قام قِب 

المستوقف فالغرض منه الإجابة على ما وضع فيه نفسه من 
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  .مظاهر الريبة والشك 

 التوقيف يتخذ كإجراء احتياطي عندما لا يكون للمتهم محل -٧

إقامة ثابت ومعروف أو يخشى هروبه أو تأثيره على مجريات 

  .التحقيق 

اطي الصادرة من جهة التحقيق  أن تكون مذكرة التوقيف الاحتي-٨

سارية المفعول لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ 

  . الضبط 

 أن يتم التوقيف في السجن ولكن بمعاملة تختلف عن معاملة -٩

المسجون تنفيذاً لحكم صادر بحبسه ، وذلك لأن الموقوف 

  .يستفيد من قرينة البراءة حتى تثبت إدانته 

وقوف فور توقيفه بأسباب توقيفه والتهمة الموجهة  إبلاغ الم- ١٠

إليه، وتمكينه من تقديم الدفاع بالأصالة أو بالوكالة، مع 

معاملته بما يحفظ عليه كرامته بعدم الاعتداء عليه بدنياً أو 

  .)١(معنويا

 تحتسب مدة التوقيف ضمن مدة السجن المحكوم بها على - ١١

  .تالمتهم باعتبارها داخلة ضمن العقوبا

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
). ٢٣ص(، "حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية): "محمد محيي الدين(عوض  )١(

  ).مرجع سابق(
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  المطلب الثاني

  التوقيف في النظام السعودي
  :تمهيد

هناك قواعد تنظم عملية التوقيف، وقد جاء النص عليها في قانون  نظام 

مديرية الأمن العام، ونظام السجن والتوقيف، ونظام الأمراء، وبعض الأوامر 

ستيقاف والقبض السامية، وبعض قرارات مجلس الوزراء، ولائحة أصول الا

، بقرار مجلس الوزراء رقم )١(والحجز المؤقت، ثم صدر  نظام  الإجراءات الجزائية

، )٣٩/م(، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم )هـ١٤/٧/١٤٢٢(، وتاريخ )٢٠٠(

، بتنظيم عملية التوقيف، حيث نصت المادة الثانية منه )هـ٢٨/٧/١٤٢٢(وتاريخ 

ض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا ، لا يجوز القب......."على 

في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن 
                                                 

والذي يعد أول نظام للإجراءات الجزائية في المملكة بعد الإعلان عليه في جلسة مجلس  )١(

في جلسته الاعتيادية التي ) هـ١٤/٧/١٤٢٢(د في يوم الاثنين الموافق الوزراء المنعق

جاءت مقررة لمجموعة من الأنظمة الجزائية وكذلك نظام المحاماة والذي يبدأ سريانه 

   ٠بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان عنه
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المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض 

  . مهينة للكرامةعليه جسديا أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة ال

ويتناول الباحث التوقيف الاحتياطي لكي يتضح موقف النظام الإجرائي في 

المملكة العربي السعودية في هذا الجانب، وما يقرره من حقوق للمتهم الموقوف 

  :احتياطياً، وذلك من خلال بيان

    موجبات التوقيف:ثانياً.       السلطة الآمرة بالتوقيف وموجباته:أولاً

  .  ضمانات الموقوف ومعاملته:رابعاً.                           مدة التوقيف:ثاًثال

   

  

  :السلطة الآمرة بالتوقيف: أولاً
من لائحة أصول القبض والاستيقاف والتوقيف ) ١٥(حددت المادة 

: الاحتياطي، الجهات التي يجوز لها الأمر بتوقيف المتهم احتياطياً فنصت على أنه

 تنص عليه أنظمة أمن الحدود والجمارك وديوان المظالم وهيئة مع مراعاة ما

التحقيق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأنظمة ولوائحها 

التنفيذية وباستثناء الجرائم التي تقتضي الأوامر السامية والتعليمات بعدم جواز 

قامات العليا أو بعد الرفع إطلاق سراح المدعى عليه فيها إلا بعد استئذان الم

للوزارة، ويحق لكل من الآتي كلٌ في دائرة اختصاصه الأمر  بتوقيف المدعى  عليه 

  :)١(احتياطياً أو إطلاق سراحه

                                                 
 هناك بعض الجرائم يحق لبعض الجهات سلطة الحبس فيها لمدة معينة ، كما هو الشأن) ١ (

 -من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الموانئ، والتي تخول اللجنة الإدارية ) ٢١(في المادة 

 إطلاق –وهي الهيئة التي تفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام نظام الحدود 

سراح المتهم بكفالة ضامنة أو توقيفه لمدة لا تزيد على خمسة أيام بعد موافقة قائد 

من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك والتي تخول اللجنة ) ٢٥٠(ة       المنطقة، والماد
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  . أمراء المناطق ونوابهم-أ

  . مدير الأمن العام ومساعديه-ب

  . مدير الشرطة-ج

مساعدو، ومديرو الشرطة ومديرو الضبط الجنائي ومديرو -د

سام الشرطة بالنسبة للقضايا التي ما تزال قيد النظر من أق

  .قبل أي منهم

مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديرو الفروع -هـ

  .التابعة لها بالنسبة للجرائم والمخدرات وما في حكمها

 مدير الإدارة العامة للمرور ومديرو إدارات المرور -و

  .بالنسبة     لحوادث السير

ر عام الجوازات ومديرو إدارة الجوازات بالنسبة  مدي- ز

  .)١(لقضايا الجوازات والإقامة

  

وهكذا نجد أن النظام الإجرائي السعودي حريص على تقرير ضمانات للمتهم 

وإلا كان حبسه باطلاً وبالتالي بطلان ما . في عدم جواز حبسه إلا لمن له سلطة ذلك

 .يترتب عليه من آثار سير تحقيق العدالة

  

  :موجبات التوقيف: ثانياً

                                                                                                                                               
ساعة من وقت القبض أو البت في استمرار الحبس ) ٢٤(الجمركية في ظروف 

 .الاحتياطي

  

مرشد الإجراءات : "وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العربية )١(

  ). مرجع سابق(، )٧٨ص(،"الجنائية
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، )٢(لا يتم توقيف الأشخاص إلا إذا كانت الجريمة مما يجيز فيها النظام التوقيف

وقد حددها النظام والقرارات والتعاميم الجنائية الصادرة بهذا الشأن، وحددت في 

من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي والتي ) ١١(المادة 

  :ى التالينصت عل

أن تكون الجريمة المسندة إلى الشخص من الجرائم الكبيرة  -١

والمحددة شرعاً ونظاماً والتي حصرتها المادة العاشرة من 

  .اللائحة

ويعتبر الجاني متلبساً : أن يكون قد ضبط متلبساً بارتكاب الجريمة -٢

إذا شوهد حال ارتكاب الجريمة أو حال صياح المجني عليه أو 

أو إذا ضبطت بحوزته أسلحة أو . هم له إثر ارتكابهاالعامة وتتبع

آلات أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو أشياء 

أو إذا وجدت آثار مادية تدل على أنه . تحصل عليها من ارتكابها

               .مرتكبها أو مساهم في ارتكابها

 . إذا أقر بإرادته المعتبرة شرعاً بارتكابه الجرم-٣

إذا توافرت بيانات مقبولة أو أدلة معقولة تُرجح إدانته بارتكاب جرم      -٤

    .محدد

 إذا كان بقاؤه طليقاً يشكل خطراً على حياته أو حياة غيره أو -٥        

يؤدي إلى الإساءة للأمن العام أو يحدث هياجاً أو بلبلة بين 

     .الناس

امة ثابت ومعروف بالمملكة أو كان  إذا لم يكن له محل إق-٦              

                                                 
يحدد وزير الداخلية ) "١١٢(م الإجراءات الجزائية بما نصه في المادة ويؤكد ذلك نظا )٢(

بناءً على توجيه رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة والموجبة 

 ".للتوقيف
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يخشى فراره أو تأثيره على مجريات التحقيق، كما يستفاد من 

من لائحة أصول الاستيقاف والقبض ) ١١(نص المادة 

والحجز المؤقتة والتوقيف الاحتياطي أنه يشترط لصحة 

التوقيف أن يتم بناءً على أمر مكتوب ولا يكفي إصدار أمر 

  .)١(شفوي بذلك
 

  :مــدة التوقـيـف: اًثالث
حددت الأنظمة في المملكة العربية السعودية مدد التوقيف للمتهم على أساس 

  .نوع الجريمة ففرقت بين الجرائم الكبيرة والجرائم البسيطة

  

  :بالنسبة للجرائم الأقل خطورة

 عليه رأساً إلى القضاء الشرعي دون رفع القضية إلى )٢(يتم إحالة المقبوض

                                                 
، وتاريخ            )٤٤١(نظام السجن والتوقيف، وافق مجلس الوزراء على هذا النظام برقم  )١(

، )هـ٢١/٦/١٣٩٨(وتاريخ ) ٣١/م( والمتوج بالمرسوم الملكي رقم )هـ٨/٦/١٣٩٨(

 ).هـ١٣٩٩( الرياض، –مطابع الحكومة / المادة السابعة، الطبعة الأولى

وإن كان نظام الإجراءات الجزائية الصادر مؤخراً مجملاً غير مفصل لكثير من المواد،  )٢(

إلا بزيادة مدة التوقيف وبالتالي لم يحدث تغيير على الأنظمة والإجراءات السابقة 

وطلب زيادة المدة عن طريق مخاطبة هيئة التحقيق والادعاء العام بدلاً من الإمارة 

من النظام نفسه بيان إجراءات التوقيف فيما نصه ) ١١٤(كما جاء في المادة . السابق

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل "

نقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام ا

بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في 

وفي . مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم

رفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ي

العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ولا 
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وقد نصت . قة، ولا يجوز حجز المتهم في هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيامأمير المنط

إذا تأيدت الشبهات نحو ": )١(من لائحة أصول الاستيقاف والقبض على أنه" ٥"المادة 

الكتابة باحتجازه لاستكمال التحقيقات مدة لا  المقبوض عليه أمرت جهة التحقيق

  ". لضبطه تتجاوز ثلاثة  أيام التالية

أشار القرار الوزاري الصادر من وزارة الداخلية إلى بعض القضايا وقد 

 الجنح الأخلاقية - البسيطة التي يجوز فيها التوقيف لمدة ثلاثة أيام،  وذكر  منها،  

 وعدم الرفق بالحيوانات، وقضايا الاجتماع على طرب أو لهو، أو اختلاء -البسيطة 

  .)٢(محرم

لى وقت أطول لاستكماله وذلك لوجود نواقص أما إذا تبين أن التحقيق يحتاج إ

في إحدى جوانبه فيتعين إطلاق سراح المتهم الموقوف بالكفالة الحضورية أو 

الغرامية أو بهما معاً بشرط أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف، وفي حالة 

 انتهاء الثلاثة أيام دون توافر أدلة تُرجح ارتكاب المتهم للجرم، فيجب إطلاق سراحه

بأمر من مدير القسم الذي يتم التحقيق فيه، ورفع الأوراق بعد إطلاقه إلى أمير 

المنطقة أو من يفوضهم أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقته للموافقة على 

  .)١(حفظ الاتهام والتوجيه بما يراه

                                                                                                                                               
يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة 

  .إحالته إلى محكمة مختصة أو الإفراج عنه

، "مرشد   الإجراءات  الجنائية: " في  المملكة  العربية  السعوديةوزارة الداخلية ) 1(

  ).مرجع سابق). ( ٧٧ص(

نص نظام الإجراءات الجزائية والذي رفع المدة من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام وجعلها ) ٢(

أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في ) ١١٣(من صلاحية المحقق جاء في المادة 

لأدلة غير كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق حالة هروبه أن ا

 فعلى المحقق إصدار –تتجوب توقيفه لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق 

  .أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه

  . قيف الاحتياطيمن لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتو) ٩(المادة  )١(
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  :أما بالنسبة للجرائم الخطيرة

رية المفعول، على ألا فيجب أن تصدر مذكرة توقيف من جهة التحقيق سا

  .يوماً من تاريخ ضبط المتهم) ٢١(تتجاوز مدة التوقيف 

وإذا تعذر استكمال التحقيق قبل انتهاء الواحد والعشرين يوماً يجب على جهة 

التحقيق أن ترفع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المدة خلاصة عن 

ة المقبوض عليه والتي دعت لتوقيفه القضية والبيانات والأدلة القائمة في مواجه

احتياطياً، والأسباب التي حالت دون استكمال التحقيق والمدة التي تقدر جهة التحقيق 

أنها لازمة لاستكمال التحقيقات مع طلب الإذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه 

ن أمر خلال تلك المدة، بشرط ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة سريا

ولأمير المنطقة أن يفوض من الأمراء التابعين لمنطقته، النظر . )٢(التوقيف السابق

وللجهة المعنية أن تأذن باستمرار توقيف المقبوض عليه احتياطياً . في مدة التوقيف

في المدة التي تراها لازمة لاستكمال التحقيقات على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من 

وعلى جهة . وهي إحدى وعشرون يوماً. لمخولة لسلطة التحقيقتاريخ انقضاء المدة ا

التحقيق إخطار دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف بتاريخ ورقم الرفع   

، كما يجب على مديري التوقيف أو السجن الذي به الموقوف مطالبة جهة )٣(للإمارة

  .لمقبوض عليهالتحقيق بما يدل على الرفع للإمارة بالإذن باستمرار توقيف ا

وفي جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق رفع المعاملة لإمارة المنطقة قبل 

انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التوقيف الصادرة من 

جهة التحقيق وعلى الإمارة تقرير ما تراه مناسباً على ضوء الأحكام الصادرة من 

                                                 
  .من لائحة أصول الاستيقاف والقبض ) ١٢(المادة  )٢(

  .من لائحة أصول الاستيقاف والقبض) ١٢،١٣(المادة  )٣(
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  .)١(جهة التحقيق

أوردت أنظمة مديرية الأمن العام بعض النصوص التي تُحدد مدد ولقد 

التوقيف، إلا أنها لم تضع إلا مدداً قصيرة وذلك بأن خول النظام مدير الشرطة 

صلاحية التوقيف للأشخاص الذين يرتكبون مخالفات صغيرة لمدة أربعة وعشرين 

ضت ظروف التحقيق ساعة، وكذلك أعطى النظام لرئيس المنطقة المدة نفسها إذا اقت

  .)٢(ذلك بعد الاستئذان من المدير

كما تنص الأنظمة بأن لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

القضايا الصغيرة فقط والتي تستدعي الزجر أن يطلب من الشرطة توقيف المتهم إلى 

  .)٣(ثلاثة أيام، وذلك بأمر يصدر منه، ثم يطلق بعدها المتهم فوراً

، نظم إجراءات )هـ١٤٢٢( كل حال فإن نظام الإجراءات الجزائية لعام وعلى

، إلى أن هذا النظام يلغي كل ما )٢٢٤(التوقيف وفق قواعد محددة أشارت المادة 

  .يتعارض معه من أحكام

  

  :الإفراج عن المتهم

خول نظام الأمن العام لرؤساء المناطق ولمديري الشرطة الإفراج عن المتهم 

من نظامها على أنه لمدير الشرطة ) د/٧٢(فالة، حيث نصت المادة وربطه بالك

الإفراج عن المتهمين بالجرائم الصغيرة بالكفالة الشخصية أو الغرامية، وذلك بعد 

انتهاء التحقيق الأولي معهم، أما الجرائم الهامة فلا يجوز لهم الإفراج عن المتهمين 

  .فيها إلا بعد الاستئذان من الحاكم الإداري

                                                 
لا يجوز تنفيذ أوامر : "على أنه) ١١٧(في نظام الإجراءات الجزائية تنص المادة  )١(

  .”القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد

  .من نظام الأمن العام) ١٠٢ي، /172(المواد  )٢(

 ).م١٩٨٤(عام ) ٩٤٦/٢( أمر وزير الداخلية رقم  )٣(

  



 
- ١٠٤ -

ولأمراء المناطق بعض الصلاحيات بشأن قواعد الإفراج بكفالة عن المتهم في 

حوادث المرور، ولهم حق الأمر بحبس المتهم في حوادث السير المنصوص عليها 

وإذا لم ينته التحقيق . في نظام المرور احتياطياً أو الإفراج عنه بالكفالة الغرامية

إخلاء سبيله بالكفالة يتعين إخلاء سبيله بعد خلال ثلاثة أيام من وقوعه وطلب المتهم 

  .)١(أخذ الكفالة الفردية والحضورية والغرامية

 )٢(من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت) ١٦(نصت المادة   

. ءعلى أنه باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستثنا

  ليها  المعاملة  إطلاق ويجب على  الجهة التي تُرفع  إ

سراح الموقوف احتياطياً بالكفالة الحضورية أو الغرامية أو بهما معاً في الأحوال 

  : الآتية

  .إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم -١

 .إذا لم يكن الجرم موضوع الاتهام من الجرائم الكبيرة -٢

 إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه -٣

 .التهمة القوية

إذا لم يكن في غير جرائم القتل العمد وتعطيل المنافع  -٤

البدنية وجرائم الفساد في الأرض والسرقات، إذا كان 

الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على 

 .ذمة مستحقيها أو قدم كفيلاً بأدائها

إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة  -٥

                                                 
للمحقق الذي يتولى : "من نظام الإجراءات الجزائية على أن) ١٢٠(ما جاء في المادة  )١(

 أن يأمر بالإفراج –القضية في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم 

م إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله عن المته

  ".ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك

  ).مرجع سابق).(٧٩ص(مرشد الإجراءات الجنائية ،  )٢(
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نظاماً بالغرامة فقط وكان الموقوف معروفاً، وله عليه 

محل إقامة معروف بالمملكة أو إذا أودع الغرامة 

المقررة نظامياً أو نصف حدها الأعلى، إذا كانت ذات 

 .حدين أو قدم كفيلاً مليئاً بأدائها

إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات  -٦

صف حدها حدين وكان قد أمضى مدة تزيد على ن

الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل، ولم تكن له 

سوابق ولم يقترف الجرم المسند إليه بظروف تدعو إلى 

 .تشديد العقوبة

إذا كانت عقوبة الجرم المسند إلى الموقوف تعزيراً  -٧

متروكة لنظر القاضي وكان قد أمضى بالتوقيف 

 .الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها

 .ن الموقوف حدثاً لم يبلغ العاشرةإذا كا -٨

إذا كان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة  -٩

عشرة ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه، أو لم يكن 

  .القاضي قد أذن بتوقيفه

من لائحة الاستيقاف وجوب إطلاق سراح الموقوف ) ١٧(ولقد أوجبت المادة 

  :احتياطياً في الحالتين الآتيتين

 إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت -أ

إدانته أو بعدم مسئوليته أو بصرف النظر عن الدعوى 

لَهقِب.  

 إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف -ب

  .الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد على محكوميته
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  :ضمانات الموقوف ومعاملته: رابعاً

   : ضمانات الموقوف- ١

 شك في أن تحديد ضمانات الموقوف في النظام الإجرائي السعودي له لا  

أهمية بالغة وذلك من خلال تحديد من لهم سلطة التوقيف الاحتياطي، وهو اتجاه 

يعبر عن مدى الحرص على تقرير ضمانات المتهم في عدم جواز حبسه إلا لمن له 

ا يترتب عليه من آثار مع سلطة على ذلك، وإلا كان حبسه باطلاً، وبالتالي بطلان م

حفظ حقوق المحبوس احتياطياً إذا تطلب ذلك، ولذلك قرر النظام الإجرائي في 

  :المملكة للموقوف نوعين من الضمانات هما

  

  : التظلم من استمرار التوقيف الاحتياطي-أ

 للموقوف احتياطياً أن يتظلم من توقيفه في أي وقت سواء كان -١

قيفه من جانب جهة التحقيق، أم بعد ذلك عند إصدار مذكرة بتو

أو ) وزارة الداخلية(ذلك إلى المقام السامي، أو إلى الوزارة 

  .إلى إمارة المنطقة

 للموقوف احتياطياً الحق في أن يقدم اعتراضاً على طلب الشرطة -٢

من الإمارة للإذن باستمرار توقيفه احتياطياً بعد انتهاء مدة سريان 

وللإمارة المختصة .  من جهة التحقيقمذكرة التوقيف الصادرة

بنظر طلب التحقيق باستمرار سجن الموقوف احتياطياً أن تشكل 

لجنة إذا رأت ما يقتضي ذلك من مستشار شرعي أو نظامي بها 

ومندوب عن الشرطة وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من 

وإذا قدم الموقوف . الموقوف وسماع أقواله ثم تقدم توصياتها

ياً اعتراضاً على استمرار توقيفه بعد انقضاء مدة الثلاثين احتياط

يوماً فيجب على إمارة المنطقة في هذه الحالة تشكيل لجنة كالمبينة 

آنفاً للنظر في اعتراضه وتقديم توصياتها وذلك ما لم تقرر الإمارة 
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  .إحالته إلى المحكمة أو رفع المعاملة إلى الوزارة 

 صدر أمر بإطلاق سراحه أن يقدم تظلماً  للموقوف احتياطياً الذي-٣

عن سبق توقيفه وتشكل لجنة بالإمارة من مستشار شرعي أو 

نظامي، ومندوب من الشرطة للنظر في التظلم خلال مدة لا 

تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولها سماع أقوال الموقوف 

  .وترفع توصياتها لأمير المنطقة خلال الثلاثة أيام التالية

 للمحكوم عليه بالسجن أن يقدم تظلماً إذا انقضت مدة حكمه ولم -٤

يطلق سراحه وتشكل لجنة بالإمارة من مستشار شرعي أو نظامي 

ومندوب عن الشرطة للنظر في التظلم خلال مدة لا تتجاوز سبعة 

ويجب . أيام من تاريخ تقديمه ولها سماع أقوال المحكوم عليه

  .)١(نطقة خلال الثلاثة أيام التاليةعليها رفع توصياتها لأمير الم

وفي ذلك ضمانة للمتهم باعتبار أن التوقيف يعتبر إجراء شديد الخطر لمساسه   

المباشر بالحرية الشخصية للمتهم قبل ثبوت إدانته، وإن هذا التوقيف يعتبر إجراءً 

ا مؤقتا، وما قُرر إلا لمصلحة التحقيق، وبالتالي وجب أن ينقضي هذا التوقيف إذ

  .زالت المسوغات التي استوجبت إصدار الأمر به وذلك بالإفراج عن المتهم

  

  : تجريم التوقيف التعسفي-ب

اهتم النظام السعودي بحفظ حقوق المتهم الموقوف احتياطياً وأصدرت وزارة 

بأن على المختصين ) هـ١١/٢/١٤٢٠(في ) ٦٠٢٦(الداخلية تعميماً بذلك برقم

وامر والتعليمات المتعلقة بالتوقيف والعمل على نفاذ ضرورة الاطلاع على جميع الأ

مضمونها في حالات التوقيف المختلفة ومراعاة إطلاق سراح من لا يتطلب الأمر 

إبقاءهم في التوقيف وربط من يستدعي الأمر ربطهم بكفالة لحين البت في أمرهم 

 على احتجازه، من قبل المحاكم وألا يبقى موقوفاً إلا من نصت الأوامر والتعليمات

                                                 
  ).بقمرجع سا). ( ٨٣ص(، "أصول الإجراءات الجنائية): "محمد محيي الدين(عوض  )١(
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إما لسبب القرائن والأدلة المتوفرة ضده أو لسبب خطورة الجرم المنسوب إليه وفي 

جميع الحالات يجب إعطاء قضايا السجن أولوية خاصة والإسراع في إحالة 

  .)٢(قضاياهم إلى جهات الاختصاص للبت في أمرهم

وسيحاسب كل من يتسبب في تأخير لا مسوغ له أو يتجاهل الأوامر 

  والتعليمات التي تحكم موضوع التوقيف بجميع حالاته، ونصت المادة 

كل من تسبب في حبس شخص ": من نظام مديرية الأمن العام على أن) ٢٣١(

مبرر وتسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي  بلا

  ".تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر

  : معاملة الموقوف- ٢
النظام الإجرائي السعودي على معاملة المتهم الموقوف احتياطاً حرص   

معاملة تدل على أنه ما يزال في مرحلة الاتهام ويتمتع بأصل البراءة وبالتالي فهو 

متهم لم تثبت إدانته بعد، ولهذا أفردت اللائحة التنفيذية لنظام السجن  والتوقيف  

  :)١(كيفية معاملة الموقوف على النحو التالي

الموقوف شخص لم يصدر الحكم بإدانته بعد، ومن ثم وجبت  -١

معاملته على هذا النحو، فما زال يستفيد من قرينة البراءة الأصلية 

ولهذا يعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته فيجب أن يعامل 

  .معاملة تختلف عن السجين

للموقوف الحصول على الطعام الذي يرغبه على نفقته الخاصة  -٢

غب في تناول إعاشة السجن؛ لأنه لم يصدر في حقه إذا لم ير

                                                 
). ٢٨ص(، "مرشد الإجراءات الجنائية: وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية )٢(

  ).مرجع سابق(

 ).مرجع سابق). ( وما بعدها٧ص(، "نظام السجن والتوقيف: "وزارة الداخلية )١(
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 .حكماً لذلك يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته

يجوز السماح للموقوف بارتداء زيه الخاص واستحضار ما يحتاج  -٣

من متعلقات وأدوات شخصية ما لم تُقرر إدارة السجن غير ذلك مراعاة 

 .للصحة العامة

يشاء من الصحف يسمح للموقوف أن يحضر على نفقته ما  -٤

والكتب والمجلات المصرح بتداولها عدا ما كان منها مثيرا 

 .للمشاعر والحواس

يكفل نظام السجن والتوقيف المعاملة الطيبة والحسنة خاصة  -٥

الحامل من حيث الغذاء والرعاية الصحية وخضوع دور التوقيف 

للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي للتأكد من وضع 

 .وفالموق

انتشار دور توقيف للرجال وأخرى للنساء ، كما تكفل دور  -٦

التوقيف محافظة المسلم على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن 

تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها مع توفير المرشدين والدعاة 

المختصين في الدعوة إلى االله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة 

 .هم الدينيةومراقبة أدائهم لشعائر

  

  :الخلاصة

إن الحبس الاحتياطي سلب لحرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات 

التحقيق ومصلحة المجتمع وفق ضوابط قررها النظام، ولا يعد الحبس الاحتياطي 

عقوبة على الرغم من اتحاده في طبيعته مع العقوبات السالبة للحرية؛ ذلك أنه لم 

ولكن متطلبات سلامة التحقيق بأن يوضع المتهم تحت يصدر بعد حكم بالإدانة، 

تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته بالأدلة والحيلولة دون تمكينه من 

الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على شهود المجني عليه ووقاية المتهم من 
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  .)١(احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام بسبب جسامة الجريمة

ولكن هذا الحبس لابد أن يستوفي شروطه وضماناته ومبرراته واستجوابه على 

دلائل قوية على اتهام المتهم قبل الأمر بالضبط والإحضار، وأن تُقدر من ذوي 

 على تتجنب بخاصة جميع وسائل التعذيب أو المعاملة القاسية أو )٢(الاختصاص

  .فسه بالأصالة أو بالوكالةالحاطَّة للكرامة، مع تمكينه من الدفاع عن ن
 
 

                                                 
 – دار الفكر والقانون –، )١٢ص(، "الوجيز في الحبس الاحتياطي): "جاد محمد(جاد ) ١(

  ).م١٩٩٩( سنة –ى الطبعة الأول

، منشأة )٥٥ص(، "الحبس الاحتياطي علماً وعملاً ): "معوض عبد التواب(عبد التواب  )٢(

  ).م١٩٨٧( الطبعة الأولى، سنة – الإسكندرية –المعارف 
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  المبحث الثاني

  

  في مرحلة الاستجواب
 

  .خصائص الاستجواب: المطلب الأول

  .موجبات الاستجواب: المطلب الثاني

  .السلطة المختصة في الاستجواب: المطلب الثالث

  .ضمانات الاستجواب: المطلب الرابع
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  المبحث الثاني

  في مرحلة الاستجواب
  :تمهيد

إجراءات التحقيق فهو يربط بين جميع الوقائع، ويبحث يعد الاستجواب من أهم 

في مدى جديتها لتحقيق هدفها الأول في الوصول إلى الحقيقة وإيقاع العقاب على 

المذنب؛ لأنه الوسيلة التي يمكن الضغط أثناءها على المتهم، والتأثير عليه للحصول 

إرهاقه بكثرة منه على اعتراف، أو على دليل قولي ضد نفسه بالتضييق عليه و

الأسئلة، وهو لذلك يتضمن مساساً بحريته الشخصية وبحقه في افتراض براءته، كما 

أنه أيضاً لصيق الصلة بدفاع المتهم عن نفسه بالأصالة أو بالوكالة، والتأثير قد يصل 

إلى درجة التعذيب للحمل على الاعتراف، أو تقديم دليل ضد النفس، مع أن المتهم 

تى يثبت الادعاء إدانته ويصدر بها حكم نهائي، ومن المعلوم أن تُفترض براءته ح

الاستجواب ليس مجرد إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوبة إليه وأخذ رده عليها مع 

عدم مواجهته بالأدلة القائمة قبله ومناقشته فيها وفي التهمة الموجهة إليه مناقشة 

  .يعترف بها إن شاء الاعترافتفصيلية لكي يفندها إن كان منكراً لها أو 

  :ويتناول الباحث هذا المبحث في أربعة مطالب وهي

  .خصائص الاستجواب: المطلب الأول

  .موجبات الاستجواب: المطلب الثاني

  .السلطة المختصة بالاستجواب: المطلب الثالث

  .ضمانات الاستجواب: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  خصائص الاستجواب
  

صائص ذات أهمية بالغة اعتنت بها معظم دول العالم لتوفير للاستجواب خ

أقصى حد ممكن من الضمانات له، نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه لأنه يعد 

الوسيلة الهامة الموصلة إلى الحقيقة، حيث إن أدلة الاتهام تؤدي عن طريق المحقق 

ما أن يكون الاستجواب إما إلى التوصل إلى إدانة المتهم عن طريق اعترافه، وإ

مساعداً للمتهم على إثبات براءته بنفي الشبهات القائمة ضده، ولذلك تنفرد به سلطة 

التحقيق وحدها دون غيرها بما لديها من خبرات وتخصص وصلاحيات في هذا 

  .المجال

  

  :وللاستجواب خصائص منها
  :ألا يجرى إلا مع المتهم: أولاً

 كافية لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعوى وهو من توفرت ضده أدلة وقرائن

الجنائية ضده، سواء كان متهماً أو شاهداً أو مشتبها فيه، لأن الاستجواب لا يتخذ إلا 

مع شخص وضع نفسه في محل شُبهه وريبة، مع توفر القرائن والأدلة المعدة 

.)١(لموقف الاتهام

  

                                                 
). ٤٠٣ص(،"ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي): "عبد الحميد(الشواربي  )١(

  ).مرجع سابق(
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  :لقائمةالاستجواب يعني مواجهة المتهم بالأدلة ا: ثانياً 

ومناقشتها تفصيلياً مع المتهم، وتقديم الأدلة القائمة ضده في الدعوى، وبالتالي 

تكون أسئلة المحقق وأجوبة المتهم على شكل محادثة بين الطرفين، فهذه المناقشة 

التفصيلية تكوِّن العنصر أو الحقيقة الجوهرية التي ينفرد بها الاستجواب عن باقي 

لأن المتهم يدلي . نه يعتبر  الوسيلة التي تكشف الحقيقةإجراءات جمع الأدلة، لأ

. )١(بإجاباته وتفنيد أقواله للبحث في مدى صحتها ومواجهته بالأدلة القائمة ضده

وبالتالي فإن أي إجراء لا يواجه فيه المتهم بالأدلة القائمة ضده في الدعوى لا يعد 

ستجواب بمعناه المعروف يجب أن استجواباً بالمعنى القانوني الضيق، ولهذا فإن الا

  :يتضمن عنصرين جوهريين حتى يمكن الاعتراف بوجوده وهما

  .المواجهة بالأدلة) ٢(      .المناقشة التفصيلية) ١(

  .)٢( فإذا تخلف أحدهما انهار ركن هام من أركان الاستجواب

  

  :الاستجواب يتضمن شكلاً خاصاً يتمثل بخاصتين هما: ثالثاً
  

  :جواب شفوية الاست-أ

يجرى الاستجواب مشافهة بالنسبة لأسئلة المحقق والإجابات التي يدلي بها 

المتهم وذلك ضماناً لأن تكون جميع إجراءاته في المواجهة، فلا يجوز للمحقق أن 

يوجه للمتهم أسئلة مكتوبة وأن يعرض عليه شيئاً دون أن يطلب منه التوضيحات 

  .مشفاهة

قدم أوراقاً مكتوبة تتضمن الرد الذي يرغب فيه، كما أنه لا يصلح للمتهم أن ي

حيث إن ذلك لا يتفق مع طبيعة الاستجواب باعتباره مناقشة شفهية بين طرفي 

                                                 
مرجع ). (٤ص(، "ضمانات المتهم في التحقيق الجنائي):" عبد الحميد(الشواربي  )١(

 ).سابق

 دار النهضة العربية، القاهرة –،)٣٣٦ص(، "استجواب المتهم): "محمد سامي(النبراوي ) ٢(

 ).م١٩٧٧( سنة –
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الدعوى، وإذا كان المتهم أبكما فتوجه إليه الأسئلة مشفاهة وتكون إجابته كتابة، وإن 

 المتهم يجهل القراءة كان أصماً فتُكتب له الأسئلة والإجابة تكون مشفاهة، أما إذا كان

والكتابة أو كان أصماً أو أبكما فإنه يعين له خبيراً مختصاً يرضى به المتهم لكي 

يقوم بمساعدته، ويتم الاستجواب باللغة الرسمية للدولة، وإذا كان المتهم أجنبياً لزم 

  .أن يعين له مترجم

  

  : محضر الاستجواب-ب

 ترد على لسان المتهم، وبصيغة وهو المحضر الذي تدون فيه الأقوال التي

المتكلم كلمة بكلمة، وعلى سمع المتهم الذي يتاح له حرية التعليق حال التدوين، 

ويجب على المحقق إملاء الكاتب السؤال ثم إجابة المتهم دون أن يترك له التدوين 

من تلقاء نفسه، على أن يشمل المحضر توقيع المحقق والكاتب والمتهم، وإذا رفض 

خير التوقيع يجب أن يشار إلى ذلك في حقل الملاحظات مع ذكر الأسباب إن الأ

  .وجدت

  

يجب أن يتضمن الاستجواب مجموعة من العناصر أثناء مباشرته : رابعاً

  :على اعتبار انه إجراء من إجراءات التحقيق وهي

التثبت من شخصية المتهم وإثبات البيانات الخاصة به؛ من حيث  -١

ل ومحل إقامته وأوصافه وذلك عند استجوابه الاسم والسن والعم

  .لأول مرة في التحقيق

تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم تحديداً صريحاً وتحديد وصفها  -٢

 .القانوني كلما أمكن

مواجهة المتهم بالأدلة المثبتة للاتهام ومناقشته تفصيلياً فيها ،  -٣

رة واعية وأخذ أقواله وهو في كامل إرادته ، بأن تكون إرادته ح

 .بعيدة عن كل ضغط من الضغوط التي يعيبها أو تؤثر عليه
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 .إعطاء المتهم فرصة إبداء دفاعه والإتيان بالأدلة المثبتة لبراءته -٤

للمحقق إعادة استجواب المتهم كلما رأى ذلك ضرورياً ، كما  -٥

  .يحق له ضبط المتهم وإحضاره للاستجواب إذا لم يستجب لذلك

  
 
 
 
 
 

  :جواب ليس مقيداً بوقت معينالاست: خامساً 

فلسلطة التحقيق الالتجاء إليه في أي مرحلة من التحقيق ، وخلال مدة أربع   

  .)١("إذا كان المتهم مقبوضاً عليه"وعشرين ساعة 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٥٧ص(، "استجواب المتهم فقهاً وقضاء): "عدلي(خليل  )١(
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  المطلب الثاني

  موجبات الاستجواب
  

  ):وهذه الأنواع هي(وهي الأسباب التي تدعو إلى الاستجواب، 
 

  :الاستجواب في حالة القبض: أولاً
من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت ) ٣(نصت المادة 

يجب على المرجع المختص إجراء التحقيق فور ":  على أنه)١(والتوقيف الاحتياطي

وصول المقبوض عليه، وفي جميع الأحوال يجب استجواب المقبوض عليه، 

سمي خلال مدة لا تتجاوز الأربع ر وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر

  .)٢("والعشرين ساعة التالية لضبطه

ولقد ربطت التشريعات بين القبض على المتهم والاستجواب واعتبرت أن 

الهدف من القبض هو الاستجواب، وبالتالي يكون استجواب المتهم واجباً في حالة 

                                                 
المبلغ برقم               ) هـ١٧/١/١٤٠٤(في ) ٢٣٣(الصادر بقرار وزير الداخلية رقم ) ١(

  ).هـ١٧/١/١٤٠٤(، في )١٨/٣٤٣١(
 
  

: هـ، على أنه ١٤٢٢من نظام الإجراءات الجزائية، لعام ) ٣٤(وقد نصت المادة ) ٢(

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم "

يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب 

يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بإيقافه أو عليه أن 

 " .إطلاقه 
  



 - ١١٦ -

ذا تعذر ذلك يودع القبض عليه، وعلى المحقق استجواب المتهم فور القبض عليه، وإ

  .رهن الحجز على أن لا يبقى أكثر من أربع وعشرين ساعة

وهذا فيه ضمان للحرية الفردية من القبض التعسفي ، فالمقبوض عليه يجب 

أن تُنهى قضيته خلال الأربع والعشرين ساعة؛ إما بإطلاق سراحه أو أن يصدر 

لجهة ذات الاختصاص بحقه أمراً بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق من قبل ا

والصلاحية، وبذلك يكون الاستجواب هو الوسيلة التي تُقرر أحد الخيارين، إطلاق 

  .سراح المتهم أو الحبس الاحتياطي
 

  :الاستجواب في حالة الحبس الاحتياطي: ثانياً
استجواب المتهم في الجرائم الكبيرة التي يستدعى التحقيق فيها حبس المتهم 

زماً قبل النظر في الدعوى أمام المحكمة، ويتم من قبل المحقق احتياطياً أمراً لا

من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة ) ١٢/٣(نفسه، وذلك بناء على نص المادة 

: من النظام نفسه حيث نصت على أنه) ٤٩(التحقيق والادعاء العام، وكذلك المادة 

ر مثوله ثم يقرر توقيفه أو يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فو"

إخلاء سبيله، وإذا تعذر استجوابه يصدر المحقق مذكرة بذلك تتضمن سبب التعذر 

والأمر بإيداع المتهم دار التوقيف وتحديد مدة التوقيف على ألا تزيد على أربع 

  .وعشرين ساعة يجب بعدها أن يستجوبه أو يأمر بإخلاء سبيله

وقيف المتهم؛ وذلك لما في الحبس من المرارة فيعتبر الاستجواب سابقاً لت

والشعور بالغبن والظلم الذي يترك أثراً بالغاً في النفس يبقى أمداً طويلاً، ولما يترتب 

على توقيف المتهم من آثار مادية نتيجة لتركه العمل وما يلحق الأسرة من تشتت 

رعاية مصالحه، بسبب غياب الراعي والقدوة، لذا وجب الاهتمام بحقوق المتهم و

وذلك بسرعة استجوابه لتحديد أمره ومصيره ، وأن لا يكون الأمر متوقفاً على 

ولأن . بل هو أمر تحكمه ضوابط معينة. ظروف المحقق أو واقعاً تحت تصرفه

الاستجواب هو الفرصة الوحيدة التي تتيح للمحقق تقدير أدلة الاتهام ومدى كفايتها 
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يؤدي الاستجواب إلى تفنيد أدلة الاتهام القائمة ضده لإصدار الأمر بالتوقيف، فقد 

  .ويقتنع المحقق ببراءته وإخلاء سبيله

  

  :استجواب المصابين بإصابات خطيرة: ثالثاً
تجب المبادرة "من نظام مديرية الأمن العام على أنه ) ١٤٢(تنص المادة   

حقيق بفوات ما دائماً إلى استجواب المصابين بإصابة خطيرة لئلا يؤثر على سير الت

قد يوصل للحقيقة، كما يجب سرعة إسعافهم وإتمام الكشف الطبي عليهم، وأن يكون 

الاستجواب قدر الإمكان في مكان الحادث لتصبح النتائج المستخلصة أدق وأقوى 

حيث يكون الجاني ماثلاً أمام جريمته فيصعب عليه إنكارها أو الهرب منها، وسرعة 

. ة تكشف الحقيقة قبل موت المصاب ومن ثم ضياع الحقيقةالاستجواب في هذه الحال

ويجب التفريق بين المصاب الذي حالته تسمح وبين مصاب لا تسمح حالته الصحية 

بذلك، إذ تقتضي نظم الإجراءات الجنائية والاعتبارات الإنسانية البدء أولاً في 

خطرة للمصابين إسعاف المصابين والتأكد من سلامتهم، والاستجواب في الحالات ال

لا تُعطي المصداقية المطلوبة؛ وذلك لأن ما قد يدلي به يعد خارجا عن شعوره وقد 

لا يكون له صلة بالجريمة، أو تكون أقوالاً ناقصة هي مفتاح لاتهام بريء، لأن 

الاستجواب يقتضي مواجهة المتهم بالأدلة ضده ومناقشته فيها بصورة تفصيلية وهذا 

لذا فإن . ما إذا كان الجاني أو المتهم في حالة صحية خطيرةلا يتأتى في حالة 

الاستجواب ما وضع إلا ضمانة من ضمانات المتهم كما أنه يعتبر إجراء مهماً 

للكشف عن الحقيقة فيجب مباشرته في جميع القضايا التي تقوم فيها دلائل أقوى 

  .لحفظ حق المتهم
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  المطلب الثالث

  مختصة بالاستجوابالسلطة ال
  

تم قصر الاستجواب في النظام السعودي على سلطة التحقيق فحسب، وجاء   

على أن السلطة ): "هـ٢٤/٥/١٣٩٧(في ) ٥٧٥٠/س٢(ذلك في تعميم الوزارة رقم 

المختصة بالاستجواب في المملكة هي سلطة التحقيق واشترط أن يكون المحقق 

لنظام أعمال رجال الضبط الجنائي حسب من نفس ا) ٢٦(وحددت المادة . )١("وطنياً

                                                 
من مشروع نظام الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ              ) ٢٤(كما حددت المادة  )١(

على أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث ) هـ١٤/٧/١٤٢٢(

 وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه عن مرتكبي الجرائم وضبطهم

  .الاتهام
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  :المهام الموكولة إليهم على الشكل التالي

  .أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم -١

 .مديرو الشرطة ومعاونوهم في المناطق والمحافظات والمراكز -٢

ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط  -٣

، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون الجوازات وضباط الاستخبارات

والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، 

وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام 

 .الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم

 .محافظو المحافظات ، ورؤساء المراكز -٤

عودية الجوية والبحرية في الجرائم التي رؤساء المراكب الس -٥

 .تُرتكب على متنها
رؤساء مراكز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود  -٦

 .اختصاصهم

الموظفون والأشخاص الذين خُوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي  -٧

 .بموجب أنظمة خاصة

الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلَّفون بالتحقيق بحسب ما  -٨

 . الأنظمةتقتضي به

  

كيفية التعامل مع البلاغات والشكاوي وتدوين ) ٢٧(وحددت المادة 

على رجال الضبط الجنائي كل حسب ": الاستجواب حيث نصت على ما يلي

اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن 

قع عليه منهم، يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر مو

وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء 

العام بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث 
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للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام 

وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر بالإجراءات التي يقتضيها الحال، 

والمسندة لجهاز الشرطة بشكل . )١( وخولت ذلك إلى نظام الأمن العام".الخاص بذلك

عام وتحت إشراف مدير الأمن العام ومديري الشرطة أو مساعديهم أو مديري 

يه الشُعب الجنائية أو من يأنس فيه مدير الشرطة أو لأحد الضباط من يرى أن لد

  .)٢(المقدرة أو الكفاية على أن لا يتولى التحقيق أجنبي

من نظام مديرية الأمن العام على أن القسم العدلي هو ) ٨٩(ونصت المادة 

  :إدارة التحقيقات الجنائية والقضائية ويرتبط بهذا القسم الشُعب الآتية

  .شُعب المباحث الجنائية -١

 . شُعب تحقيق الشخصية -٢

 .شعب السوابق -٣

 .مناطق في الأمور الجنائية والحوادثرؤساء ال -٤

يجب على "من نظام مديرية الأمن العام على أنه ) ١١٩(وقد نصت المادة 

رجل الشرطة إبلاغ كل خبر بوقوع أي حادثة إلى أقرب مركز من مراكز الأمن، 

ويجب على مدير الشرطة والمفوضين عموماً اتخاذ ما يلزم من الإجراءات 

لنظام وهم مسئولون شخصياً عن منع الجرائم قبل المنصوص عليها في هذا ا

، أي أنه قبل عرض "حدوثها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجرائم

الدعاوى الجنائية على المحاكم أو الجهات المختصة بالمحكمة لابد أن تمر الدعوى 

ية بمرحلة أولية تشمل جميع الاستدلالات وجمع الأدلة وإجراءات احتياطية أو تحفظ

  .وتتمثل في أوامر الإحضار والتفتيش والقبض والتوقيف والإطلاق بكفالة

ويتضح مما سبق أن أعمال التحقيق تقتصر على رجال الشرطة أو الموظفين 

                                                 
  ).هـ٢٩/٣/١٣٦٩(وتاريخ ) ٣٥٩٤(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )١(

 
  

  ).٢٩ص(، "مرشد الإجراءات الجنائية: "وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية )٢(
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الذين يكتسبون هذه الصفة بموجب الأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الصدد، وإن 

ء العام وفقا لنظامها كانت سلطة التحقيق قد أسندت إلى هيئة التحقيق والادعا

إلا أن هذه الهيئة لم تباشر مهامها في التحقيق في كل ) هـ١٤٠٩(الصادر سنة 

والتحقيق في بعض الجرائم، . الجرائم الجنائية، لكنها باشرت مهام الادعاء العام

حيث زاولت التحقيق في قضايا المخدرات، وقضايا العرض والأخلاق والرقابة على 

يف، كما تتولى مراجعة قرارات الاتهام في  الجرائم الكبيرة السجون ودور التوق

  . )١(والهامة، بصفة تدريجية

كما أن هناك جهات أمنية أخرى تقوم بالتحقيق في قضايا معينة ومن تلك 

  :الجهات

حيث يباشر التحقيق في حوادث الحريق : الدفاع المدني -١

  .)١(والإنقاذ

 .)٢(يةالمرور يباشر التحقيق في القضايا المرور -٢

وتباشر التحقيق في قضايا الجوازات : الجوازات -٣

 .)٣(والإقامة

وتباشر التحقيق في القضايا : إدارة مكافحة المخدرات -٤

                                                 
يق إلى هيئة التحقيق تم الإعلان عن نظام الإجراءات الجزائية والذي أوكل أعمال التحق )١(

والادعاء العام والمعلن عبر وسائل الإعلام في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية في يوم 

  .ولكن لم يوقع رسمياً لمباشرة العمل به) هـ١٣/٧/١٤٢٢(الاثنين الموافق 
 
  

) ٢٢٩/٣(ورقم ) هـ٦/٤/١٣٩٠(وتاريخ ) ١٨٨٥/٩(تعميم وزارة الداخلية رقم ) ١(

  ).هـ٦/١/١٣٩٥(وتاريخ    
  

) ٤٤/م(المعدل بالمرسوم رقم ) هـ١/٦/١٣٩١(وتاريخ ) ٤٩/م(المرسوم الملكي رقم  )٢(

  ).هـ٢٢/١٠/١٤٠٢(وتاريخ 
  

) ٤٤/م(المعدل بالمرسوم رقم ) هـ١/٦/١٣٩١(وتاريخ ) ٤٩/م(المرسوم الملكي رقم  )٣(

  ).هـ٢٢/١٠/١٤٠٢(وتاريخ 
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 .)٤(المتعلقة بالمخدرات

وتختص بمعالجة القضايا التي تمس أمن : المباحث العامة -٥

 .)٥(الدولة وسلامتها

 .)٦(ويباشر التحقيق في قضايا التهريب: سلاح الحدود -٦

  

  :وهناك جهات غير أمنية تتولى التحقيق في بعض الجرائم مثل
وتباشر التحقيق في : هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -١

القضايا الأخلاقية، ومخالفة الآداب، وارتكاب المنكرات، 

بجانب حث الناس على التمسك بتعاليم الدين الإسلامي 

  .)١(الحنيف

تحقيق عن طريق اللجان تختص بال: المصلحة العامة للجمارك -٢

الجمركية في القضايا المتعلقة بالتهريب الجمركي أو الشروع 

 .)٢(فيه

ومهمتها التحقيق في قضايا : لجان مكافحة الغش التجاري  -٣

                                                 
، ورقم        )هـ٢٣/٦/١٣٩٢(وتاريخ ) ٤٦٠٢س/٢(بموجب تعميم وزارة الداخلية رقم  )٤(

  ).هـ٢٣/٣/١٤٠١(بتاريخ ) ١٣٠٢٤(
 
  

) ٨٨٤٢٣/م(، ورقم )هـ٢/٢/١٣٩٩(في ) ١٠٠٣/س٣(تعميم وزارة الداخلية رقم  )٥(

  ).هـ٢/٥/١٤٠١(وتاريخ 
  

ولائحته التنفيذية ) هـ٢٤/٦/١٣٩٤(في ) ٢٦/م(صدر نظامه بالمرسوم الملكي رقم  )٦(

  ).هـ٧/٧/١٣٩٤(وتاريخ ) س١٤٤٠/١٠(بالقرار الوزاري رقم 
 
  

من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرسوم ) ١١/م(صدر نظامها  )١(

  ).هـ٢٦/١٠/١٤٠٠(وتاريخ ) ٣٧/م(الملكي رقم 
 
  

وتاريخ ) ٤٢٥(من نظام الجمارك الصادر بالأمر العالي رقم ) ٦(المادة  )٢(

  .من لائحتها التنفيذية) ٨٩ ، ٨٧ ، ٣٧(، وكذا المواد )هـ٥/٣/١٣٩٥(
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الغش التجاري وإصدار عقوبات حددها النظام بالمصادرة أو 

  .)٣(الغرامة المالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  المطلب الرابع

  جوابضمانات الاست
  

لأهمية الاستجواب وما يمثله من خطورة على مصير المتهم، حرصت     

  :الأنظمة والتعليمات في المملكة على توافر ضمانات معينة عند إجرائه وهي

  . حق المتهم في الاستعانة بمحام-١

                                                 
  ).هـ٢٩/٥/١٤٠٤(وتاريخ ) ١١/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٣(
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  . حظر كل ما من شأنه التأثير على إرادة المتهم-٢

  . حق المتهم في رد المحقق-٣

  .اب على المحقق قصر الاستجو-٤

  . عدم الكشط أو الحشر في محضر الاستجواب-٥

  

  :حق المتهم في الاستعانة بمحامي: أولاً
إن حق المتهم في الاستعانة بمحامي يعد من الدعائم الأساسية التي يستند إليها 

مبدأ حرية الدفاع، فالمحامي يؤدي دوراً هاماً وأساسياً في الدفاع عن حقوق المتهم 

 الإجراءات الجنائية بدءاً من مرحلة تحريات رجل الضبط حتى يصل إلى في مراحل

مرحلة المحاكمة، ويحقق المحامي مصلحة المتهم في إبداء دفاعه لأنه قد لا يستطيع 

الدفاع عن نفسه لأي سبب كان، كما أنه يحقق مصلحة المجتمع في صدور حكم 

لأن العدالة تتأذى بإدانة بريء، مطابق للحقيقة بعد استعمال المتهم لحقه في الدفاع، 

وقد أجاز مفتي المملكة المحاماة لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي 

  .)١(الحق ولم يتعمد الكذب

ووجود المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب يبعث الاطمئنان في نفس المتهم 

ة سيئة قد تنعكس عليه سلباً ويرفع من معنوياته، والذي كثيراً ما يكون في حالة نفسي

مما قد تُعرض حياته للخطر، ويعد المحامي وسيلة رقابة على التصرفات التي يقوم 

بها المحقق تجاه المتهم أثناء الاستجواب فيجنب المتهم الوسائل غير المشروعة التي 

قد يلجأ إليها المحقق، ويوفر له الحماية ضد الأسئلة الخادعة والوعود البراقة 

التهديدات المتلاحقة التي كثيراً ما تجعله ينحرف عن طريق الدفاع الذي ارتضاه و

  .لنفسه

                                                 
 رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء - رحمه االله-عبد العزيز بن باز/ فتوى الشيخ )١(

، مطابع الرئاسة العامة للبحوث )٣/٥٠٥(،  فتاوى إسلامية -ومفتي عام المملكة سابق 

  .والإفتاء
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وقد صدرت الموافقة على نظام المحاماة في المملكة العربية  السعودية   

متزامنا مع صدور نظام الإجراءات الجزائية، وبين هذا النظام شروط مزاولة 

 المحاكم والهيئات القضائية والدوائر على": منه أن) ١٠(المهنة، وجاء في المادة 

الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه 

وأن تُمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته 

  ".دون مسوغ مشروع

راء وجاء في قواعد المرافعات والإجراءات الصادر بقرار مجلس الوز  

على أن ) ١٩(النص في المادة ) هـ١٦/١١/١٤٠٩(بتاريخ ) ١٩٠(السعودي رقم 

يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية ويبدي دفاعه 

كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحام وأن يطلب استدعاء الشهود، مثلما نصت 

ة لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على من مشروع اللائحة التنظيمي) ١٦(المادة 

  :أن

  .للمتهم حق الاستعانة بوكيل وفق الأنظمة لحضور التحقيق  -١

ليس للوكيل التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق وله في جميع " -٢

الأحوال أن يتقدم للمحقق بمذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق 

ة التحقيق، وذلك حتى ، وهذا لضمان سلام"ضمهما إلى ملف القضية

لا يتدخل الوكيل عند كل سؤال مما يسبب إرباكاً للمحقق ويؤدي إلى 

عدم الدقة والانضباط، وإن كان للوكيل التدخل بعد أخذ الإذن من 

المحقق، لأنه قد يوجد هناك تساؤلات يستطيع الوكيل أن يجيب 

 .)١(عليها

ه أثناء التحقيق ليس للمحقق أن يفصل بين المتهم ووكيله الحاضر مع -٣

على المحقق : "من المشروع نفسه على أنه) ٢٠(، حيث نصت المادة 

                                                 
عنه قد حدد نظام المحاماة بمواده الثلاث والأربعين وإن كان نظام المحاماة المعلن  )١(

  .والموزعة على أربعة أبواب حول كل ما يتعلق بمهنة المحاماة
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السماح لوكيل المتهم بالاطلاع على أوراق القضية قبل استجواب 

حتى يتمكن المحامي " المتهم لفترة كافية ما لم يقرر المحقق غير ذلك

ائن من أن يلم بجميع وقائع الدعوى المنسوبة للمتهم، والأدلة والقر

القائمة ضده حتى يستطيع أن يكون دفاعاته ويبدي ملاحظاته وذلك 

بالسماح له بالاطلاع على كامل ملف القضية حتى يكون على بينة؛ 

لأنه أعرف بمواطن الخصومات، والشُبهات، ووسائل النفي والإثبات 

 .التي تعتري الدعوى

  

  :حظر كل ما من شأنه التأثير على إرادة المتهم: ثانياً
من أهم ضمانات الاستجواب أن يكون المتهم بعيداً عن كل ما يؤثر على   

حريته في إبداء أقواله، سواء أكان التأثير صادراً من المحقق نفسه أم من أي شخص 

آخر، ومن الأمور المحظورة أثناء الاستجواب والتي تؤثر على إرادة المتهم سواء 

شعره، أو تمزيق ملابسه، أو حرمانه كان تعذيباً مادياً مثل ضرب المتهم، أو قص 

من الطعام والشراب إلى غير ذلك، أم كان تعذيباً معنوياً مثل التهديد أو الوعيد أو 

الإغراء أو تحليف اليمين، واستخدام الحيلة والخداع، والكشف بالوسائل الفنية، حيث 

دعاء العام من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والا) ١٩(نصت المادة 

على عدم جواز تعذيب المتهم للحصول على دليل ضده أو الاعتراف فنصت على 

يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله "أنه 

ودفاعه، ولا يجوز استعمال عقاقير أو أجهزة، أو العنف مع المتهم للحصول على 

بالكلاب البوليسية للتعرف، ولكن لا يؤخذ باستعراضها دليل ضده، ويجوز الاستعانة 

؛ وقد وضع النظام في المملكة ضمانات تكفل عدم المساس بالمتهم بأي "كدليل للاتهام

  . وجه من أوجه الشدة والإكراه أو التعذيب وحدد لذلك نصوصا كثيرة سبق ذكرها

  

  : حظر استجواب المتهم وهو مكبل بالقيود-أ
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لا يجوز "بأنه ) ٩٩(مديرية الأمن العام ما نصت عليه المادة فقد جاء في نظام 

 ،"استجواب المتهمين وهم مكبلون ويجب استجواب المتهمين كل واحد على حدة

وأوجب على المحقق عند استجواب المتهم تقدير ظروفه، فيلزم توفير الشعور 

ن تحقير أو بالحرية للمتهم أثناء الاستجواب، مع تجنب كل ما يؤثر على نفسيته م

وإبقاء القيود على المتهم لا يشعر معها بالكرامة ولا بالحرية وإنما . إهانة وغيرها

يشعره بالحكم عليه مقدماً، وهذا قد يؤدي إلى عدم قول الحقيقة أو الصمت وعدم 

الكلام مما يفقد الاستجواب أهميته؛ لأن الهدف من الاستجواب سلامة أقوال المتهم 

لة وإيجاد حقيقة صادقة وهي أسمى ما يتوخى من منبر الحق لتحقيق عدالة كام

والعدل، ولذلك كان لزاماً فك القيود التي على المتهم عند الاستجواب، وهذا أصل 

عام، لكن هناك حالات يكون من مصلحة التحقيق أن يبقى المتهم مكبلاً بالقيود، وهذا 

المحظورات وهذه الحالات رغم خروجه عن القاعدة العامة، إلا أن الضرورات تبيح 

مثالها أن يكون المتهم قد سبق له أن استخدم العنف مع المحقق، أو عرف عنه ذلك 

أثناء الاستجواب أو سبق له أن فر من السجن أو التوقيف حين فك قيده لاستجوابه، 

.والمصلحة هنا تقتضي أن يبقى المتهم مكبلاً بالقيود أثناء الاستجواب

  

  :لإيقاع بالمتهم حظر الإيحاء وا-ب

ويقصد بالإيحاء الأسئلة غير المباشرة التي توحي للشخص بشيء تتأثر به   

أفكاره وينعكس ذلك على تصرفاته وأقواله، ويكون من نتيجة ذلك الحد من حرية 

إرادته فتصدر إجابته على غير النحو الذي يرغب فيه فهي تُغري المتهم بالأقوال 

  .المطلوب منه أن يدلي بها 

أما الإيقاع فهي الأسئلة المباشرة لمحاولة الإيقاع بالمتهم عن طريق خداعه 

بوجود شيء على خلاف الواقع، فهي تهدف إلى جعل الفعل الذي أنكره المتهم كما 

  .لو كان قد وافق عليه

كأن يذكر المحقق للمتهم بأن هناك من شاهدك أثناء ارتكابك للجريمة وتم 
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 اعترافك، رغم أن المحقق لا يملك دليلا على ذلك، تسجيل شهادتهم ولم يبق سوى

والعلة من حظر هذه الأساليب أنه يترتب عليها تضليل المتهم، والتأثير على حريته 

وإلقاء الشك على أقواله وتعريض حياته للخطر، وهي تساعد على ضياع الحقيقة 

  .وتطمس مبدأ الأمانة أثناء الاستجواب

  

  :وصول إلى الاعتراف حظر استخدام العقاقير لل-ج

حظر النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية استخدام هذه الوسائل للوصول   

من مشروع اللائحة التنظيمية ) ١٩/١(إلى الحقيقة من خلال ما نصت عليه المادة 

  :لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث ورد فيها

ا على إرادة المتهم في إبداء  يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيه-١

أقواله ودفاعه، ولا يجوز استعمال عقاقير أو أجهزة أو استخدام العنف 

مع المتهم للحصول على دليل ضده، ويجوز الاستعانة بالكلاب 

البوليسية للتعرف ولكن لا يؤخذ باستعراضها كدليل للاتهام، والعقاقير 

تؤدي به إلى حالة المحظورة هي عبارة عن مواد يتعاطاها الشخص ف

نوم عميق، تستمر لفترة لا تتجاوز العشرين دقيقة يفقد الشخص خلالها 

القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء 

ورغبة في المصارحة والتعبير عن مشاعره الداخلية وما يدلي فيه 

ن الضرورة في المتهم على هذه الحالة من الأقوال والاعترافات ليس م

جميع الأحوال أن يأتي مطابقاً للحقيقة لأنه يسترسل في الكلام بغير 

قصد مما يشوب إرادته الحرة، ومثله مثل التنويم المغناطيسي لما فيه 

من الإكراه المادي عليه، وبالتالي فإن أي دليل يستمد من هذا التأثير 

إليه من أفعال يعتبر باطلاً لأن إجاباته تأتي على صدى ما يوحى 

  .وأقوال لذلك يحظر اللجوء إليه أثناء التحقيق
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  :حق المتهم في رد المحقق: ثالثاً
أعطى النظام للمتهم حق رد المحقق عن إجراء التحقيق معه مع ذكر أسباب 

ذلك الرد، على أن يكون هناك ظلم على المتهم باعتباره الطرف الضعيف في 

وي إذا ما فكر هذا الأخير باستغلال نفوذه الدعوى وباعتبار المحقق الطرف الق

طلب يقدمه المتهم إلى رئيس الهيئة يطلب : "وسلطته للانتقام، ويعبر عن الرد بأنه

منه تنحية المحقق معه سواء كان ذلك قبل أو أثناء مباشرة إجراءات التحقيق 

  ".الأساسية وذلك لأسباب يوضحها في طلبه، وللرئيس هنا قبول الطلب أو رده

من مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام على ) ١٥(وقد نصت المادة 

المحقق عن التحقيق في  لأي من الخصوم أن يطلب من رئيس الهيئة تنحية": أنه

القضية قبل أو أثناء مباشرة إجراءات التحقيق الأساسية لأسباب يوضحها في طلبه 

  ".ولرئيس الهيئة قبول الطلب أو رفضه

و الوصول إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة من خلال المحافظة على فالأساس ه

المحقق والمتهم، والحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من ميزان مجرد من أي 

تأثير أو شبهه للمحافظة على المتهم وحقوقه وعلى سلامة الإجراءات، وهذا الحق 

خص من التحقيق وفي نفسه أي يعتبر ضماناً هاماً بالنسبة للمتهم؛ لأنه يمنع أي ش

حقد أو كراهية أو تصفية لحسابات قديمة نتيجة سوابق أو قضايا أو معاملات 

حصلت معه أو أمور دنيوية تُحيد بالتحقيق عن مساره المستقيم، كما أن هناك أموراً 

توجب على المحقق أن يمتنع عن التحقيق من تلقاء نفسه، وذلك في حالات معينة 

  :من مشروع اللائحة للهيئة وهي) ١٥/٣(ادة نصت عليها الم

إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً أو كان زوجاً لأحد الخصوم أو تربطه -أ

  .بأحدهم صلة قرابة أو نسب من الدرجة الرابعة

 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على -ب

 .مسار التحقيق

دة فيها أو باشر عملاً باعتباره خبيراً أو إذا كان قد سبق أن أدى شها  - ج
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 .محكماً

من المشروع ) ١٥/٢(وقد تكون تنحية المحقق جوازية كما أوضحت المادة 

للمحقق إذا كانت لديه أسباباً يستشعر معها الحرج في القضية أن : "نفسه حيث ورد

ية فالتنح" يطلب من رئيسه تنحيه بمذكرة مسببة، ولرئيسه قبول الطلب أو رفضه

  .هنا من المحقق نفسه وليس من الخصوم

  

  :قصر الاستجواب على المحقق: رابعاً
من أهم شروط صحة الاستجواب قيام المحقق ذاته بمباشرة الاستجواب إذ لا 

يجوز له تكليف أحد معاونيه بالاستجواب، ويرجع ذلك إلى أن الاستجواب إجراء 

فيها، وحيث إن الأمر كذلك فلابد خطير يهدف إلى مواجهة المتهم بالأدلة ومناقشته 

أن يكون من اختصاص المحقق نفسه باعتباره الشخص الوحيد الذي يجمع في يديه 

  .خيوط أدلة الجريمة ولأنه يتمتع بالخبرة والمعرفة في هذا المجال

ولأن الاستجواب يتوقف عليه تحريك الدعوى من عدمه؛ فإما أن يبدأ بداية 

على الدعوى كاملة، ولذلك فقد حرص النظام على صحيحة أو تكون خاطئة وتؤثر 

قصر الاستجواب على سلطة التحقيق كأصل عام وجاء ذلك في تعميم الوزارة رقم  

على أن السلطة المختصة بالاستجواب في ) هـ٢٤/٥/١٣٩٧(في ) ٥٧٥٠/س٢(

  .المملكة هي سلطة التحقيق واشترط أن يكون المحقق وطنياً

 ندب رجل الضبط الجنائي للاستجواب، وذلك وفي حالات استثنائية يجوز  

من مشروع نظام ) ١٢/١(عند الحاجة والضرورة بناء على ما نصت عليه المادة 

للمحقق فور علمه بوقوع جريمة بناء على إخبار أو إبلاغ فله أن : "الهيئة على أنه

يجري التحقيق في البلاغ أو الإخبار بنفسه، أو يندب أحداً من رجال الضبط 

وللمحقق فور ورود محضر ". التحقيق الجنائي للقيام به، أو بأي عمل من أعمال

جمع الاستدلالات من رجل الضبط الجنائي أن يقوم بالتحقيق في القضية بنفسه أو 

يندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيام به أو القيام بأي عمل من أعمال التحقيق ثم 
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من قبل المحقق نفسه في الجرائم الكبيرة أو التي يتابعه بنفسه، ويعتبر إجراء التحقيق 

يستدعى التحقيق فيها حبس المتهم احتياطياً أمراً لازماً قبل النظر في الدعوى أمام 

 للضرورة -المحكمة، وللمحقق عند الاقتضاء ندب أحد رجال الضبط الجنائي لذلك، 

 والحكمة -متهم القصوى، وإلا فالأصل ألا يقوم رجل الضبط الجنائي باستجواب ال

من ذلك هو إحاطة عملية الاستجواب بضمانات كافية لما يتمتع به المحقق المختص 

من إمكانات علمية وعملية وخبرات تحفظ ميزان الحق والعدل وتحيطه بضمانات 

  .قوية تكفل للمتهم حقوقه

، على وجوب أن ) هـ١٤٢٢(هذا وقد نص نظام الإجراءات الجزائية لعام 

لضبط الجنائي بأنفسهم إلى محل الحادث، والقيام بالإجراءات التي ينتقل رجال ا

، كما نظمها الفصل الأول من الباب الرابع من هذا النظام، فيما )١(تقتضيها الحال

  .)٢(يتعلق بالوضع الخاص بتصرفات المحقق حيال القضية القائمة

  

  :عدم الشطب أو الحك أو الحشو في محضر الاستجواب: خامساً
 المحضر عملاً لازماً وجوهرياً بالنسبة للاستجواب لا يمكن فصله يعتبر

وتصوره بدونه مهما كان، لأنه يعد الدليل الوحيد على إجرائه، وإثباته والرجوع إليه 

ما دعت الحاجة، وهو حجة قوية ومستند رئيسي لإثبات جميع ما تم بشأن أي 

 يجب: "نظيمية على أنهمن مشروع اللائحة الت) ١٣(قضية، ولذلك نصت المادة 

، وأن يتم تحرير محضر بواسطة كاتب، ولكي " إثبات جميع إجراءات التحقيق كتابة

يكون هذا المحضر صحيحاً وخالياً من أي عيب حرص النظام السعودي على أن 

ويؤكد ذلك ما . يكون هذا المحضر خالياً من أي شطب أو حك أو حشو في المحضر

يفتتح المحضر ببيان اسم : "شروع اللائحة التنظيميةمن م) ١٣/٣(جاء في المادة 

                                                 
  .، من نظام الإجراءات الجزائية)٢٧(انظر المادة  )١(

  

  .، من نظام الإجراءات الجزائية)٧٥-٦٢(انظر المواد  )٢(
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المحقق ووظيفته واسم الكاتب ومكان تحرير المحضر وتاريخه ونص البلاغ 

وساعة تسليمه ويحرر المحضر بخط واضح بدون شطب أو حك أو حذف أو ترك 

فراغ وعند ضرورة شطب شيء من الأقوال يتعين توقيع المحقق عند بداية الشطب 

 وترقيم صفحات المحضر، ويذكر اسم من أخذت أقواله وهويته المفصلة ونهايته،

ويوقع كل من المحقق والكاتب بنهاية كل صفحة من صفحات المحضر بعد تلاوتها 

عليه أو يضع بصمة إبهام يده اليمنى إذا كان أمياً ، وإن امتنع عن الإجابة أو 

  ".متناع التي يذكرهاالتوقيع يشار إلى ذلك في نهاية المحضر مع أسباب الا

ويعتبر ما ذُكر إجراء احترازي من التزوير أو العبث بمحتويات المحضر 

. وحتى يأخذ حقه الرسمي لأن أي مخالفة لما ذُكر يعد إجراء باطل ولا يؤخذ به

تُعتبر محاضر : "من مشروع الهيئة على ما يلي) ١٣/٩(وبالتالي نصت المادة 

والمستوفية للشروط الشكلية صحيحة حتى يثبت التحقيق من قبل أعضاء الهيئة 

والهدف من سلامة المحضر من الكشط والحشو هو إقامة ضمان ". تزويرها

موضوعي وشكلي على سلامة الإجراءات ويهدف إلى حماية مصلحة الدفاع، وفي 

الوقت ذاته يعتبر تأكيد صادق على كل ما دون فيطمئن إليه القضاء عند ما تُعرض 

فتكون للمحضر قوة في الإثبات، ويصبح محل ثقة وله قيمة قانونية . ةعليه القضي

  . يعتمد عليها في الدعوى

على التقيد بذلك، حيث ) هـ١٤٢٢(وقد أكد نظام الإجراءات الجزائية لعام 

تدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها :"...على) ٧٦(نصت المادة 

طب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، ولا يعتمد في المحضر من غير تعديل، أو ش

  ".شئ من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد
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  المبحث الثالث

  

  وسائل التعذيب أثناء الاستجواب
  
  
  

  .وسائل التعذيب التقليدية: المطلب الأول

  .وسائل التعذيب الحديثة: المطلب الثاني
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  المبحث الثالث

  وسائل التعذيب أثناء الاستجواب
  :تمهيد

من العنف أو إن وسائل التعذيب أثناء الاستجواب لها مدلول قانوني كونها لوناً 

لحمله على " متهم"الإكراه المادي أو المعنوي يمارس من قبل رجال السلطة على 

الاعتراف، وفعل التعذيب لا يشترط أن يكون على صورة معينة، بل يكون تعذيبا 

كلما تحقق فيه معنى العنف والإكراه، وعلى ضوء دراسة وسائل التعذيب أثناء 

  :طلبين هما الاستجواب يمكن أن نتناوله في م

  

  .وسائل التعذيب التقليدية : المطلب الأول 

  .وسائل التعذيب الحديثة : المطلب الثاني 
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  المطلب الأول 

    وسائل التعذيب التقليدية
ويقصد بالتعذيب التقليدي كل صورة من صور العنف المباشر سواء كان   

 "بالعنف المباشر�"الاعتراف، ويقصدمادياً أو معنوياً يقع على متهم بقصد حمله على 
، وعلى الرغم من )١(كل فعل يترتب عليه إيلام جسدي أو نفسي للخاضع للتعذيب

  :صعوبة حصرها إلا أنها تصب في قالبين رئيسيين

  

�:الإكراه المادي: أولاً �
عبارة عن كل قوة مادية "وهو عادة ما يكون مصحوباً بالعنف والإكراه، وهو 

شخص، وتصل إلى جسمه، ويكون من نتيجتها أن تسلبه الإرادة وخارجية تقع على 

نهائياً بحيث تشل حرية الاختيار، أو تؤثر فيها نسبياً، فيترك لها فرصة للتعبير ولكن 

على غير رغبته، وفي كلتا الحالتين يصبح الإجراء باطلاً، ويتحقق الإكراه المادي 

                                                 
، الجريمة )١٤٥ص(، "تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف): "عمر الفاروق(الحسيني ) ١(

  ). م١٩٩٤(ة الثانية  الطبع–والمسئولية كلية الحقوق 
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 مساساً بسلامة الجسد، ويستوي بأي درجة من العنف، مهما كان قدره طالما أن فيه

وهناك مجموعة من . )٢(أن يكون الإكراه قد سبب ألماً أو لم يسبب شيئاً من ذلك

  :الصور للإكراه المادي منها 

  

  . إرهاق المتهم بإطالة الاستجواب-ب.                       العنف-أ

  . استخدام كلاب الشرطة-   ج

  

  

  

  :ور على النحو التالي ولعل من المناسب تناول هذه الص

  : العنف  - أ

كل فعل يقع على جسم المتهم، من شأنه أن يشل إرادته بقوة " هو 

مادية لا يستطيع مقاومتها، أو يؤثر فيها، بحيث تستطيع هذه الإرادة 

  .)١("ولكن على غير رغبتها التعبير

   

  :ومن صور هذا العنف
لصفع أو الرفس، أو على جميع أنحاء الجسد، بما في ذلك اللكم وا : الضرب -١

  .بها جميعاً، باستخدام قبضات الأيدي والأقدام والأحزمة الجلدية

تعليق الضحية من إطار مطاطي مدلى، وضربه بالعصي أو : الدولاب -٢

 .الهراوات أو الأسلاك أو السياط 

                                                 
 دراسة مقارنة –ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي ): "فاضل(نصر االله  )٢(

  ).هـ١٤١٩(العدد الثالث ) ١٠٥ص (بالتشريعين المصري والفرنسي، مجلة الحقوق، 

  

  ).مرجع سابق). (١٣٥ص(، "استجواب المتهم): "عدلي خليل(خليل  )١(
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 .الضرب على باطن القدمين: الفلقه -٣

ن ربط الضحية إلى قطعة خشب على شكل جسم الإنسا: بساط الريح -٤

 .وضربها أو توجيه الصدمات الكهربائية إلى جميع أجزاء الجسم

ربط ذراعي الضحية خلف ظهره، وتعليقه بين الذراعين أو من : الشبح -٥

القدمين، وفي كلتا الحالتين قد يتعرض الضحية للضرب أو توجيه الصدمات 

 .الكهربائية 

دني مسافة ربط الضحية إلى آلة تدفع عند تشغيلها بسلك مع: العبد الأسود -٦

 .إلى مواقع حساسة في الجسم 

كرسي معدني ذو أجزاء متحركة تربط فيه الضحية من : الكرسي الألماني -٧

ذراعيها وساقيها ويميل المسند الخلفي للكرسي إلى الوراء مسبباً توتراً 

مفرطاً للعمود الفقري وضغطاً شديداً أعلى رقبة الضحية وأطرافها، ويقال 

 إلى صعوبة في التنفس يقارب الاختناق، وفقدان أن هذا الأسلوب يؤدي

الوعي، وحتى تكسر العمود الفقري في بعض الحالات، وهناك نوع آخر 

من هذه الآلة يطلق عليها اسم الكرسي السوري تُثبت فيه شفرات معدنية 

بالقوائم الأمامية للكرسي عند موضع ربط قدمي الضحية تُسبب نزيفاً حاداً 

 عند تركيز الضغط عليها، وقد يستخدم أي من النوعين في كاحلي القدمين

 .مع ضرب الضحية أو جلدها في الوقت نفسه

أسطوانة دوارة مجوفة تشبه اسطوانة الغسالة المنزلية، تُرغم : الغسالة -٨

الضحية على إدخال الذراعين فيها مما يؤدي إلى سحقهما أو سحق الأصابع 

 .أو كليهما

مثل الصدر والظهر : لحرق أجزاء الجسداستخدام الأدوات المنزلية  -٩

والأعضاء التناسلية والقدمين، وتشمل هذه الأدوات خزانات الماء الساخن 

التي يوضع جسد الضحية عليها، ومواقد الغاز المغطاة بقطعة معدنية تُرغم 

  .الضحية على الجلوس عليها، والمكاوي الكهربائية، ومكائن اللحام الكهربائية
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قطن منقوعة بالبنزين على أجزاء مختلفة من الجسد وضع قطع من ال - ١٠

 .وإشعال النار فيها، وصب البنزين على قدمي الضحية وإشعالها

إطفاء السجائر في أجزاء حساسة من الجسم، واستخدام قداحات الغاز لحرق  - ١١

 .لحية الضحية أو الشارب أو أجزاء أخرى من الجسد مغطاة بالشعر

 .ب معدني حاد ورفيع وساخنثقب ظهر الضحية أو الصدر بقضي - ١٢

تسليط تيار كهربائي على أجزاء حساسة من الجسم ، بما في ذلك الأذنين  - ١٣

 .والأنف، واللسان، والعنق، واليدين، والأعضاء التناسلية، والقدمين

على جروح ) المحاليل الحمضية والقلوية(وضع الأملاح والمواد الكاوية  - ١٤

 .الضحية وحروقها

 . بأمواس وشفرات الحلاقة–شفاه والأذن والأنف  ال– تشريط وجه الضحية - ١٥

إرغام الضحية على الوقوف حافي القدمين متكئاً على حائط مع ربط  - ١٦

الذراعين فوق الرأس ثم تُسحق قدما الضحية والأصابع بكعب الحذاء 

 .بحركة دائرية

بما في ذلك منطقة (توجيه الضربات إلى المناطق نفسها من جسم الضحية  - ١٧

 طويلة بواسطة قضيب رفيع طويل توجد في نهايته كرة لفترات) الرأس

 .معدنية

ربط الضحية من اليدين والقدمين بأعمدة السرير أو تعليقها من القدمين بسلّم  - ١٨

 .وضربها أو جلدها

ربط الضحية بقضيب خشبي دوار يشبه سلك الشواء وضربها : الفرّوج - ١٩

 .بالعصي

 .يؤدي إلى ليّهتعليق الضحية لفترات طويلة من العنق بشكل لا  - ٢٠

 .تعليق الضحية على مروحة دائرة في السقف والضرب أثناء دورانها - ٢١
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إرغام الضحية على الاستلقاء بكامل ملابسه في حوض حمام مملوء بالماء  - ٢٢

، وقد يصب الماء على الضحية في )طوال الأيام أحياناً(لفترات طويلة 

 .الوقت ذاته

 .الضحية أو رشها بهسكب الماء الحار أو البارد بالتناوب على  - ٢٣

 .نتف الشعر أو الجلد بواسطة كماشة أو ملقط - ٢٤

 .اقتلاع أظافر اليدين والقدمين - ٢٥

إرغام الضحية على الوقوف لفترات طويلة على ساق واحدة، أو الجري مع  - ٢٦

 .حمل أوزان ثقيلة

العزل التام في زنزانة مظلمة صغيرة من دون رؤية أي كائن آخر إطلاقاً  - ٢٧

 .لأيام عديدة

النور أثناء نوم الضحية، أو إبقاء نور ساطع مشتعلاً لفترات قصيرة إشعال  - ٢٨

 .أو طويلة ليلاً أو نهاراً وربما لعدة أيام

استخدام مكبرات الصوت لبث الضجيج المرتفع مثل أصوات الموسيقى  - ٢٩

 .الصاخبة أو صرخات الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب

ضحية تحت الماء إخضاع الضحية لعمليات إعدام صورية يوضع رأس ال - ٣٠

 .حتى نقطة الاختناق تقريباً

إرغام الضحية على الاستلقاء على الظهر تحت شفرة مقصلة ، : المقصلة - ٣١

وهناك في الآلة جهاز يضمن توقف الشفرة قبل ملامسته عنق الضحية 

 .مباشرة

 .تعذيب أقارب الضحية أو الاعتداء عليهم بوجود الضحية - ٣٢

، أو الماء، أو الهواء الطلق، أو الذهاب حرمان الضحية من النوم، أو الطعام - ٣٣

 .إلى دورة المياه، أو من زيارة الأقارب، أو تلقي العلاج الطبي

التعذيب بالطعام والشراب بحيث يكون بمذاق لا يطاق، ولا يستساغ طعماً  - ٣٤



- ١٣٨-

 

 .)١(ولا شكلا
 

ومتى وقع إكراه مادي من هذا القبيل، قبل أو أثناء الاستجواب وبسببه، كان 

لاستجواب باطلاً يبطل كل دليل استخدم، ومرد ذلك أن المتهم يكون تحت تأثير هذا ا

الإكراه مغيب الإرادة، فأي دليل يستمد من الاستجواب الباطل لا قيمة له ويتعين 

  .طرحه جانباً 

  

  : إرهاق المتهم بإطالة الاستجواب-ب
ف معنوياته، قد يلجأ المحقق إلى إرهاق المتهم بالاستجواب المطول حتى يضع

ويقلل من حدة انتباهه أثناء الإجابة مما يحمله على الاعتراف حتى ولو أدى الأمر 

. )٢(إلى أن يفقد حريته ويعترف بكل ما لديه بصرف النظر عن مدى حقيقة ما أقر به

وإذا تعمد المحقق إطالة الاستجواب بغية إرهاق المتهم وإجباره على الاعتراف في 

إنه يخرج عن الحياد الواجب، الأمر الذي يمس أهليته ف. ظروف نفسية صعبة

  :ومن صور إرهاق المتهم أثناء الاستجواب ما يلي. )١(الإجرائية في مباشرة التحقيق

  .اختيار وقت متأخر من الليل للاستجواب بدون سبب -

 .اختيار أوقات نومه بعد إرهاقه -

 .تعمد إطالة الاستجواب رغم الإرهاق الواضح على المتهم -

 .رار الاستجواب مرات عديدة دون أي مسوغتك -

 .اختيار الأوقات غير المناسبة مثل الحر الشديد أو البرد الشديد -

                                                 
، الطبعة الثانية، الدار العربية للموسوعات، )٤/٦(، "يبموسوعة التعذ): "عبود(الشالحي  )١(

  ).م١٩٩٩(بيروت 
  

  ).مرجع سابق). (١٥١ص: ( اعتراف المتهم): "سامي صادق(الملا  )٢(
  

دار النهضة، ). ٣٢٣ص(، "الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية): " أحمد(سرور ) ١(

  .القاهرة
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والاستجواب المطول سواء عمد إليه المحقق أم لم يعمد إليه فإنه يعتبر وسيلة 

من وسائل التعذيب المحظورة، ولذلك حرصت الكثير من التشريعات على تحديد 

سمح باستجواب المتهم خلالهاالفترات التي ي.  

  

  : استخدام الكلاب البوليسية- ج
للكلاب البوليسية أو كلاب الشرطة عدة وظائف، من أهمها تتبع الأثر عقب   

فالجاني مهما احتاط أثناء ارتكابه الجريمة، لابد . وقوع الجرائم والتعرف على الجناة

متعلق شخصي في مكان أن يترك أثراً له في مكان الحادث يحمل رائحته أو أي 

  .)٢(الجريمة، يمكن الاستفادة من هذا الأثر المتخلف فيقتفي الكلب أثر صاحبه

ولكن الكيفية . لئن كانت وسيلة الكلب البوليسي مشروعة في معظم دول العالم  

المناسبة للتعامل معها، وتحديد الدور المطلوب منها، والضمانات اللازمة للتعامل 

ها للتعرف على المتهمين، تُعتبر ضابطا هاما لتحقيق المصلحة معها أثناء استخدام

العامة؛ لأن المتهم قد يدلي باعتراف بمجرد عرض الكلب البوليسي عليه، تخوفاً 

كما أن محاولة وثب الكلب عليه أو الهجوم عليه، يعتبر وسيلة من . ورعباً منه

ختيار لا عن طريق وسائل الإكراه؛ لأن الاعتراف يجب أن يكون عن طواعية وا

تعذيب للمتهم، فوضع المتهم بين أشخاص آخرين ومرور الكلب البوليسي المدرب 

أمامهم للتعرف على الجاني والتفاف المحقق ومساعديه حولهم، يعتبر جواً مشحونا 

واستخدام الكلاب البوليسية ما هي إلا . بالخوف والرعب مما يفسد اعتراف المتهم

  .رى وليس وسيلة إثبات نهائية يؤخذ بها قرينة تعرض أدلة أخ

  

  ":الأدبي " الإكراه المعنوي : ثانياً

                                                 
  ).مرجع سابق). (٩٢ص (،"اعتراف المتهم فقها وقضاء): :عدلي(خليل ) ٢(
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. )١("ضغط شخصي على إرادة آخر لتوجيهها إلى سلوك معين"ويعرف بأنه 

  :ويتخذ التأثير المعنوي لحمله على الاعتراف عدة صور أهمها

        .الوعد والإغراء .١

  .التهديد .٢

       .تحليف اليمين .٣

 .الحيله والخداع .٤

  

  : الوعد والإغراء-١

ويكون  تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء يتحسن به مركزه،": الوعد هو  

  .)٢("له أثره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والإقرار

 أن يدفع المتهم تحت وطأة تعلقه بأمل قد يأتي له بالفرج بشكل": الإغراء هو

  .)٣("طلب منهما بحيث لا يجعله تحت وطأة تنفيذ ما 

والوعد والإغراء وسائل تبعث الأمل لدى متهم قد يكون بريئا، ولكي يكون 

الوعد والأمل ذا أثر فعال، لابد أن يكون صادرا من شخص له نفوذ وسلطة في 

الدعوى، بحيث يستطيع أن ينجز وعده، كممثل الادعاء وضابط الشرطة، وبالتالي 

 بهذا الوعد وبهذا الأمل، ومثال ذلك وعد المتهم فإنه يفقد المتهم حريته ويجعله متعلقا

بالعفو عنه أو عدم محاكمته، أو الإفراج عنه، أو تخفيف العقوبة عنه، أو وعده 

  .بالتغاضي عن بعض التهم وعدم محاكمته عنها إذا اعترف بالبعض الآخر

فأي اعتراف تم نزعه بالوعد والإغراء يعد باطلا لأنه تحت تأثير إخلال بإرادة 

  .المتهم

                                                 
  ).مرجع سابق). (٤٧٤ص(، "حقوق المتهم): "محمد راجح(نجار  )١(

  

، الطبعة العاشرة، )٣٠٥ص(، )شرح قانون الإجراءات الجنائية): "محمود محمد(مصطفى ) ٢(

  ).م١٩٧٥(
  

  ).مرجع سابق). (٦٧ص(، "اعتراف المتهم فقها وقضاء): "عدلي(خليل ) ٣(
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  : التهديد-٢

القول أو الفعل الذي : "يعتبَر من أهم صور الإكراه المعنوي ويمكن تعريفه بأنه

يؤثر على حرية الشخص ويجعله تحت وطأة الخوف من أمر معين يجعله يتصرف 

  .)١("على غير رغبته

  .)٢("ضغط شخص على إرادة آخر لتوجيهها إلى سلوك معين: "أو

  

  :عنوي بأمرينويتميز الإكراه الم

  .صدوره عن إنسان -١

 . صدوره بقصد الحمل على فعل أو إقناع معين -٢

  

ولا يشترط أن يوجه فعل الإكراه هنا إلى شخص المتهم ذاته حيث يكفي مجرد 

تأثيره النفسي عليه حتى ولو تم ذلك عن طريق غير مباشر، لأن المطلوب أن تكون 

  .عن كل ما يؤثر عليهاإرادة المتهم حرة تماماً وقت استجوابه، بعيدة 

والتهديد يكون عبارة عن أذى يلحق بالمتهم في جسده أو حريته أو ماله أو 

  .يلحق بقريب له

ويستوي كون التهديد مصحوبا بفعل مادي أو غير مصحوب بشيء من ذلك، 

كما يستوي أن يكون متضمنا إيقاع الأمر المهدد بحيث يحمل المتهم على تنفيذ ما 

  .نظر عما إذا كان المهَدِّد قصد تنفيذ ما هدد به فعلا أم لاطُلب منه، بغض ال

وبناءاً عليه فإن التهديد يعتبر إكراها معنويا تبطل بموجبه جميع الإجراءات 

التي تُتخذ مع المتهم والاعترافات التي تصدر منه لأن المطلوب في كل الظروف أن 

  .لقيان بعملية الاستجوابتكون إرادة المتهم حرة ليس هناك ما يؤثر عليها وقت ا

                                                 
  )مرجع سابق(، )٢٥٩ص (، "جواب المتهماست): "محمد(النبراوي ) 1(

  ).مرجع سابق(، )٩٤ص(، "اعتراف المتهم): "سامي(الملا ) ٢(
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  : تحليف اليمين-٣

وعلى الرغم من أن التحليف إجراء يهدف منه حمل المتهم على قول الصدق 

في أقواله إلا أنه يؤدي إلى وضع المتهم في مركز حرج، علماً بأن تحليف اليمين 

 وليست على المتهم الذي فيه اعتداء على حرية الدفاع. تُعتبر قاصرة على الشهادة

إذ أن ذلك يمكن أن يحدث تعارض بين الوازع الديني . عن نفسه وإبداء أقواله

. وتحليف المتهم اليمين يعد من قبيل الإكراه المعنوي على ذكر الحقيقة. والأخلاقي

  .وبالتالي يترتب بطلان الاستجواب وجميع الأدلة المستمدة منه

  

  : الحيلة والخداع-٤

عمالا خارجة يؤيد بها أقواله الكاذبة ويستمر الحيلة تقتضي أن يأتي الشخص أ

بها غشه، لأن الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة بل يلزم تأييده بمظاهر خارجية 

  .)١(تُعززه

وجميع قوانين الإجراءات الجنائية لا تُجيز استعمال وسائل الحيلة والخداع 

 متعذراً بدون للحصول على اعتراف المتهم حتى ولو كان الوصول إلى الحقيقة

استعمالها؛ لأن الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقع المتهم في الغلط 

فيعيب إرادته، وبما أن إرادته معيبة وقت الإدلاء بالاعتراف، فإنه لا يكون صحيحاً 

  .ويجب استبعاده من مجال الإثبات

تجوابه بأن ومن أمثلة التحايل غير المشروع أن يوهم المحقق المتهم أثناء اس

شريكه في الجريمة قد اعترف، أو أن شخصاً معيناً شاهده وهو يرتكب الجريمة، أو 

  .يتوفر شهود ضده

كل هذه الوسائل الخادعة تُفسد حرية المتهم في الاختيار وتعيب إرادته مما 

  .يبطل الاعتراف الصادر منه بناءاً عليها

                                                 
  )مرجع سابق(، )١٩٨ص(، "الإثبات الجنائي): عبد العزيز(سليم )  1(
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 إليها للحصول على ومن أهم صور الحيل والخداع الذي قد يلجأ المحقق

  :الاعتراف

  . الاستماع خلسة إلى المحادثات التلفونية-أ

  . التسجيل الصوتي خلسة لأقوال المتهمين-      ب

  

  

  . الاستماع خلسة إلى المحادثات التلفونية-أ

المحادثات التلفونية تتضمن أدق أسرار الناس وخبايا نفوسهم ففيها يطمئن 

 فيبثه أسراره دون حرج أو خوف من تسمع المتحدث إلى غيره خلال الأسلاك

  .)١(الغير، معتقدا أنه في مأمن من الفضول واستراق السمع

  

  . التسجيل الصوتي خلسة لأقوال المتهمين-ب

تسجيل الأقوال خلسة بواسطة آلة التسجيل هو أمر مرفوض في قواعد الخُلق 

و في حقيقته تلصصاً القويم وتأباه مبادئ الحرية التي كفلتها كافة الدساتير، وه

  .وانتهاكاً للحياة الخاصة، سواء كان عن طريق الهاتف أو غيره

كما يجب حفظ حقوق المتهم في الحفاظ على أسرار الحياة الخاصة، وبما أن 

المكان يتميز بأنه محاط بسياج يحول دون إطلاع من يوجدون في الخارج على ما 

عتبر أماكن خاصة لها حرمتها وتحفظها يجري بداخله، فالسكن والمكتب والسيارة تُ

  .الأنظمة الداخلية لكل دولة

ولاستخدام أجهزة الاتصال لابد من مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص 

وإذا لم تراع الأنظمة والشروط الخاصة بالتسجيل فإن . عليها في أنظمتها الخاصة

 دليل مستمد منه هذا التسجيل يكون باطلا لوقوعه خلسة ويترتب عليه بطلان كل

                                                 
  ).مرجع سابق(، )٧٥ص(، "اعتراف المتهم): "خليل(عدلي ) 1(
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ومن بينه الاعتراف ولا يقف الأثر المترتب على التسجيل خلسة عند حد البطلان بل 

  .يعد جريمة يعاقب عليها وفقاً للأنظمة الداخلية لكل دولة
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  المطلب الثاني

  وسائل التعذيب الحديثة
  

أتى التطور العلمي بوسائل علمية حديثة تُستخدم من أجل الوصول إلى الكشف 

عن حقيقة الأمر في جريمة ما، وقد يكون في هذه الوسائل ما يؤثر على اختيار 

 المتهم ويمس سلامة جسده، ويقصد بهذه الوسائل تلك التي تُباشر أو تقع على الفرد

ويكون من شأنها ألا تجعل في مقدوره التحكم في إرادته في شأنٍ لا يريد الإفضاء 

أو تلك التي تقع على جسم المتهم أو نفسه سواء أكان ذلك بطريقة . )١(أو التحدث فيه

  .)٢(مباشرة أو بطريقة غير مباشرة

  

  

  

  

  

  

                                                 
،  "ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة): "عدنان عبد الحميد(زيدان ) ١((

  ).م١٩٨٣(كلية الحقوق، جامعة القاهرة ).  ١٩ص(
  

  ).مرجع سابق)(٣٩ص(، "حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال): "محمد راجح محمود( نجاد  )٢(
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 ية المتهملا ريب في أن استخدام الوسائل العلمية الحديثة فيها مساس بحر

  :وسلامته الشخصية، ولأهمية ذلك يذكر الباحث بعضا من تلك الوسائل وهي

  :)١(التحليل بالتخدير أو مصل الحقيقة: أولاً
يعتبر مصل الحقيقة من العقاقير المخدرة التي تُستخدم لإحداث نوع من   

 بما التخفيض أو التعطيل في التحكم الإرادي لدى الفرد، ونزع حواجز عقله الباطن

يمكن معه التعرف على المعلومات المختزنة في داخل النفس البشرية فيفضي بما في 

داخل نفسه، ومعنى ذلك أن المخدر يبقى على نشاط الذاكرة والسمع والنطق بعد 

فترة سبات قصيرة يبدأ بعدها الشخص في تفريغ خزانة الذاكرة بإفشاء أسراره 

عله الخمرة حيث تُضعف الروابط الانفعالية، أو ، وهو ما تف)٢(ومكنوناته ومكبوتاته

                                                 
يرجع الأصل التاريخي لهذه العقاقير إلى العصور القديمة حيث حاولت الشعوب البدائية ) ١(

استخدام بعض الأعشاب المخدرة بعد خلطها بالنبيذ وكانت النتيجة اعتراف المتهم، واستخدم 

للكشف عن مرتكب الجرائم، وذلك باستجواب " مخدر" القدامى ثمار الكاكتوس المكسيكيون

كذلك . المشتبه فيهم تحت تأثير الحالة التخديرية التي يدخلون فيها بعد تعاطي بعض الثمار

عرف الرومان تأثير حالة السكر في البوح بأدق الأسرار وأكثرها خصوصية، وكانت قبائل 

حسين .للمزيد د.  تدخين كمية كبيرة من الحشيش حتى يعترفالأمازون تُجبر المتهم على

، )م١٩٨١( دار النهضة العربية –الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي : إبراهيم 

  ).١٤٦ص(
  

مرجع ). (٢٨٦ص"(حقوق  الإنسان في الإجراءات الجنائية): "محمد محيي الدين( عوض  )٢(

  ).سابق
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تنهار فتظهر على الفور استجابات بدائية، حيث يندفع السكير إلى إرضاء انفعالاته 

  .)٣(واندفاعاته التي كان يخفيها ويكتمها قبل إقباله على شُرب الخمر

 ويمكن القول بأن أمصال الحقيقة تؤدي إلى حالة من النوم أو الاسترخاء لمدة  

قد تصل من عشرين إلى أربعين دقيقة تُسلب فيها إرادة الشخص دون أن يتأثر 

إدراكه أو ذاكرته ولكن تضعف مقاومته لإخفاء ما يريد إخفاءه، وبذلك يسهل انقياده 

  .)١(للإيحاء، وتتولد لديه رغبة في المصارحة عن مشاعره الداخلية

  

  :أهم أنواع العقاقير المخدرة
  ددة التي أجريت على العقاقير والمواد أسفرت التجارب المتع

، )Narcoveالناركوفين ({:المخدرة والمنبهة على أن أهمها في هذا المجال

والامبتال (، )Odiumوالاوديوم (، )Pentothal Sodiumوبنتوتال الصوديوم (

والايفبان (، )Eunarconوالاوناركون (، ) Amytal Pentoneبينتونال 

Evipan( ،) والمتريدينMetridine( ،)والفارماتول(، )والاميتال(   ،

  .)٢(})كيمبيتال(، )بنمبوتال(

  

  :كيفية الاستخدام
) في الدقيقة) ٣سم٢-١(تُستخدم هذه العقاقير عن طريق الحقن ببطء شديد 

                                                 
الإدمان على الكحول وسبيل : "في بحثهما: مد أبو زيد مح.عبد الهادي الجوهري ، د. د )٣(

، المقدم إلى الندوة العالمية الثانية حول الإدمان على المسكرات وسبيل الوقاية "الوقاية منه

  ).م١٩٨٣( الرياض  – المركز  العربي  للدراسات  الأمنية والتدريب –) ٤٧(منه 
  

  

  

  ).مرجع سابق(، )٤٧٩ص(، "ع الاستدلالحقوق المتهم في مرحلة جم): "محمد راجح(نجاد  )١(
  

  

، "مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي): "أحمد عبد االله(خليفة ) ٢(

الفكر الشرطي، دورية ربع سنوية متخصصة تصدر عن شرطة الشارقة، تصدر عن شرطة 

  ).٢١٤ص( ، )م١٩٩٢(الشارقة، المجلد الأول العدد الثاني، 
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ويطلب من المريض أن يبدأ بالعد من واحد إلى عشرة أو غيره وعند التوقف عن 

عد يوقف الحقن حيث يكون الشخص في حالة العد أو يبدأ يقع منه أخطاء في ال

تكون ) ٣سم١٤-١٠(غيبوبة واعية، وتُثبت التجارب أن كمية من المستحضر بين 

كافية للوصول إلى حالة التخدير وكمية أخرى مماثلة لاستمرار هذه الحالة وعندما 

تنتهي التجربة يترك الشخص نائماً حتى يفيق من نفسه ، وتتحقق حالة النعاس 

عي بعد الحقن وغالباً ما يحدث انفكاك في تقلصات العضلات ولا يحدث أي الدا

  .)١(تغيير بالنسبة للرسم الكهربائي للمخ على نحو ما يحدث في حالة النعاس العادي

  

  :الآثار الجانبية للتحليل بالتخدير
أساس هذه العقاقير المخدرة هو تشخيص الأمراض العصبية والعضوية 

ثم رئي استخدامها بعد ذلك في مجال التحقيق الجنائي بهدف والنفسية وعلاجها، 

استجواب المتهم استجوابا لا شعورياً للكشف عما في مكنون نفسه من حقائق يخفيها 

الشعور والإرادة، ويدلي المستجوَب تبعاً لذلك ببيانات لم يكن ممكناً الحصول عليها 

نصف واعية يرى فيها حوادث بدون تأثير المخدر، حيث يمر قبل الإفاقة بحالة 

حياته ويعبر بصراحة عن مشاعره الداخلية، ويصبح في حالة يتدفق فيها الكلام دون 

  .تحكم الإرادة 

وبهذه الوسيلة  يستطيع المحقق أن يوجه إلى المستجوب ما يشاء من الأسئلة 

ويتمكن بذلك إما إلى التوصل إلى اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، وإما إلى 

الحصول منه على أقوال قد تؤدي إلى أدلة أخرى بالنسبة لـه إن كان جانياً، أو 

بالنسبة لغيره من الأشخاص إن كان شاهداً، مما ينتج عنه مجموعة من الآثار 

  :الجانبية منها

من المؤكد أن العلم التجريبي لم يتوصل إلى صحة النتائج المستمرة من هذا : أولاً
                                                 

، "مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي): "محمد عبد العزيز(يفة خل )١(

  ).مرجع سابق). (٢١٤ص(
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من الثابت يقيناً تضارب النتائج الحاصلة من تجارب الإجراء بصورة قاطعة، ف

استخدام مصل الحقيقة، واختلف الأداء حول تفسير الأقوال التي يدلي بها 

الشخص تحت تأثير هذا الإجراء، لأن الأشخاص في تأثرهم بالمخدر يتفاوتون 

فبعضهم يقاوم المخدر وقد يضلل في أقواله، كما أن هناك فرقا بين مريض 

 مع العلاج، ومجرم يريد الإفلات من العقاب، والبعض يبقى صامتاً، يتجاوب

وآخر يكون ثرثاراً، والبعض يكون في حالة قابلية إيحائية يسهل معها بث ما 

يراد بثه لديه من أفكار، بحيث يكون تحت سيطرة الطبيب، كما أن المصابين 

كل ذلك وغيره أدى ، )١(بعقدة الذنب يكون لديهم دائماً رغبة في إدانة أنفسهم

إلى عدم الاطمئنان لهذه النتائج، وبالتالي إلى رفضها وعدم قبولها أو الاعتماد 

  .عليها في التحقيق الجنائي 

إن استعمال العقاقير يشكل اعتداء على سلامة الجسم والنفس، وإن تجربة : ثانياً

 التحليل هي تجربة خطرة لما تُشكله من احتمال وقوع ضرر صحي يصيب

المستجوب وهي إما بالإدمان أو عدم التوازن النفسي، أو قد تلحق المستجوب 

أضراراً صحية لمرض به مثلاً، أو أن تطول مدة التخدير أكثر من اللازم ، أو 

  .لعدم مهارة الخبير القائم بالتجربة 

إن في استعمال هذه العقاقير لحمل المتهم على الاعتراف فيه اعتداء على : ثالثاً

ية الشخصية، وإخلال بحقوق الدفاع، وفيه مساس بكرامة الإنسان لدخولها الحر

إلى مكنون نفسه الذي يتعين أن يقتصر عليه وحده فلا يخرج إلا بإرادته 

  .المباشرة وحدها وبصورة تلقائية 
وعلى هذا النحو يكون استخدام مصل الحقيقة للحصول على معلومات من المتهم 

اء على جسم المتهم، ويشكل إكراهاً مادياً ومعنوياً في الوقت أسلوبا من أساليب الاعتد

لذا فإنه نفسه، فهذه العقاقير أياً كانت تسميتها تُقلل من سيطرة الشخص على إرادته؛ 

                                                 
مرجع (، )٢٨٦ص(،"حقوق  الإنسان  في الإجراءات الجنائية): "محمد محيي الدين (عوض  )١(

  ).سابق
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يحظر على المحقق استعمالها مع المتهم عند استجوابه بقصد الحصول منه على أي 

  .)٢(لاً وكذلك الأدلة الناتجة عنهالاستجواب بهذه الطريقة كان باط أقوال، وإذا تم

بعدم جواز استعمال ) م٥/١/١٩٦٢(وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان في   

العقاقير المخدرة أو أية وسيلة أخرى من شأنها أن تمس حرية المتهم أو المستجوب 

  . )١(في التصرف ، أو تؤثر في ذاكرته وتمييزه

) م١٩٩٥(ي لوزان عام كما رفض المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد ف

السماح باستعمال أي عقار مخدر؛ لأن ذلك اعتداء على العقل الباطن للمتهم وشل 

، والمتهم في حالة تناوله العقار المخدر يكون مسلوب الإرادة، )٢(حريته في الدفاع

وبالتالي فإن الإقرار لا يعتد به؛ لأن شأنه شأن من أقر في حالة إكراه دون التفريق 

  .ائل الإكراهبين وس

  

  :التنويم المغناطيسي: ثانياً
تتغير فيها حالة " النوم المغناطيسي"وهو اصطناع حالة نوم غير طبيعي يسمى 

النائم النفسية والجسمية كما يتغير خلالها الأداء العقلي الطبيعي، فهو كالمتفرج لما 

ر على التحكم يصدر عنه من سلوك خاضع فيه لإيحاء المنوم، وبالتالي  فهو غير قاد

الإرادي في أفعاله أو الهيمنة عليها، وتقدير نتائجها، ويسهل انقياده، فيفضي بأمور 

  .ما كان ليفضي بها لو كان في كامل وعيه

ويختلف التنويم المغناطيسي عن النوم الطبيعي، لأن المنوم مغناطيسياً يكون   

                                                 
 العربية، القاهرة    دار النهضة–)١٤٥ص(، ً"استجواب المتهم فقهاً وقضاء): "عدلي(خليل  )٢(

  ).م١٩٨٩(
  

، دراسة مقارنة )٥١١ص(، "حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي): "ممدوح خليل(بحر  )١(

  ).م١٩٨٣( دار النهضة العربية –
  
  

مرجع ). (١٠٨ص(، "ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق): "فاضل نصر االله(عوض  )٢(

  ).سابق
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 التنويم إلى مرحلته الثالثة، تحت تأثير المنوم لـه فيحركه كيفما يشاء عندما يصل

، )٣(كما أن المنوم مغناطيسياً يحتفظ بدرجة من الوعي بالمقارنة بحالة النوم الطبيعي

  :)١(والنوم المغناطيسي يكون على ثلاث مراحل

يسيرة، وتتميز بأن النائم يكون خلالها في حالة استرخاء وفقدان : المرحلة الأولى

  .جزئي للشعور

 متوسطة، وخلالها يكون النائم في حالة نوم عميق، مصحوب بتقلب :المرحلة الثانية

في الجهاز المفصلي ، كما أن النائم يكون في حالة فراغ في 

  .الشعور يمكن للمنوم ملؤه بطريقة الإيحاء للنائم

وهي أعمق درجات التنويم المغناطيسي، وهي حالة التجوال : المرحلة الثالثة

 النائم ويتجول في ارتباط إيحائي مع النومي، حيث يمكن فتح عين

المنوم، يمكِّنه من الاتصال بالعقل الباطن مما يجعل المنوم يتذكر 

أشياء حدثت منذ فترة بعيدة، فيقوم المنوم بالإيحاء للمنوم لمعرفة 

وعملية التنويم تتركز على عملية تركيز العقل . تفاصيل أي حدث

ذها بكل دقة متأثراً بالإيحاءات فيستجيب المنوم لأوامر المنوم وينف

من المنوم، وهنا تكمن الخطورة لأن تقبل المنوم لكل ما يوحيه 

  . )٢(المنوم يقوده إلى الاعتراف بما يريده المنوم لا ما يريده المنوم

وبناء على ذلك منع استخدام التنويم المغناطيسي للحصول على اعتراف 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢٠٣ص(، "حديثة في الإثبات الجنائيالوسائل العلمية ال): "حسين(إبراهيم  )٣(

  

  

  

مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات ): "محمود عبد العزيز(خليفة  )١(

  ).مرجع سابق). (٢٢١ص(، "الجنائي
  
  

، دار )٢٠٨ص(، "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي): "حسن  محمود(إبراهيم  )٢(

  ). م١٩٨١(، القاهرة، النهضة العربية
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  :)٣(للأسباب التالية المتهم

ه في حالة التنويم المغناطيسي يكون الاعتراف غير تلقائي، كما أنه لا لأن -١

  .يجوز حمل الشخص على أن يقدم دليلاً ضد نفسه

لأن الأقوال التي يدلي بها الشخص حال النوم لا تكون دائماً مطابقة  -٢

 .للحقيقة، وبالتالي فهي محل شك 

لوسيلة ما يوحي لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وفي استخدام هذه ا -٣

بأنه مذنب، لذلك نريد الكشف عن مكنونات أسراره داخل نفسه لا 

شعورياً تحت تأثير إيحاء المنوم، وهذا يتضمن انتهاكاً لحرمة الحياة 

 .الخاصة للإنسان وخصوصياته

لأن المتهم ما كان ليدلي بهذا الاعتراف لو كان في كامل وعيه، كما أن  -٤

لاعتراف؛ لأنه إذا كان يريد الاعتراف فلماذا لا رضاه مقدماً لا يصح به ا

 .يعترف حال استجوابه وبكامل وعيه وإرادته

لأن التنويم يمس حرية الإنسان النفسية والمعنوية أيضاً لكونه مكرهاً على  -٥

 .ما يأتيه من أفعال وأقوال

كما لا تُقبل شهادة المنوم على اعتبار أن أساس الشهادة التمييز الشعوري 

حكم الإرادي وهي لا تقبل من مجنون أو ذي عاهة عقلية، وبالتالي فإن التنويم والت

المغناطيسي يشكل في جميع مراحله ودرجاته قيدا على حرية النائم ويؤثر في إرادته 

الحرة الكاملة، أكثر من ذلك فإنه قد يحجب هذه الإرادة تماماً في درجاته العميقة مما 

تمد من استجواب لا شعوري تم إجراؤه تحت سيطرة يؤدي إلى بطلان الدليل المس

  .حالة النوم المغناطيسي

  
                                                 

مرجع ). (٢٨٥ص(، "حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية): "محمد محي الدين(عوض  )٣(

  ).سابق
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  جهاز كشف الكذب: ثالثاً
هو عبارة عن جهاز أُعد بحيث يرصد الاضطرابات أو الانفعالات النفسية   

التي تعتري الإنسان إذا أثيرت أعصابه أو نُبهت حواسه بأي مؤثر قد يتأثر به 

بالمسئولية أو الجرم، ويرصد الجهاز كل التغيرات كالخوف أو الخجل أو الشعور 

، ومدى مقاومة الجلد عند سريان تيار كهربائي )١(التي تحدث في التنفس وضغط الدم

خفيف لأن جسم الإنسان وحواسه تتفاعل عند محاولة إخراج ما في نفسه من أسرار 

 لا علاقة لها يريد إخفاءها عن الغير بمجرد المساس بها وظهور الحقيقة، وإن كانت

  . بالجريمة

  

  :)٢(ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة أقسام رئيسية هي

ويرصد حالة الشهيق والزفير والتغيرات التي تحدث عليه : قسم التنفس -١

  .بسبب الانفعالات النفسية التي قد تطرأ على الشخص المستجوب

ويرصد التغيرات التي تحدث على ضغط الدم بسبب :  قسم ضغط الدم -٢

 .ت والاضطرابات المختلفةالانفعالا

ويرصد التغيرات التي تحدث في مقاومة الجلد :  قسم مقاومة درجة الجلد -٣

 .بتيار كهربائي خفيف بسبب الانفعالات

  

  :طريقة توجيه الأسئلة خلال التجربة
بعد ضبط الجهاز يتم توجيه أسئلة معروفة الإجابة عليها مسبقاً، ومع ملاحظة 

مجموعة من الاستفهامات غير الممزوجة بشحنة عاطفية أن تكون الأسئلة على شكل 
                                                 

، "ضمانات المتهم والأساليب الجديدة للكشف عن الجريمة): "عدنان عبد الحميد(زيدان  )١(

  ).م١٩٨٣(، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة )١٩ص(
  

  

، "ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث والتحري والتحقيق): " بن محمدنايف(السلطان  )٢(

  ).مرجع سابق(، )٩١ص(
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الخ، وهذه تُسمى بالأسئلة المحايدة، بجانب هذه الأسئلة ...مثل العمر ومكان الولادة

يجب توجيه أسئلة أخرى مرتبطة بالواقعة المراد التحقق منها، تُسمى بالأسئلة 

ثة أسئلة حرجة الحرجة، ومن المناسب ألا يوضع في المرة الواحدة أكثر من ثلا

توزع بدقة بين الأسئلة المحايدة وبطريقة تجعل الشخص موضوع التجربة يعود إلى 

حالته الطبيعية بعد كل سؤال حرج، وتُصاغ الأسئلة بحيث تكون إجابتها إحدى 

وهناك أسئلة قمة التوتر كطريقة ثالثة " لا أعرف "–" لا "–" نعم: "المتغيرات التالية

المضمون الذي يحتويه رد الفعل العاطفي الذي يبديه وتهدف إلى الكشف عن 

اسم إنسان، كمية المال، نوع الجريمة، وبغض : الشخص موضوع التجربة مثل 

النظر عن اتباع أي منهج من المناهج الثلاثة السابقة يرى بعض الخبراء أنه يجب 

لجهاز تقييد الأسئلة الحرجة إلى أقل عدد ممكن، وقد ثبت أنه قد استعصى على ا

  .تسجيل حكم نهائي في بعض الحالات

ومن المعروف أن المريض بمرض الكذب يقف جهاز كشف الكذب أمامه 

عاجزاً، كما أن التجربة على الأشخاص المصابين بأمراض عضوية؛ كالمدمنين، 

وكذلك من احتسى الخمر، أو المتعب أو الجائع أو الذي طبيعته أنه كثير الخوف 

  .جهاز بأي نتيجة يمكن أن يعتد بهاوالرهبة، لم يخرج ال

ولذلك تنحصر مهمة هذا الجهاز في قياس ما يطرأ على الفرد من انفعالات 

، ويتطلب وجود الهدوء )١(عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق ضغط الدم

والعزلة والابتعاد عن المؤثرات الخارجية، وأن يؤثث المكان ببساطة، وأن يوضع 

و يسار الشخص المختبر وبصورة لا تسمح لهذا الأخير بمشاهدة الجهاز على يمين أ

  .عملية التسجيل، وألا يكون في غرفة الجهاز شخص آخر سوى القائم بالتجربة

  

  :الخلاصة
                                                 

مرجع ). (١٤٨ص(، "تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف): "عمر الفاروق(الحسيني  )١(

  ). سابق
  



- ١٥٤-

  

لا يجوز الأخذ بجهاز كشف الكذب وسيلة من وسائل كشف الجريمة، للأسباب 

  :التالية 

د اختباره وقد تكون سبباً  أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في حالة الشخص المرا -١

في فشل نتائجه، للحساسية الشديدة لدى بعض الأشخاص، الذين رغم قولهم 

 من مجرد – وهذا أمر طبيعي –الصدق قد يكون لديهم قلق أو اضطراب 

الاتهام أو خوف من احتمال وقوع خطأ فني في الجهاز، كما أن البعض 

ية بحيث يمكنه تعطيل أو ممن لـه قدرة على التحكم في التأثيرات العاطف

إفساد عمل الجهاز عن طريق التحكم في التنفس والعضلات مثل مدمني 

الخمر، ومرضى القلب والجهاز التنفسي الذين يكونون على درجة من 

  .الحساسية تؤثر دون شك على سلامة النتائج

 حتى يؤدي الجهاز أعلى مستوى من النتائج فإن الأمر يقتضي شروطاً بالغة  -٢

قيد ومتناهية الدقة سواء منها ما يتعلق بكفاءة الجهاز نفسه، أو ما يتعلق التع

منها بطريقة الاختبار ومراحله بطريقة إعداد الأسئلة المبدئية المحايدة، 

وأسئلة الاختبار الحرجة واستنباط النتائج وتوافر كل هذه الأمور ليس 

 .)١(باليسير
جوز الندب فيها، والاستجواب  إن الاستجواب خصيصة من خصائص المحقق لا ي - ٣

عن طريق أجهزة كشف الكذب لا يكون إلا عن طريق خبير متخصص يفوضه 

 .المحقق بذلك

 أنه باستخدام هذا الجهاز فيه إجبار للمتهم على تقديم دليل ضد نفسه خصوصاً  - ٤

لا إرادية ولا يستطيع المتهم التحكم فيها تؤثر ) الفسيولوجية(وأن المتغيرات 

، وبالتالي يكون الاعتراف نزع بالإكراه وبدون إرادة المتهم مما على نفسيته

 .يترتب عليه البطلان

                                                 
،              "مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة): "محمود عبد العزيز( خليفة  )١(

  ).مرجع سابق).(٢٢٨ص(
  

  



- ١٥٥-

  

 إذا كان القضاء لا يحلف اليمين للمتهم للوصول للحقيقة وإعطائه الحرية للإدلاء  - ٥

بأقواله، فإنه لا يجوز سلب هذه الحرية بإخضاع المتهم لجهاز كشف الكذب 

 .)٢( جسمية والتعويل عليهاللحصول على قرائن نفسية أو ذاتية

  

ويتضح مما تقدم عدم مشروعية الأدلة المستمدة من جهاز كشف الكذب، وليس 

كل الأساليب العلمية الحديثة فيها مساس لحقوق الإنسان، حيث إن هناك وسائل 

وأساليب علمية تخدم الحقيقة دون المساس بالحرية أو الاعتداء على الحياة الخاصة، 

ثار، ومتعلقات الجاني ورفع البصمات التي خلفها أو تخلى عنها في ومن ذلك رفع الآ

مكان الحادث، والكشف عن نوع المفرقعات، أو نوع السم الموجود ببقايا الطعام، 

وجميعها من قبيل المعاينة العلمية والفنية للأماكن وتحليلها، وهي لا تُثير اعتراضاً 

 من الوسائل والأساليب الفنية العلمية أو نقاشا؛ لأنها لا تمس حقوق الإنسان، وهي

التي يقوم باستخدامها خبراء متخصصون في فروع المعرفة العلمية المختلفة 

بالمعامل الجنائية أو الطب الشرعي أو تحقيق الشخصية، وقد نصت المواثيق الدولية 

  .)1(والمؤتمرات على نصوص كثيرة تُحرم الاعتداء على السلامة الجسدية للمتهم

 المنعقد في لوزان عام         - أوصى المؤتمر الدولي للطب الشرعي حيث

بعدم جواز استخدام مصل الحقيقة؛ لما يترتب عليه من المساس  "-) م١٩٤٥(

أنه لا : "م١٩٥٠، وجاء في مؤتمر تولوز عام "وحقوقه في الدفاع بحرية المتهم،

ر مصل الحقيقة لأنها يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي حصل نتيجة استخدام عقا

تتعارض مع الكرامة الإنسانية، كما أنها تشل إرادة المتهم فتكون الاعترافات 

                                                 
مرجع (، )٢٩٦ص(، "حقوق الإنسان بالإجراءات الجنائية): "محمد محيي الدين(عوض  )٢(

  ).سابق
  

المادة الثالثة ، والمادة الخامسة ، والمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان         )١(

  ).م١٩٤٨ ديسمبر ١٠(
  

  



- ١٥٦-

  

  .)٢("مما يعيبها ويفقدها أثرها القانوني الناتجة وليدة إكراه

من : "م بأنه١٩٥١وقد أوصى القسم العلمي للدائرة الأوروبية في بروكسل عام 

لإنسان أن نحد من استخدام العقاقير الضروري لتجنب العنف ولحماية حقوق ا

 والفحوص الكيميائية، وجهاز كشف الكذب بقانون أو بإجراء مشروع، ولا ينبغي

. )١("استخدام هذه الوسائل أبداً للحصول على اعترافات تُستغل في الدعوى الجنائية

م ضمنت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ١٩٦٢وفي الخامس من يناير عام 

  : للمبادئ التاليةتقريرها

لا يجوز أن يخضع أي شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي، أو : أولاً

معنوي، أو الغش، أو حيل لخداعه، أو للإيحاء، أو لاستجوابات مطولة، أو 

التنويم المغناطيسي، كما لا يجوز أن يعطى محاليل مخدرة، أو أياً من المواد 

 تُخل بحريته في التصرف أو تؤثر في الأخرى التي من طبيعتها أن تشل أو

  .ذاكرته أو تمييزه

كل قرار يصدر عن المتهم تم الحصول عليه بواسطة إحدى الوسائل : ثانياً

الممنوعة المبينة في الفقرة السابقة يكون مرفوضاً غير مقبول، وكذلك كل 

عنصر من عناصر الإثبات التي تترتب على مثل هذا الإقرار لا يجوز تقديمه 

  .دلة ضده أثناء أي محاكمةكأ

  

  :وفي النظام السعودي
 من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء ٦٣جاء نص في المادة   

أنه لا يجوز للمحقق الإذن باستعمال عقاقير أو أجهزة للحصول ": العام نص على
                                                 

، )٣٢١ص(، " من الوسائل العلميةمشروعية الأدلة المستمدة): "حسن علي حسن(السمني  )٢(

  ).١٩٨٣(رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة 
  

). ١٣٩ص(، "مشروعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية): "حسن علي حسن(السمني ) ١(

  ).مرجع سابق(
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ستعراضها على دليل ضد المتهم، وله الاستعانة بالكلاب البوليسية ولكن لا يؤخذ با

  " .كدليل للإدانة

كما جاء أيضاً في مشروع نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثانية بعد 

يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في ": المائة أنه

إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده في أثناء 

ز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة  استجوابه، ولا يجو

  ".يقدرها المحقق

وهذه النصوص بلا شك لها أهميتها في رفض استعمال الوسائل العلمية 

الحديثة من عقاقير أو أجهزة تؤثر على إرادة المتهم، وبالتالي فإن ما يصدر عنه من 

  .ة حرة واعيةأقوال لا يعتد بها باعتبارها صادرة منه عن غير إراد
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  المبحث الرابع

  

  حجية الاعتراف في الشريعة
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  .حجية الإقرار في الشريعة: المطلب الأول

  .أركان الإقرار: المطلب الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  المطلب الأول

  حجية الاعتراف في الشريعة

  :تمهيد
 الشريعة، وجاء كلاهما في القرآن والسنة، الإقرار والاعتراف مترادفان في  

      أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرر�ا قال فاشهدوا وأ�ا معكم من{قال تعالى 
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 وآخرون اعترفوا{: ،وقال تعالى)٢(}فاعترفوا بذ�وبهم{: وقال تعالى. )١(}  الشاهدين
  .)٤(}عترفت فارجمهاواغد يا أ�يس إلى امرأة هذا فإن ا{: وقال . )٣(}بذ�وبهم

 
 : والإقرار لغة

قرر الشيء في المكان أقرّه : هو من مادة قرّ بمعنى استقر وثبت، ويقال

قرّ القانون في وكره، وقرر العامل على عمله، : والشيء في محله تركه قاراً، ويقال

جعله : حمله على الاعتراف به، ويقال قرر فلاناً على الحق: وقرر فلاناً بالذنب 

 .)٥("الاعتراف: "معترفاً مذعناً له، فالإقرار إذاً هو

  .)٦(”الإذعان للحق والإقرار به“هو : والاعتراف
  

 
  :الإقرار في اصطلاح الفقهاء

عرف الفقهاء الإقرار بتعاريف عديدة ولكنها متقاربة إلى حد كبير، ويذكر   

  : النحو التاليالباحث تعريفاً واحداً لكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة على

  

هو اعتراف صادر من المقِر يظهر به حقاً ثابتاً فيسكن قلب : عند الحنفية: أولاً

                                                 
  ).٨١(الآية : سورة آل عمران )١(

  

  ).١١(الآية : سورة الملك )٢(
  

  

  ).١٠٢(ة الآي: سورة التوبة )٣(
  

  ).٣٠ص(سبق تخريجه، انظر  )٤(
  
  

  ).مرجع سابق). (٥/٣٥٨٢(، "لسان العرب: "ابن منظور )٥(
  

إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة ): "محمد محيي الدين(عوض  )٦(

  ). م١٩٩٨( الطبعة الأولى –، منشورات أكاديمية نايف )٧٦ص(، "والقانون
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  .)١(المقَر له إلى ذلك

هو خبر يوجب حكم صدق على قائله فقط بلفظه أو بلفظ   : عند المالكية: ثانياً

  .)٢(نائبه

  .)٣(رههو إخبار عن حق ثابت على المخبر لغي: عند الشافعية: ثالثاً

هو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة من : عند الحنابلة: رابعاً

  .)٤(أخرس، أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه

                                                 
 الطبعة –). ٢/١٢٧(، "الاختيار والتعليل المختار): "نفيعبد االله بن مودود الح(الموصلي  )١(

  ).هـ١٣٩٥( دار المعرفة –الثالثة، بيروت 
  

  

  

، "بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك): "أحمد بن محمد( الصاوي  )٢(

  ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨( بيروت، -، دار المعرفة للطباعة الثانية )٢/١٧٦(
  
  

، )٢/٢٣٨(، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "):محمد الخطيب(الشربيني  )٣(

  ).م١٩٣٣/هـ١٣٥٢(دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

، )٥/٦٤(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس بن حمزة( الرملي -

  .بيروت، دار إحياء التراث العربي

،        "منتهى الإرادات): "لفتوحي الشهيرمحمد بن أحمد بن عبد العزيز ا(ابن النجار  )٤(

  . عالم الكتب–، بيروت )٦٨٤ص(
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  المطلب الأول

  حجية الإقرار في الشريعة

  :تمهيد
الإقرار حجة شرعية ودليل كاف لإثبات الدعوى الجنائية ، فمتى ما أقر   

. ما نُسب إليه من اتهام ثبتت عليه التُهمة، واستحق العقوبة اللازمةالشخص ب

والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، لذلك فقد ثبت الأخذ بالإقرار 

في الشريعة الإسلامية كدليل من أدلة الإثبات المتفق عليها، وثبت ذلك بالكتاب 

إراديا، دون إكراه، وتوافرت له وذلك متى كان . والسنة والإجماع والمعقول

  .الأركان

  

  :حجية الإقرار من الكتاب: أولاً
  :لقد وردت آيات كثيرة في القرآن تدل على حجية الإقرار منها

وإذ أخذ�ا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أ�فسكم من {: قوله تعالى -١
 . )١( }أقررتم وأ�تم تشهدون دياركم ثم

؛ أي أن االله تعالى أقام الحجة عليهم )أقررتم: (لىقوله تعا: وجه الدلالة

بإقرارهم بأخذ الميثاق، فالإقرار حجة في إثبات الحق والتزام صاحبه 

  .)٣(،وكذلك أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم  تشهدون به)٢(به
  

                                                 
  ).٨٤(الآية : سورة البقرة )١(

  

  ).مرجع سابق). (٢/١٤(، "الجامع لأحكام القرآن): "محمد بن أحمد الحسن(القرطبي  )٢(
  

  

دار ). ١/٩٤(، "تفسير  القرآن  العظيم): "أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي(ابن كثير  )٣(

  ).م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ (- بيروت-المعرفة
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وإذ أخذ ا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول {قال تعالى  -٢
صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصر�ه ، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرر�ا م

 . )١(}   قال فاشهدوا وأ�ا معكم من الشاهدين

 .  بينت الآية أن الإقرار حجة على المقِر وإلا لما طلبه منهم:وجه الدلالة

 . )٢(} شيئاًوليملل الذي عليه الحق وليتق ا ربه ولا يبخس منه{: قال تعالى -٣

أن االله تعالى أمر بالإملاء على مَن عليه الحق، فلو أن الإملاء لا : وجه الدلالة

  ٠)٣(يلزمه بشيء لما أمر به، والإملاء لا يتحقق إلا بالإقرار
 

        يا أيها الذين آمنوا كو�وا قوامين بالقسط شهداء  ولو على{:وقال تعالى -٤
 .)٤(}أ�فسكم

  

لشهادة على النفس هي الإقرار على نفسه لأنه في معنى أن ا: وجه الدلالة

                                                 
  ).٨١(الآية : سورة آل عمران )١(

  

  ).٢٨٢(الآية : سورة البقرة )٢(
  

،      "القضاء ونظامه في الكتاب والسنة): "عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز(الحميضي  )٣(

، الطبعة الأولى، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة          )٣٩٧ص(

 ).ـه١٤٠٩(

، )١/٢٤٠(، "أحكام القرآن"): "المعروف بالكيا الهراسي"عماد الدين بن محمد ( الطبري -

  ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥(الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 
  

  

  

  ).١٣٥(الآية : سورة النساء )٤(
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  . )٥(الشهادة عليها بإلزامه الحق لها
  
 

 . )١(}بل الإ�سان على �فسه بصيرة{: قال تعالى -٥

أي شاهد، فالإنسان شاهد على نفسه وحده فوجه : بصيرة: وجه الدلالة

الاستدلال هو قبول إقرار المرء على نفسه لأنها شهادة منه عليها 

 .)٢(يكون بسمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحهو

وآخرون اعترفوا بذ�وبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى ا أن {: قال تعالى -٦
 . )٣(}عليهم إن ا غفور رحيم يتوب

 .أقروا بذنوبهم : أي " وآخرون اعترفوا بذ�وبهم: "قوله تعالى: وجه الدلالة

آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أ�فسهم وإذ أخذ ربك من بني {: قال تعالى -٧
 . )٤(}قالوا بلى شهد�ا أن تقولوا يوم القيامة إ�ا كنا عن هذا غافلين ألست بربكم

، هذا بيان أن االله تعالى طلب "ألست بربكم قالوا بلى شهد�ا"قوله : وجه الدلالة

منهم الإشهاد وعليهم الإقرار، ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه، 

  .ذه الآيات وغيرها تدل على مشروعية الإقرار وحجيته فه

                                                 
وسائل الإثبات الشرعية في المعاملات الدينية والأحوال ): "مصطفى محمد(الزحيلي  )٥(

  ).٢/٢٤٢(، الطبعة الأولى، سوريا، دار البيان، "الشخصية
  
  

  ).١٤(الآية : سورة القيامة )١(
  

). ٤/٤٧٥(، "تفسير  القرآن  العظيم): "أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي(ابن كثير  )٢(

  ).مرجع سابق(
  

  ).١٠٢(الآية : سورة التوبة )٣(
  

  

  ).١٧٢(الآية : سورة الأعراف )٤(
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  :حجية الإقرار من السنة: ثانياً 
  : ثبتت مشروعية الإقرار من السنة بما يلي

كنا {: ، قالا)رضي االله عنهما ()٢( وزيد بن خالد الجهني)١(عن أبي هريرة -١
ب ا، فقام خصمه أ�شدك ا ، إلا قضيت بيننا بكتا:  فقام رجل فقال عند النبي 

إن ابني كان : قل، قال: أقض بيننا بكتاب ا وأذن لي، قال:  فقال– وكان أفقه منه –

                                                 
: كان عبد شمس فغير ، وغير ذلك قيل: خر الدوسي ، وقيل أبو هريرة عبد الرحمن بن ص )١(

: رويَ عنه ثمانمائة حديث، كان حافظاً متقنا ذكياً مفتياً صاحب صيام وقيام ، قال  عكرمة

، ) هـ٥٧(كان يسبح في اليوم اثني عشر ألف تسبيحة، وليَ إمرة مدينة مرات، توفي سنة  

الكاشف في ): "محمد بن أحمد الدمشقي(الذهبي : انظر ). (هـ٥٩(سنة : وقال حماعة 

، مؤسسة الرسالة بيروت، )٣/٣٨٥(، "معرفة من له رواية في الكتب الستة

، "الثقات): "محمد بن أحمد التميمي البستي(ابن حبان : وانظر). م١٩٨١/هـ١٤٠١(

  ).م١٩٩٣(مطبوعة دائرة المعارف العثمانية، ). ٣/٢٨٤(
  

     
) هـ٧٨(ليل، أسلم قبل فتح مكة، توفي  بالمدينة  سنة هو زيد بن خالد الجهني صحابي ج )٢(

الطبقات ): "محمد بن سعد بن منيع البصري(ابن سعد : انظر"سنة ) ٨٥(وكان عمره 

  ).هـ١٣٩٨ (-، دار صادر بيروت)٤/٣٤٤(، "الكبرى
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 على هذا فز�ى بامرأته فافتديت منه بمائة شاه وخادم، ثم سألت رجالاً من )٣(عسيفا
أهل العلم فأخبرو�ي أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال 

والذي �فسي بيده لأقضين بينكما بكتاب ا جل ذكره، واغد يا أ�يس إلى {: النبي
  .)٤(}عليها فاعترفت فرجمها فغدا اعترفت فارجمها،امرأة هذا فإن 

 رجل من الناس أتى رسول ا : " قال- رضي االله عنه-عن أبي هريرة  -٢
 رض عنه النبي يا رسول ا ، إ�ي ز�يت يريد �فسه، فأع: وهو في المسجد فناداه

يا رسول ا إ�ي ز�يت ، فأعرض عنه ، : فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال
 الذي أعرض عنه، فلما شهد على �فسه أربع شهادات دعاه فجاء لشق النبي 

�عم يا : أحصنت؟ قال: رسول ا ، فقال لا يا: أبك جنون؟ قال:  فقالالنبي 
  . )١("وهاذهبوا فارجم: رسول ا، قال 

بين  أن يهودياً رض رأس جارية{: -رضي االله عنه– )٢(عن أنس بن مالك -٣
                                                 

، "مختار الصحاح): "محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(الرازي : انظر. هو الأجير: العسيف )٣(

  ).مرجع سابق. ()٤٣٢ص(
  

  ).٣٠ص(انظر : سبق تخريجه )٤(
  

، كتاب المحاربين من أهل الكفر )٨/٢٠٧(، "الصحيح): "محمد بن إسماعيل(البخاري  )١(

  ) مرجع سابق).(٦٤٣٠(والردة، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم 

 ، كتاب الحدود، باب من اعترف)٣/١٣١٨(، "الصحيح): "مسلم بن الحجاج القشيري( مسلم -

  ).مرجع سابق(، )٤٣٩٦(رقم الحديث . على نفسه بالزنى

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزم بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي  )٢(

خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم، أحد : بن النجار ، أبو حمزة الأنصاري الخزرجي 

 وسلم ثماني غزوات ، سكن المكثرين من الرواية عنه ، غزا مع الرسول صلى االله عليه



- ١٦٧-

  

: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأشارت: حجرين فقيل لها
 .)٣(} فلم يزل به حتى أقر به ، فرض رأسه  بالحجارة�عم ، فأتى به النبي 

وهي حبلى من   أتت النبي أن امرأة من جهينة{: )١(عن عمران بن حصين -٤
أحسن : يا �بي ا، أصبت حداً فأقمه علي، فدعا �بي ا وليها فقال: الز�ى فقالت

 فشكت ثيابها ثم أمر بها فرجمت إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر النبي 
لقد تابت : تُصلي عليها يا �بي ا وقد ز�ت؟ فقال: ثم صلى عليها، فقال له عمر

لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن  وبة، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينةت
 .)٢(}جادت بنفسها  تعالى

                                                                                                                                               
البصرة ومات بها سنة إحدى وتسعين وكان عمره تسعة وتسعين سنة وكان آخر الصحابة 

  ).مرجع سابق(، ٣/٤، "الثقات: "ابن حبان: انظر. (موتاً بالبصرة 
  

  

، كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر )٩/٥(، "الصحيح): محمد بن إسماعيل(البخاري  )٣(

  ).مرجع سابق(، )٦٤٨٢(حدود، رقم والإقرار في ال
  

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف؛ القدوة الإمام، صاحب رسول االله صلى االله عليه  )١(

وسلم، أبو نجيد الخزاعي، أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد السنة السابعة، وله 

انظر ). هجرة لل٥٢(مائة وثمانون حديثاً، وكان عمر بعثه إلى البصرة ليفقههم، توفي سنة 

  ).مرجع سابق(، )٢/٣٤٨(، "الكاشف): "محمد بن أحمد(الذهبي : ترجمته
  
  

  

/ ، كتاب الحدود) ٣/١٣٢٤(، )واللفظ له(، "الصحيح): "مسلم بن الحجاج القشيري(مسلم  )٢(

  ). مرجع سابق).(٤٤٠٨(باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم 

كتاب ) ٢١٢-٦/٢١١(، "ن الترمذيسن): "محمد بن عيسى بن سعدة الترمذي( الترمذي -

 ).مرجع سابق(، )١٤٣٥(باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، رقم / الحدود

كتاب الجنائز، باب الصلاة ).٤٦٢-٢/٤٦١(، )المجتبى من السنن): (أحمد بن شعيب( النسائي -

  ).مرجع سابق) (١٩٥٦(رقم .على المرجوم
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:  أ�ه أُتى بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال رسول ا  وعن النبي  -٥
ليه، قل أستغفر ا وأتوب إ: بلى، فأمر به فقطع، فقال النبي : ما أخالك سرقت؟ قال

 )٣(."مرتين. "اللهم تُب عليه: استغفر ا وأتوب إليه، فقال: فقال

 أن رجلا اعترف على �فسه بالز�ا على عهد رسول ا  )١(عن زيد بن أسلم -٦
 فدعا له رسول اهذا،  دون:  بسوط فأتى بسوط جديد لم تقُطع ثمرته، فقال

 كب به ولان، فأمر به رسول ابسوط قد ر فأتيلد، ثم قالأيها الناس قد : " فج
  .)٢(.أصاب شيئاً من هذه عليه كتاب ا آن لكم أن تنتهوا عن حدود ا، من

  

  :وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
أن جميع الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن المقر مؤاخذ بإقراره وأن   

                                                 
، كتاب )٢/٤٤٧(، )واللفظ له(، " ماجهسنن ابن): "محمد بن يزيد القزويني(ابن ماجه  )٣(

  ). مرجع سابق(،)٢٥٩٧(رقم . باب تلقين السارق/ الحدود

باب / ، كتاب قطع السارق)٨/٦٧(، "المجتبى من السنن): "أحمد بن شعيب النسائي( النسائي -

  ).مرجع سابق). (٤٨٩٢(رقم . تلقين السارق
  

سامة وكان من جملة الموالي، ومن هو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، يكنى أبا أ )١(

الكاشف في معرفة من له : "الذهبي: انظر). هـ٣٦(العلماء العباد والفضلاء ، توفي في 

،    "تهذيب التهذيب: "ابن حجر: وانظر). مرجع سابق). (١/٣٣٦. (رواية في الكتب الستة

اد، الهند،       ، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آب)١/٧٣٢(

  ).هـ١٣٢٥(
  

، كتاب الحدود باب فيمن )٦٠٥(، رقم )٢/٨٢٥(، "الموطأ): "مالك بن أنس الأصبحي(مالك  )٢(

  .اعترف على نفسه بالزنا
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. بالإقرار ولا تتعداه إلى غيرهالإقرار يعد حجة قاطعة، وبالتالي فإن التهمة تثبت 

ونلاحظ في الأحاديث السابقة أنه لم يتم الحد أو العقوبة على أحد إلا بعد إقراره 

  .وذلك لأن أحكام الشريعة لا تُبنى على الشك وإنما على اليقين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الإجماع على حجية الإقرار: ثالثاً
ؤاخذ بإقراره، وأن الإقرار لقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن المقر ي  

 فإن المسلمين أجمعوا: "حجة على المقر، حيث جاء في شرح فتح القدير ما نصه

، )١(" إلى يومنا هذا من غير نكيرعلى كون الإقرار حجة من لدن رسول االله 

وجاء في . )٢("وأجمعت الأمة على المؤاخذة به: "وجاء في كتاب الإقناع ما نصه 

  .)٣(.."وأما الإجماع فإن الأئمة أجمعت على صحة الإقرار : "صه كتاب المغني ما ن

  

  :حجية الإقرار من القياس: رابعاً
إن الإقرار إخبار يَنفي عن المخبر التهمة والريبة في الكذب على نفسه لأن   

                                                 
، "شرح فتح القدير): "كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام(ابن همام  )١(

  ).هـ١٣١٦(راث العربي الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء الت). ٦/٢٨١(
  

، )١/٢٩٩(، "الإقناع في فقه  الإمام  أحمد): "أبو النجا شرف الدين موسى(الحجاوي  )٢(

تصحيح وتعليق، عبد اللطيف محمد موسى السبكي ، القاهرة ، المطبعة المصرية 

  .بالأزهر
  

  

، الرياض ، )٧/٢٦٢" (المغني): "عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي(ابن قدامة  )٣(

  ).هـ١٤٠١(كتبة الرياض م
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العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر به، ولهذا تُرجح جانب الصدق في حق نفسه 

، وإنما )٤(الشهادة، فالإنسان إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادةوكان الإقرار آكد من 

يحتاج للشهادة إذا لم يعترف، ولظهور دليل الصدق في الإقرار كان العمل به مما 

  . يؤيده العقل

                                                 
  ).مرجع سابق). (٧/٢٦٢(، "المغني): "عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي(ابن قدامة  )٤(
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  المطلب الثاني

  أركان الإقرار

  :للإقرار في الشريعة أربعة أركان هي
  .المقِر -١

 .المقَر له -٢

 .والمقَر به -٣

 .الصيغة -٤

  

  ركن الأولال

  المقِر وشروطه
  :إذا أقر المتهم لم يقبل إقراره إلا إذا توافرت في المقر الشروط التالية

  :العقل: الشرط الأول
معناه الحجر والنهى، ومن معانيه الدية، ويقال عنه : تعريف العقل في اللغة

  .)١("الغلام أدرك وميز: "أيضاً بأنه إدراك الأشياء على حقيقتها؛ ولذا يقال

جسم لطيف مضيء محله الرأس عند : "عرف بأنه: تعريف العقل في الشرع

عامة أهل السنة والجماعة أثره يقع على القلب فيصير القلب مدركاً بنور العقل 

الأشياء، كالعين تصير مدركة بنور الشمس وبنور السراج الأشياء، فإذا قل النور 

  .)٢("م الإدراكوضعف قل الإدراك وضعف، وإذا انعدم النور انعد

لقد اتفق الفقهاء على أن العقل شرط في المقر، فإذا كان المقر غير عاقل فلا   

                                                 
، الطبعة الأولى، بيروت، دار )٤٤٦ص(، "مختار الصحاح): "محمد بن أبي بكر(الرازي  )١(

  ).م١٩٨٣(مكتبة الهلال 
  
  

) ٢ط). (٢/١٦٢(عة الأميرية ، ببولاق ، ، المطب" التقرير والتجبير: "شرح ابن أمير الحاج) ٢(

  ، )هـ ١٣١٦(سنة 
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يصح إقراره كالمجنون، لأن العقل هو مناط التكليف والمجنون غير مكلف، وكذا 

المبرسم والمغمي عليه والنائم ومن زال عقله بسبب هو معذور فيه، لا يصح إقراره 

 عن انون: رفع القلم عن ثلاثة{: دليل على ذلك قول الرسول وال. )١(ولا يؤخذ به
  .)٢(}المغلوب على عقله حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم

  

  :وأما من زال عقله بشرب المسكر فلا يخلو حال سكره من أحد أمرين

ى شرب الخمر أو  إما أن يكون تناول المسكر من غير معصية ، كمن أُكره عل-أ

تناولها وشربها وهو لا يعلم أنها خمر ، أو كان مضطراً ففي تلك الحالة لا 

  .)٣(يؤاخذ بإقراره

  
                                                 

الطبعة الثانية، بيروت، ، )٣/٥(، " الحقائق شرح كنز الدقائقنيتبي": ) عليعثمان(الزيلعي  )١(

 .، بدون تاريخوالنشرلمعرفة للطباعة ادار 

   لأخيرة، الطبعة ا ،" أسهل المسالك إلىسراج السالك": )الجعلي المالكي ينس حعثمان( الجعلي -

  .)٢/١٦٢(ابي الحلبي ببعة المط ومكتبة وشركةمصر، 

   ، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية ،)٢/٣٤٣ (،"المهذب": )عليبن  إبراهيم ( الشيرازي -

  .)هـ١٣٧٩(

 ،)٢٦٢ص  (،"مام أحمد بن حنبل فقه الإفيالكافي ": )عبد االله بن أحمد بن محمد( ابن قدامة -

 ).هـ١٣٩٩(، والنشر بيروت، المكتبة الإسلامية للطباعة الطبعة الثانية،
  

/ كتاب الحدود). ٤٤١(، رقم )٢/٥٤٥(، "سنن أبي داود): "سليمان بن الأشعث(أبو داود  )٢(

  ).مرجع سابق. (باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً
  

، )٣/٥(، "تبيين الحقائق في شرح كنز الرقائق): "فخر الدين عثمان بن علي( الزيلعي  )٣(

  ).مرجع سابق(

). ٢/١٦٢(، " المسالك أسهل    إلىالسالك سراج  ": )الجعلي المالكي ينس حعثمان( الجعلي -

  ).مرجع سابق(

  ).مرجع سابق). (٢/٣٤٣(، "المهذب": )عليبن  إبراهيم ( الشيرازي - 
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  : أن يكون سكره بمعصية؛ فللعلماء في هذه الحالة قولان-ب

يرى بعض العلماء صحة إقرار السكران ومؤاخذته بهذا الإقرار وهو : القول الأول

بعض الحنابلة إلا أن الحنفية لا يرون صحة رأي الحنفية والشافعية و

في الحدود الخالصة الله تعالى كحد الزنى والسرقة والشرب وكذلك 

الإقرار بالردة، أما السرقة فيقبل إقرار السكران في حق المال أما 

القطع فلا، لأنه حق خالص الله تعالى فيضمن المال المسروق إذ هو 

  .)١(حق العبد

  
  

  :الأدلة
فلما كان الطلاق يقع منه : ى قبول إقراره بالقياس على وقوع طلاقهاستدلوا عل -١

تغليظاً لـه لارتكابه المعصية فكذلك يقبل إقراره، لأنه شرب ما يعلم أنه يزيل 

ويستدل الحنفية لما . عقله فوجب أن يتحمل نتيجة عمله تغليظاً عليه لينزجر

إن إقراره من : ى فقالوااستثنوه في عدم مؤاخذته في الحدود الخالصة الله تعال

زوال العقل والكلام الصادر منه نوع من الهذيان فهو محتمل للصدق وللكذب 

وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، ولأن السكران لا يكاد يثبت على قول، فأقيم 

  .)٢(السكر مقام الرجوع فيما يقبل فيه الرجوع عن الإقرار
  
  

                                                 
جع مر) (٣/٥(، "تبيين الحقائق في شرح كنز الرقائق): "فخر الدين عثمان بن علي(الزيلعي  )١(

  ).سابق

  ). مرجع سابق). (٧٨-٢/٧٧(، "المهذب": )عليبن  إبراهيم ( الشيرازي -

  ).مرجع سابق). (٢/٢٣٥(، "الأم): "محمد بن إدريس: ( الشافعي-
  

  ).مرجع سابق). (٣/٥(المرجع السابق،  )٢(

  ).مرجع سابق). (٢٤/٣٤(، "المبسوط): "محمد بن أحمد( السرخسي - 
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علماء عدم صحة إقرار السكران وعدم  ويرى فريق آخر من ال:القول الثاني

  .)١(مؤاخذته به وهذا رأي المالكية وبعض الحنابلة
  

  :الأدلة
  :واستدلوا بالأدلة التالية -٢

                            يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأ�تم سكارى حتى{: قول االله تعالى-أ
  .)٢(} تعلموا  ما تقولون

  

 أمر بشم فـم     أن النبي   { – رضي االله تعالى عنه      - )٣(عن جابر بن سمرة   -ب

                                                 
، طبع بدار )٣/٣٩(، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "):محمد بن عرفة(الدسوقي ) ١(

  . إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

مرجع ). (٢/١٦٢(، " المسالك أسهل    إلىالسالك سراج "  :)المالكي ينس حعثمان( الجعلي -

  ).سابق

 مذهب الإمام الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على): "على بن سليمان( المرداوي  -

  ).هـ١٣٧٧(، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث )٨/٤٣٥(، "أحمد

إعلام الموقعين عن رب ): "محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيه( ابن قيم الجوزية  -

مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل            ). ٤/٤٩(، "العالمين

  ).م١٩٧٣(
  

  ).٤٣(الآية : سورة النساء) ٢(
  

هو جابر بن سمرة بن جناده بن جندب بن حجير بن رقاب بن حبيب العامري السوائي،  )٣(

يكنى أبا عبد االله ويقال أبو خالد ، نزل الكوفة وتوفي في ولاية بشر على العراق سنة       

،     "لصحابةالإصابة في تمييز ا): "أحمد بن علي العسقلاني(ابن حجر : انظر"، ) هـ٧٤(

  ).هـ١٣٣٢( القاهرة، –، مكتبة نهضة مصر )٢/٤٢(
  

  



- ١٧٥-

  

  .)١(}ماعز بن مالك عندما أقر بالز�ا

  : وجه الدلالة
 على عدم صحة إقرار السكران إذ لو كان مقبولاً لما أمر يدل فعل النبي 

  . بشم رائحة فم المقر بالزناالنبي 

لم ما يقول ولا  قياس السكران على النائم والمجنون لأن السكران لا يع-ج

يوثق بصحة ما يقول ولا تُنتفى عنه التهمة فيما يخبر به فلم يوجد معنى الإقرار 

  .)٢(الواجب لقبول قوله

  

  :الراجح
 أن الرأي الراجح هو - واالله أعلم–بالنظر إلى الآراء والأدلة السابقة يظهر  

لذي هو مناط القائل بعدم مؤاخذة السكران بإقراره وتصرفاته؛ لأنه زائل العقل ا

التكليف؛ فهو بذلك يشبه المجنون والصبي؛ لأن الإقرار كان حجة لترجيح جانب 

الصدق على الكذب، ولأنه ليس من المعقول أن يقر الإنسان على نفسه ليلحق بها 

  :الضرر وهذا غير موجود في السكران ويؤيد هذا القول أيضاً ما يأتي

 أمر باستنكاه فم ماعز بن مالك بي الحديث الذي رواه جابر بن سمرة أن الن -١

عندما أقر بالزنا من أجل التثبت من سلامة عقله وعدم زواله بشرب الخمر، 

بشم رائحة فم المقر بالزنا  ولو كان السكران يقبل إقراره لما أمر النبي 

  .ليدرأ عنه الحد 

 مثلا لا تصح بالنص والإجماع فإن االله نهى عن قرب) كالصلاة(أن عبادته  -٢

                                                 
برقم        . باب من اعترف على نفسه بالزنا/ كتاب الحدود): بن الحجاج القشيري(مسلم  )١(

  ).مرجع سابق). (٤٤٠٦(
  

  

  

،          "المغني على الشرح الكبير): "عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد(المقدسي  )٢(

  ).هـ١٣٧٦(ار الكتاب العربي، طبعة المنار سنة ، د)٥/٢٧٢(
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السكران الصلاة حتى يعلم ما يقول فإذا بطلت عبادته فبطلان عقوده       

 .)١(أولى وأحرى

  

  :البلوغ: الشرط الثاني
 وذهب الحنفية والمالكية والشافعية ،)٢(ومعناه الإدراك إذ يقال بلغ الغلام أي أدرك

دام لم يبلغ أنه إذا أقر الصغير فإن إقراره لا يقبل ولا يؤاخذ به ما : والحنابلة إلى

واستدلوا على . )٣(وذلك لأن البلوغ شرط في كل تكليف شرعي والصغير غير مكلف

المغلوب على عقله حتى يفيق، و  عن انون: رفع القلم عن ثلاثة{: ذلك بقول الرسول 
  .)٤(}عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم

  

  : على قولينواختلفوا فيما إذا كان الصبي الصغير مأذون له

للحنفية والحنابلة أنه يصح إقراره بالمال بقدر ما أذن لـه فيه لكون : القول الأول

الإقرار بالمال من الضرورات للتجارة؛ لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٣٣/١٠٣(فتاوى ابن تيمية، ): "أحمد بن عبد الحليم(ابن تيمية  )١(

  

  

  ).٦٣ص(، "مختار الصحاح): "محمد بن أبي بكر(الرازي  )٢(
  

،  "بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك): "أحمد بن محمد(الصاوي  )٣(

  ).رجع سابقم). (٢/١٩٠(

، الطبعة الثانية، بيروت، )٥/٣(، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق): "عثمان بن علي( الزيلعي -

  .دار المعرفة للطباعة والنشر، بدون تاريخ

  ).مرجع سابق). (٥/١٤٩(، "المغني): "عبد االله بن أحمد(ابن قدامة  -

لثانية، بيروت، دار المعرفة ، الطبعة ا)٢/٣٤٣(، "المهذب): "إبراهيم بن علي(الشيرازي  -

  ).هـ١٣٧٩(

  ).١٧٠ص(انظر : سبق تخريجه )٤(
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أحد ويؤدي ذلك إلى انصراف الناس عنه وعدم معاملته فلا يجد بداً منه 

لتجارة كالديون والودائع فدخل في الإذن كل من كان عن طريق ا

والعواري والمضاربات والغصوب فيصح إقراره فيها لالتحاقه في حقها 

بالبالغ العاقل لأن الإذن يدل على عقله بخلاف ما ليس في باب التجارة 

  .)١(كالمهر والجناية والكفالة

صبي  الذين ذهبوا إلى القول بعدم صحة إقرار ال)٢(للمالكية والشافعية: القول الثاني

عن : رفع القلم عن ثلاثة{: مطلقاً مأذوناً له أو مميزاً، وذلك لعموم قول الرسول 
المغلوب على عقله حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى   انون
 .لأنه غير بالغ ولا تقبل شهادته وروايته لأنه أشبه الطفل. )٣(}يحتلم

 :الراجح
ن الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة بأنه  أ- واالله أعلم–والذي يظهر 

يصح إقرار الصبي المأذون له في التجارة بقدر ما هو مأذون له، وذلك لأن الصبي 

عاقل مميز غير محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد، وكذلك لو أننا لم نأخذ 

عود الناس بإقرار الصغير المميز المأذون لـه لضاعت حقوق كثيرة بسبب عدم ت

على مشاركة الصغار في المعاملات التجارية من بيع وشراء، والصبي العاقل وإن 

كان ليس من أهل العقوبة فيمكن فرض تدابير تقويمية وتربوية وتعليمية حياله، 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٥/١٥٠(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة  )١(

  ).مرجع سابق). (٥/٣(، "تبين الحقائق شرح كنز الدقائق): "عثمان بن علي( الزيلعي - 

مرجع ). (٣/١٦٢(،" المسالك  أسهل  إلى سالك ال سراج": )المالكي ينس ح عثمان(الجعلي  )٢(

  ).سابق
  

  ).١٧٠ص(انظر : سبق تخريجه )٣(
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  .)٤(للمصلحة، ودفعاً لما هو أعظم مضرة في المستقبل

  

  

  :الاختيار: الشرط الثالث
، فلا يصح إقرار المكره )١(ه أن يكون مختاراًاتفق الفقهاء على أن من شرط  

، )٢(}   إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان من كفر با من بعد إيما�ه{:لانتفاء الاختيار لقوله تعالى

إن ا وضع عن {: ولأن الإكراه لا يضر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان لقوله 
، فيلزم لقبول الإقرار أن يكون صادراً عن )٣(}والنسيان وما استكرهوا عليه أمتي الخطأ

إرادة واختيار، فإذا وقع الإكراه على المقر وأقر لم يقبل إقراره ولم يؤاخذ به ، 

  .وحكم إقرار المكره سبق ذكره في الفصل الأول 

  
  

  :أن يكون المقر معلوماً: الشرط الرابع
  قر لـه لجهالته فلا يصح الإقرار من المجهول لأن في ذلك ضررا على الم

ففي تلك الحالة . بالمقر ومثال ذلك كما لو قال جماعة زنى أحدنا أو قذف أحدنا
                                                 

، "إثبات موجبات الحدود القصاص والتعازير في الشريعة): "محمد محيي الدين(عوض  )٤(

  ).مرجع سابق). (٧٩ص(
  

  ).مرجع سابق). (٥/٣(، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق): "عثمان بن علي(الزيلعي ) ١(

،  "قرة عيون الأخبار): "محمد علاء الدين أفندي ابن الشيخ محمد أمين المشهور(عابدين ابن  -

  ).م١٩٦٦(، الطبعة الثانية، مصر، مكتبة ومطبعة، مصطفى البابي الحلبي )٨/١٠٣(

مرجع ). (٢/١٦٢(،"المسالك أسهل     إلى السالك سراج": )المالكي ينس حعثمان( الجعلي  -

  ).سابق

  ).١٠٦(ية الآ: سورة النحل )٢(
  

  ).مرجع سابق(، )٢٠٤٥رقم (، "السنن: "ابن ماجه )٣(
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  .)٤(يتعذر إقامة الحد لأن من عليه الحد غير معلوم

  :ألا يكون المقر متهماً في إقراره: الشرط الخامس
الإقرار إخبار ينفي عن المقر التهمة والريبة ويترجح جانب الصدق فيه على   

انب الكذب والتهمة تخل بهذا وذلك بقصد الكشف عن الحقيقة وليس لعلة أخرى ج

فإذا كان المقر يقصد من إقراره إخفاء الحقيقة لأسباب خاصة كتخليص أب أو ابن 

الخ من تهمة فلا يقبل إقراره وعلى القاضي أن يتحرى ذلك ويتثبت .... أو زوجة

  .)١(منه

 يقر به وبالآثار التي تترتب عليه، فإن أن يعلم المقر بما: الشرط السادس

  .)٢(ذلك لم يؤاخذ بإقراره لم يعلم

  :أن يكون المقر جاداً في إقراره لا هازلاً: الشرط السابع
فإن كان المقر هازلاً في إقراره لم يؤاخذ به لأن الإقرار إخبار للزوم الحق،   

 يجب أن يكون ظاهره ، كما أن الهزل قرين الكذب، والإقرار)٣(والهزل ليس بخبر
                                                 

، بيروت، دار الكتب )٢٥٩ص(، "الاشباه والنظائر): "زين الدين بن إبراهيم(ابن نجيم ) ٤(

  .العلمية، بدون تاريخ

مرجع ). (٢٢٣ص(، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ): "أبو بكر بن مسعود( الكاساني -  

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٢٥٧ص(، "الاشباه والنظائر): "زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم )١(

، بيروت، المكتب )٤/٣٥٣(، "روضة الطالبين): "يحيى بن شرف النووي الدمشقي( النووي -

  ).هـ١٣٩٥(الإسلامي 

، بيروت       )٢/٨٥(، "النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود): "عبد االله العلي(الركبان  )٢(

  ).هـ١٤٠١(
  

  

الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة ): "سعد بن محمد بن علي(ابن ظفير  )٣(

، الرياض، مطابع سمحة للأوفست  )٢/١٧٦(، "العربية السعودية وأثرها في استتباب الأمن

  ).هـ١٤١٥(
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الصدق، وأن لا يثبت كذبه بحجج مباشرة أو غير مباشرة وعلى ذلك لا حد على 

  .المعترف بالزنى إذا ظهر أنه مجبوب

  

  :أن يبقى المقر على إقراره ويستمر عليه: الشرط الثامن
فإذا لم يبق المقر على إقراره ورجع؛ صح رجوعه فيما يتعلق بالحدود   

لى كالزنى وشرب الخمر؛ لاحتمال أن يكون صادقاً في الرجوع، الخالصة الله تعا

ورجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، أما إذا لم يبق على إقراره ورجع عن ذلك 

فيما يتعلق بحقوق الآدميين فلا يصح رجوعه وذلك لوجود الخصم الذي يصدقه في 

  .)١(الإقرار ويكذبه في الرجوع

  

  :قرار في مجلس القضاءأن يكون الإ: الشرط التاسع
فإذا أقر الشخص على نفسه في غير مجلس القاضي وشهد الشهود على   

إقراره لا تقبل شهادتهم؛ لأنه إن كان مقراً فالشهادة لغو ولأن الحكم هنا للإقرار لا 

للشهادة وإن كان منكراً فالإنكار منه رجوع، والرجوع عن الإقرار في الحدود 

  .)٢( عدا حد القذف وهو شرط عند الحنفيةالخالصة الله تعالى صحيح

  

  

                                                 
  ).مرجع سابق). (٨/١٨٧(، "المغني): "عبد االله بن أحمد المقدسي(ابن قدامة  )١(

مرجع ). (١٨٤ص(، "المتهم  ومعاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي): "در فهدبن(السويلم  -

  ).سابق

). ٨/١٩٧ (،"مام أحمد بن حنبل فقه الإفيالكافي ": )عبد االله بن أحمد بن محمد( ابن قدامة -

  ).مرجع سابق(
  

مرجع ). (٩/٤٨٩(، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع): " أبو بكر بن مسعود(الكاساني  )٢(

  ).بقسا
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  الركن الثاني 

  المقَر له وشروطه
الشيء المقر به إما أن يكون حقاً خالصاً الله تعالى ففي هذه الحالة المقر له   

 واالله تعالى أعلى وأسمى وأكمل من أن تشترط فيه شروط -عز وجل-هو االله 

، وإن كان حقاً للآدميين أو مشتركاً فلابد من )١(}بصيرليس كمثله شيء وهو السميع ال{

  .توافر شروط في المقر له

  

  : والشروط الواجب توافرها كالتالي
  

  : أن يكون المقَر له معلوماً- ١
فإن كان المقر له مجهولاً لم يصح إقراره لأن المجهول لا يصلح مستحقاً ولا   

، لم يصح " من الناس علي ألف رياللواحد: "يتصور منه الدعوى والطلب، فلو قال

إقراره أما لو كان المقر له مجهولاً جهالة غير فاحشة ففي تلك الحالة يصح الإقرار 

لشخصين لأحد كما : "لأن صاحب الحق لا يتعدى من ذكره، ومثال ذلك لو قال

                                                 
  ).١١(الآية : سورة الشورى )١(
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وفي مثله يؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق، ولكن لا يجبره " عندي كذا

لقاضي على البيان لجهالة المدعي ولأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق على المستحق ا

  .)٢(والقاضي نصب من أجل إيصال الحقوق إلى مستحقيها

  
  
  

  : عدم تكذيب المقَر له المقِر- ٢
� فإن كذبه بطل الإقرار؛ لأن الإقرار حجة ودليل على ثبوت ولزوم المقَر به �

  .)١(ر له دليل على عدم ثبوته فلا يثبت مع الشكفي ذمة المقِر، وتكذيب المقَ
  
  : أن يكون المقَر له أهلاً لاستحقاق المقَر به- ٣

فلو أقر لدابة أو جماد أو مال لم يصح هذا الإقرار وذلك لانتفاء أهلية المقر   

�.)٢(له لاستحقاق المقر به �
  

                                                 
مرجع ). (٧/٢٢٣(، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ): "أبو بكر بن مسعود(الكاساني  )٢(

  ).سابق

  ).٤/٣٦٠(، "روضة الطالبين): "يحيى بن شرف الدمشقي( النووي -

  ).مرجع سابق). (٤/٣٨٥(، "روضة الطالبين): "يحيى بن شرف الدمشقي( النووي  )١(

). ٤/٥٧٣(، "الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل): "عبد االله بن أحمد بن محمد(مة ابن قدا- 

  ).مرجع سابق(

  ).مرجع سابق). (٥/٤(، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق): "عثمان بن علي( الزيلعي -

  ).مرجع سابق). (٢/٥٥(، "تبصرة الحكام: " ابن فرحون-
  

  ). مرجع سابق(، )٥/٤(، "ائق شرح كنز الدقائقتبيين الحق): "عثمان بن علي( الزيلعي  )٢(

  ).مرجع سابق). (٤/٣٥٦(، "روضة الطالبين): "يحيى بن شرف الدمشقي( النووي -
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  : أن يكون محقق الوجود وقت الإقرار حقيقة أو شرعاً- ٤

ثم " لحمل فلانة بألف ريال ميراثاً تركها له أبوه"ود حقيقة كمن يقر؛ فالموج  

تلد المرأة قبل مضي ستة أشهر من وقت الإقرار فإننا نجزم أن الولد كان موجوداً 

حقيقة وقت الإقرار وذلك لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ولا يتصور أن يكون هذا 

  .الولد قد تكون من ماء جديد بعد الإقرار

كمن يقر لحمل امرأة معتدة من طلاق بائن بألف درهم : ما الموجود شرعاًأ  

بسبب وصية أو ميراث، ثم جاء الولد لأكثر من ستة أشهر وقبل انقضاء سنتين من 

  .)١(وقت الفُرقة ولم يحصل إقرار بانقضاء العدة فالإقرار هنا صحيح

  
  

  الركن الثالث 

  المقَر به وشروطه
  :قر به شروطاً عامة، هي كالآتياشترط الفقهاء في الم

  

  : ألا يكون المقَر به محالاً عقلاً وشرعاً- ١
فإن كان المقر به محالا عقلاً وشرعاً لم يصح الإقرار، ولا يلزم المقر شيئاً   

بمقتضاه كما لو أقر بقتل مضى عليه عشرون عاماً وعمر المقر عشرون عاماً أو 

نه محال عقلاً، أو يقر بأن عليه عشرة آلاف أقل لم يصح الإقرار ولا يؤاخذ به لأ

ريال أرش يد المقر له التي قطعها بينما المقر له يداه صحيحتان فهذا الإقرار محال 

أما المحال شرعاً ولأن الشرع حكم للذكر مثل حظ الأنثيين، . عقلاً ولا يصح أيضاً

                                                 
الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة ): "سعد بن محمد بن علي(ابن ظفير ) ١(

  ).بقمرجع سا) . (٢/١٧٨(، الطبعة الأولى، "وأثرها في استتباب الأمن
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ه يكذبها الشرع لأن وكذلك أيضاً أقر لـه بدية كاملة نتيجة جناية موضحة عليه فهذ

  .)٢(في الموضحة خمسة من الإبل

  : أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه- ٢
فإذا لم يكن تحت يده أو تحت ولايته فلا يصح له أن يقر على الغير بما لا   

  .)١(يملك إنشاؤه عليه
  

  : أن يكون المقر به مما تجوز به المطالبة ويؤيده الشرع- ٣
  عد مالاً عرفاً أو حقاً مجرداً ويجري فيه التمانع بين الناس، أما كالإقرار بما ي

إذا كان المقَر به لا يجوز اقتناؤه شرعاً كخنزير وكلب ومما لا يجري فيه التمانع 

  .)٢(بين الناس لتفاهته لم يصح الإقرار به ولم يجب على المقِر تسليم ما أقر به للمقَر

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢٥٥ص(، "الأشباه والنظائر): "زين الدين بن إبراهيم(ابن نجيم ) ٢(

، )٥/٦٦(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد بن الرملي(الرملي  -

  .بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، بدون تاريخ

). ٢/٢٣٨(،  "ى  معرفة  معاني  ألفاظ  المنهاجمغني المحتاج  إل): "محمد الخطيب(الشربيني  -

 ).مرجع سابق(

، مكة )٦/٤٥٣(، "كشاف  القناع  عن  متن الإقناع): "منصور بن يونس  إدريس ( البهوتي  -

  ).هـ١٣٩٤(المكرمة، مطبعة الحكومة؛ سنة 

). ٥/٨٢(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد بن(الرملي  )١(

  ).جع سابقمر(

). ٢/٢٤٥(،"مغني المحتاج  إلى  معرفة  معاني  ألفاظ  المنهاج): "محمد الخطيب( الشربيني - 

  ).مرجع سابق(

مرجع ). (٨٣ص(، "كشاف  القناع  عن  متن الإقناع): "منصور بن يونس  إدريس( البهوتي - 

  ).سابق

،          "لفاظ  المنهاجمغني المحتاج  إلى  معرفة  معاني  أ): "محمد الخطيب(الشربيني  )٢(

  ).مرجع سابق). (٢/٣٤٧(
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مرجع ). (٥/٨١(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد( الرملي -

  ).سابق
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  الركن الرابع

  الصيغة وشروطها
الصيغة لفظ أو ما يقوم مقامه مما "جاء في تبصرة الحكام : تعريف الصيغة  

على توجه الحق قبل المقر ولا خفاء بصريح ألفاظه ويقوم مقام اللفظ الإشارة  يدل

الدالة دلالة واضحة على الالتزام بما : فالصيغة المقبولة هي. )١("والكتابة والسكوت

  . عليه للغير بحق مالي أو غيره

  :اشترط الفقهاء شروطاً يجب تحققها في صيغة الإقرار وهي كالتاليوقد 
  

  : أن تكون الصيغة منجزة لا معلقة-١
فإن كان الإقرار معلقاً على شرط لم يصح وهذا ليس على عمومه فلو قال 

، لم يصح ذلك الإقرار لأنه علقه على شرط يمكن "أنا قتلت فلاناً إن شاء زيد: "المقر

بار بحق في المستقبل والإقرار يبين ظهور الحق فلا يصح تعليقه ولا عمله ولأنه إخ

أنا : "أما إذا علق المقر إقراره على مشيئة االله تعالى بأن قال. )٢(يصح معه الخيار

  :، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا على قولين"قتلت فلاناً إن شاء االله تعالى

 الإقرار المعلق على مشيئة االله ذهب الحنفية والشافعية إلى أن: القول الأول −

إقرار غير صحيح لأنه علق على شرط كما لو علقه على مشيئة  زيد  ولأن  

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢/٥٤(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )١(

  

  ).جع سابقمر(، )٥/١٢(، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق): "عثمان بن علي(الزيلعي  )٢(

  ).مرجع سابق). (٥/٢١٧(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي( ابن قدامة -

  ).مرجع سابق). (٤/٣٩٧(، "روضة الطالبين): "يحيى بن شرف الدمشقي(النووي  -

  ).مرجع سابق(، )٢/٨٧(، "النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود): "عبد االله العلي(الركبان  -
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  .)١(ما علق  على  مشيئة االله لا سبيل إلى معرفته

ذهب الحنابلة إلى أن الإقرار المعلق على مشيئة االله تعالى : القول الثاني −

 كله ولا يصرفه إلى غير صحيح وحجتهم أن المقر وصل إقراره بما يرفعه

الإقرار فلزمه ما أقر به، وبطل ما وصله به ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد  

 .)٢(حكماً  آخر  ولا يقتضي رفع الحكم

  

  :الترجيح

بالنظر إلى الآراء السابقة يظهر للباحث بأن الرأي الثاني هو الأولى   

 من ذكرها في الكلام الاشتراط بالاختيار لأن مشيئة االله سبحانه وتعالى ليس الغرض

لتدخلن المسجد الحرام إن {: وإنما تبركاً وصلة باالله تعالى ودل على ذلك قوله تعالى
، فاالله قد علم يقيناً دخولهم وذكر المشيئة كان )٣(}ا آمنين محلقين رؤوسكم شاء

  .)٤(لغرض التبرك وليس الاشتراط

                                                 
مرجع ). (٧/٢٠٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ): "أبو بكر بن مسعود (الكاساني )١(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٢/٣٤٧(، "المهذب): "إبراهيم بن علي( الشيرازي -

  ).هـ١٤٠٦(دار  الكتاب  العربي ، بيروت ). ٢/١٤٨(، "علم  القضاء): "أحمد( الحصري -  
  
  

  ).مرجع سابق). (٥/٢١٧(، "المغني): " المقدسيعبد االله أحمد بن محمد(ابن قدامة ) ٢(

 ).مرجع سابق). (٢/١٤٩(، "علم  القضاء): "أحمد(الحصري  -
مرجع ). (١٨٧ص(،  "المتهم ومعاملته  وحقوقه  في  الفقه  الإسلامي): "بندر فهد( السويلم -  

  ).سابق
  

  ).٧(الآية : سورة الفتح )٣(
  

  ).مرجع سابق). (٥/٢١٧(، "المغني): "مقدسيعبد االله أحمد بن محمد ال(ابن قدامة )  ٤(
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  :لجزم واليقين أن تكون الصيغة مشتملة على ما يفيد ا-٢

فإذا كان الإقرار بصيغة لا تُفيد ثبوت الحق المقر به وتدل على عدم الجزم 

واليقين كان باطلاً ولا يؤاخذ صاحبه لاشتماله على ما يفيد الشك أو الظن سواء كان 

ذلك آتياً من جهة العرف أو من جهة اللغة فلو قال لفلان على ألف ريال في علمي 

جب عليه الألف لأن هاتين العبارتين تفيدان التردد عرفاً وأنه لو أو فيما أعلم لم ت

لفلان علي ألف ريال في شهادة فلان أو في علمه أو فيما رأيت أو فيما أرى : "قال

، أو ما أشبه ذلك لم يجب "أو فيما ظننت أو فيما أظن أو فيما حسبت أو فيما أحسب

ة هذه الألفاظ الشك لغةً والإقرار يجب أن عليه المال أيضاً وكان الإقرار باطلاً لإفاد

  .)١(يصدر بصيغة تدل على الجزم

  
  
  

  :الشروط الخاصة للإقرار بالحدود والقصاص
للإقرار بالحدود والقصاص شروط لابد من توافرها بالإضافة إلى ما سبق   

ذكره من الشروط العامة لكي يترتب على الإقرار به أثره وهو إقامة الحد، وهذه 

                                                                                                                                               
مرجع ). (١٨٧ص(، "المتهم ومعاملته  وحقوقه  في   الفقه   الإسلامي): "بندر فهد(السويلم  - 

  ).سابق
  

  ).مرجع سابق). (٥/٢١٩(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة  )١(

مرجع ). (٥/٧٦(،"محتاج إلى شرح المنهاجنهاية ال): "محمد بن أبي العباس أحمد(الرملي  - 

  ).سابق

  ).مرجع سابق(، )٢/٨٧(، "النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود): "عبد االله العلي(الركبان  - 
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  : هيالشروط
  
  : أن يكون الإقرار باللفظ الصريح مفصلاً واضح الدلالة-١

فالإقرار يجب أن يكون صريحاً واضح الدلالة غير مجمل، لا يثير الشك ولا   

يحتمل التأويل؛ فإن كان يمكن تفسيره أو تأويله على أكثر من وجه لا تثبت به 

البيان لا يكون إلا الجناية لأن الشارع علق وجوب الحد على البيان المتناهي، و

باللفظ الصريح، كما لو أراد المتهم بالزنا أن يٌقر فيجب أن يكون إقراره مفصلاً 

 يستوضح من ويذكر حقيقة الفعل ليتم التأكد من ارتكابه الجريمة فها هو النبي 

: �عم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال{: ماعز عندما أقر بالزنى بقوله له
وكذلك الحال بالنسبة للسرقة . )١(}�عم: لمرود في المكحلة والرشا في البئر، قالكما يغيب ا

وباقي الحدود والقصاص فينبغي أن يكون إقراره مبيناً مفصلاً تفصيلاً كاملاً هذا إذا 

  :كان المقر ناطقاً أما إذا كان أخرساً فقد اختلف الفقهاء على قولين
  

رار الأخرس لا يصح إذا كان بما يوجب ذهب الحنفية إلى أن إق: القول الأول −

الحد ولو كان بإشارة مفهومة أو كتابة لأن الإقرار بالحدود يتطلب 

التصريح بلفظ الزنا والقذف والسرقة وباقي الحدود ولا يمكن أن 

يتحقق ذلك بالإشارة أو الكتابة فهذه شبهة، والحد يدرأ بالشبهة، 

ط بها الحد والخرس يمنعه ولأنه لو كان ناطقاً ربما يدعي شبهة يسق

  .)٢(من إظهار تلك الشُبهة

                                                 
  ).مرجع سابق(، )٤٤٢٨رقم (، "السنن: " أبو داود )١(

  

مرجع ). (٤٩-٧/٤٨(، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ): "أبو بكر بن مسعود(الكاساني ) ٢(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (١٢٩، ٩/١١٨(، "المبسوط): "محمد بن أحمد( السرخسي -
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ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بقبول إقرار الأخرس في الحدود : القول الثاني −

إذا علم ذلك منه بإشارة مفهومة أو بكتابة وذلك لأن الإشارة 

المفهومة أو الكتابة من الأخرس كالنطق من الناطق فتقوم مقام 

 .)١(نطقه

  

تعلق بإقرار الأخرس في الحدود، أما إذا كان الإقرار من الأخرس هذا فيما ي

بغير الحدود كحقوق الآدميين ونحوها فقد اتفق الفقهاء على جواز إقرار الأخرس بها 

؛ وذلك لأن الإشارة تقوم مقام نطقه ولأنه يحتاج )٢(إن كان بكتابة أو إشارة مفهومة

ما الطريقان للتعبير عما يريد، فيمكنه إلى المعاملة مع الناس والإشارة والكتابة ه

  .)٣(التفصيل في الإقرار الذي يريده بالإشارة أو الكتابة

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢/٤٠(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون )١(

  ).مرجع سابق. (٨/٣٥٢، "روضة الطالبين): "يحيى بن شرف الدمشقي( النووي - 

، طبع )٣/٣٩٩(، " الكبيرحاشية الدسوقي  على  الشرح ): "محمد  بن  عرفه  ( الدسوقي  -

  .بدار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه

،           "مغني  المحتاج  إلى  معرفة  معاني  ألفاظ  المنهاج): "محمد الخطيب( الشربيني -  

  ).مرجع سابق). (٤/١٥٠(
  

مرجع ). (٣/٣٩٩(، "حاشية  الدسوقي  على  الشرح  الكبير): "محمد بن  عرفه (الدسوقي ) ٢(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٣١٢ص(، "الأشباه والنظائر): "زين الدين بن إبراهيم( ابن نجيم -

،           "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد بن الرملي( الرملي -  

  ).مرجع سابق). (٥/٧٦(
  

مرجع ). (٣/٣٩٩(، "على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ): "محمد بن عرفه(الدسوقي ) ٣(

  ).سابق

، بيروت، دار )٣/٥٧٠(، "تشرح منتهى الإيرادا): "منصور بن يونس إدريس( البهوتي - 

  .الفكر
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 بجريمة السرقة معصوم الـدم      -المسروق منه – أن يكون المقَر لـه      -٢

  :والمال كالمسلم والذمي
فالفقهاء متفقون على أن المسلم والذمي يقام على كل واحد منهما حد السرقة   

رق لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام، المسلم بإسلامه والذمي بعقد الذمة الذي إذا س

ارتضاه ودفع الجزية بمقتضاه ولكنهم اختلفوا فيما إذا سرق المسلم مال الحربي 

  :المستأمن على أقوال

يرى عدم القطع لأن ماله ودمه ليسا معصومين مطلقاً بل لفترة : القول الأول −

ط الحد والحد يدرأ بالشبهة، وهذا قول أبي محدودة وتلك شبهة تُسق

  .)١(حنيفة والقول الراجح لدى الشافعية

يرى وجوب قطعه إذا سرق مالاً معصوماً من حرز يبلغ مقدار : القول الثاني−

نصاب مثله كسارق مال الذمي فتُجرى عليه أحكام أهل الذمة 

لة وأهل الإسلام ما دام في بلاد الإسلام وهذا قول مالك والحناب

  .)٢(وقول الشافعية
 

  :الراجح

 أن ما ذهب إليه الفريق الثاني القائلون بالقطع هو الراجح -واالله أعلم–أرى   

                                                 
مرجع ). (٧/٣٦٢(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد(الرملي  )١(

  ).سابق
  

  

مرجع ). (٤/٤٠٥(، "على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي ): "محمد بن عرفة(الدسوقي  )٢(

  ).سابق

مرجع ). (٧/٣٦٢(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد( الرملي -  

  ).سابق

 ).مرجع سابق). (٨/٢٦٨(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة  -  
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لأن ذلك يتفق ومبادئ التشريع الإسلامي من المساواة بين البشر في الحقوق 

  .والواجبات

  

  : بماله-المسروق منه– أن يطالب المقر له -٣
البة من المالك هل هي شرط لإقامة الحد أو لا؟ وقد اختلف الفقهاء حول المط   

  :على قولين

وهو قول مالك وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن المنذر وأبي بكر :  القول الأول−

 ، ويرى هؤلاء عدم اشتراط الدعوى فالحد يقام إذا )١(من الحنابلة

ثبتت السرقة سواء طالب المسروق منه بماله أم لم يطالب فإذا 

 .  ببينة أو إقرار قطعت يد السارقثبتت السرقة

  :واستدلوا على ذلك  بما يأتي

الآية : ، وجه الاستدلال)٢(}والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{:  قوله تعالى -١

  .الكريمة أمرت بقطع يد السارق والسارقة من غير قيود

 قياس حد السرقة على حد الزنا فكما أن حد الزنا يقام بمجرد ثبوته وبدون  -٢

  .)٣(البة فكذلك القطع يقام لمجرد السرقةمط
 

 ويرون اشتراط المطالبة )٤(وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة:  القول الثاني−

                                                 
، بيروت، دار )٥/٣٣٤(، "خليلشرح الخرشي على مختصر سيدي ): "محمد(الخرشي  )١(

  ).هـ١٣١٨(صادر، مطبعة بولاق بالقاهرة 

 ).مرجع سابق). (٨/٣٨٤(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة  -
  

  

  ).٣٨(الآية : سورة المائدة )٢(
  

  ).مرجع سابق). (٨/٣٨٤(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة ) ٣(
  

 
  

  ).٨/٣٨٤(المرجع السابق، ) ٤(
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إن مالك المال المسروق منه إذا لم يطالب به فإن الحد : وقالوا

  . يسقط ولا قطع على السارق

  

  :واستدلوا على ذلك بما يأتي

:  يا رسول ا{:  فقاله جاء إلى النبي  ما روي عن عمرو بن سمرة أن -١
إ�ا فقد�ا جملا لنا فأمر :  فقالوا –سرقت جملا لبني فلان ، فأرسل إليهم النبي  إ�ي

  .)١(}فقُطعت يده به النبي 

  : ووجه الدلالة

أن أصحاب الجمل أقروا بأنهم فقدوا جملا لهم، ويترتب على ذلك مطالبتهم 

وقد أقروا بأنهم فقدوه، وبالتالي يثبت حد القطع، وفي باسترداده، كونه من ملكهم 

  .حالة إنكارهم لفقدهم جملا، فلا قطع

 إن حد السرقة إنما شُرع لصيانة مال الآدمي فيكون للمالك تعلق بإقامة الحد  -٢

 .)٢(على السارق فلا يقطع من غير حضور مطالب به

 أن مالكه أباحه أو  من المتفق عليه أن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل -٣

أوقفه على المسلمين، أو على طائفة السارق منهم أو أن المسروق منه أذن 

للسارق بالدخول في حرزه إلى غير ذلك من الاحتمالات، فإذا لم يطالب 

المالك بإقامة الحد كان هناك شبهة من الاحتمالات السابقة والحدود تدرأ 

                                                                                                                                               
مرجع ). (٧/٤٦٣(، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج): "محمد بن أبي العباس أحمد(الرملي  -   

  ).سابق
 
  

، كتاب الحدود، باب السارق يعترف، حديث "السنن): "محمد بن يزيد القزويني(ابن ماجه  )١(

  ).مرجع سابق). (٢٥٨٨(رقم 
  

  ).مرجع سابق). (٨/٢٨٥(، "المغني): "د المقدسيعبد االله أحمد بن محم(ابن قدامة  )٢(
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  .)٣(بالشبهات

  :الترجيح
 أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح وذلك -م بالصواب واالله أعل–أرى 

لقوة أدلتهم ولأن من شروط إقامة الحد أن يكون المال المسروق مملوكاً 

للغير وهذا لا يتحقق إلا بالمطالبة لاحتمال أن المسروق منه أباحه لغيره أو 

  .أوقفه على طائفة معينة
  

حصناً رجلاً كـان أو      بجريمة القذف م   -المقذوف– أن يكون المقر له      -٤

  :امرأة

 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم{:وذلك لقوله تعالى   
والمقصود بالإحصان هنا . )١(}ثما�ين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون

عن الزنا بمعنى العفة، ويعتبر الشخص محصناً إذا كان بالغاً عاقلاً حراً مسلماً عفيفاً 

  .)٢(أنه لم يثبت أن المقذوف قد ارتكب هذه الجريمة من قبل
  
  

  : بجريمة القذف بإقامة الحد-المقذوف– أن يطالب المقر له -٥
اتفق الفقهاء على اشتراط مطالبة المقذوف لإقامة الحد لأن منهم من يرى أن    

ي حق االله فيها غالب حد القذف حق خالص للعبد ومنهم من يرى أنه من الحقوق الت

، ولأن تلك الجريمة )٣(ومع ذلك فللعبد فيه حق من حيث دفع العار الذي يلحق به

                                                 
  ).مرجع سابق). (٨/٢٨٥(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة  )٣(

  

  ).٤(الآية : سورة النور )١(
  

  ).مرجع سابق). (٨/٢١٥(، "المغني): "عبد االله أحمد بن محمد المقدسي(ابن قدامة  )٢(

  ).مرجع سابق). (٢/٤٧٣(، "جنائي الإسلاميالتشريع ال): "عبد القادر( عودة -  
 

  

  ).مرجع سابق). (٢/٢٧٥(، "المهذب): "إبراهيم بن علي(الشيرازي  )٣(
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وإن كانت حداً إلا أنها تمس المقذوف مساساً شديداً وتتصل بسمعته وعرضه اتصالاً 

وثيقاً، ولأن للقاذف الحق في إثبات قذفه إما بالشهادة أو إقرار من المقذوف، فلو 

  .)٤( المقذوف مسئولاً عن جريمة الزنا وتجب عليه عقوبتهاأثبته أصبح
  
  

  : بجريمة القتل معصوم الدم-المقتول– أن يكون المقر له -٦
� فإن كان غير معصوم الدم، كما لو كان حربياً، أو مرتداً، أو قاتلاً في �

المحاربة، أو زانياً محصناً، أو مستحقاً للقصاص في حق ولي الدم، فإن دمه هدر؛ 

نه مستحق للقتل، فلذلك اشترط في المقتول العصمة؛ لأن القصاص شُرع حفاظاً لأ

على الدماء المعصومة وزجراً عن إتلاف البنية المراد حفظها وهذا غير موجود في 

 تكون بالإسلام أو الجزية أو )١(غير المعصوم وأساس العصمة عند أكثر الفقهاء

 تكون بالإسلام أو بالأمان وإنما يعصم الأمان، أما أبو حنيفة فيرى أن العصمة لا

  . المرء بعصمة الدار ومنعة الإسلام

ومن واقع هذا الاستعراض لحجية الإقرار في الشريعة الإسلامية يتضح أن 

هناك توافقا بينها وبين الأنظمة القائمة في ضرورة أن يكون الإقرار متفقاً مع الوقائع 

 يكون إقرارا صحيحا لا يعتريه لبس أو وفق الشروط  التي حددها الفقهاء، بحيث

  .شك ولا ينتزع من المتهم بأي حال من الأحوال

وعلى هذا فإن كل إقرار يخالف هذه الحقائق يعتبر باطلا ولا يعتد به في 

الدعوى، وليس على القضاء الأخذ به كدليل للاتهام، ومن هذا المنطلق يعد التعذيب 

ناك ما يدعو إلى الأخذ به أو اللجوء إليه، جريمة بحق من وقعت عليه، لأنه ليس ه

طالما أن أي معلومة تنتج عنه لا تفيد في الاتهام الموجه، وهذا هو أساس التجريم 

                                                                                                                                               
  ).مرجع سابق). (٢/٤٨٠(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر( عودة -  

  
  

  ).مرجع سابق). (٢/٤٨٠(المرجع السابق،  )٤(
  

، )٢/١٢٨(، "هاب بشرح منهج الطلابفتح الو): "أبو يحيى زكريا بن محمد(الأنصاري  )١(

  .بيروت ، دار المعرفة
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  .في التعذيب
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- 

 

  
  

  

  

  الفصل الثالث
  

  } الجنائية وحقوق المتهمالمسؤولية{
  

  :المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول

لمحة تاريخية عن   : المطلب الأول 

تطــور المــسؤولية 

  .الجنائية

شروط المسؤولية  : المطلب الثاني 

  .الجنائية

الأسباب المسقطة  : المطلب الثالث 

  .لجنائيةللمسؤولية ا
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  .حقوق المتهم في النظام:المبحث الثاني

  

  .حقوق المتهم في الشريعة: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المبحث الأول

  المسؤولية الجنائية لهذه الجريمة
  

  .لمحة تاريخية عن تطور المسؤولية الجنائية: المطلب الأول
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  .شروط المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

  .سباب المسقطة للمسؤولية الجنائيةالأ: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  المبحث الأول

  المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب
 :تمهيد

فكرة المسؤولية الجنائية قائمة منذ القدم، وقد أخذت بها الأمم والشعوب 

القديمة، كاليونان والرومان والفرس والبابليين وقدماء المصريين، والمسلمين والأمم 
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  . العصور الوسطى، وكذلك الشعوب في العصور الحديثةالمسيحية في

وتبدو أهمية المسؤولية الجنائية من حيث إن أي جريمة تقع لابد أن يكون لها 

فاعل، والمسؤولية الجنائية تبحث عمن يكون مسؤولاً عن هذه الجريمة، ليتم عقابه، 

، كي يعم الأمن وأخذ الحق منه للمجني عليه، ولتحقيق عقاب يهدف لغاية اجتماعية

والطمأنينة بين الناس، ويسود النظام، ويقف كل إنسان في سلوكه عند حدوده ولا 

  .يجاوزها

ومن خواص المجتمع المنظم وجود مجموعة من الأحكام والقواعد العامة  التي 

تبين الحقوق والواجبات، والأفعال المحرمة والأفعال المباحة على وجه اللزوم أو 

ط معينة، متعارف عليها من أفراد ذلك المجتمع، وبالتالي يسهل الجواز، وفق شرو

في هذا المجتمع تحديد الجريمة، وتحديد المجرم من غيره، وبيان عمن تقع 

  .المسؤولية في هذه الجريمة

غير أني عند البحث في موضوع المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب، لم أجد 

وضوع، فأغلب المراجع التي وقفت عليها تحدثت كتاباً أو بحثاً متكاملاً حول هذا الم

عن المسؤولية الجنائية بشكلها العام، وهنالك إشارات قد تكون واضحة أحيانا حول 

المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب؛ مما جعل الكتابة في المسؤولية الجنائية لجريمة 

ت هنا التعذيب تتصف بشيء من العسر والصعوبة، واكتمل البحث من متفرقا

  :وهناك، جمعتها بحمد االله في مطالب ثلاثة
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  .لمحة تاريخية عن تطور المسؤولية الجنائية: المطلب الأول

  .شروط المسؤولية الجنائية: المطلب الثاني

  .الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

 ة الجنائيةلمحة تاريخية عن تطور المسؤولي
  :تمهيد

التي تترتب  التزام الشخص بتحمل العواقب: "المسؤولية بمفهومها الواسع تعني

" المحاسبة"، فهي إذن )١("على فعله الذي باشره مخالفا بذلك أصولا وقواعد معينة

  .)٢(على نتائج تم الالتزام بها

سلام، ويختلف معنى المسؤولية الجنائية في الأمم التي كانت قبل مجيء الإ

أن : "وكذلك الأمم والشعوب التي لا تدين بالإسلام وإلى وقت ليس ببعيد، فإنها تعني

الفاعل سواء كان إنسانا أو غير إنسان، مختارا أو غير مختار، مدركا أو غير 

أفراد أسرته وعشيرته وقبيلته وخدمه  مدرك يتحمل نتيجة فعله وفعل غيره من

  .)٣("وكل من له علاقة به

 هذا المعنى بمجيء الإسلام، وسارت على النهج الذي انتهجه الإسلام وقد تغير

معظم القوانين الوضعية الحديثة، بعد أن أدركت حقيقة هذا المسار، فأصبح معنى 

الحي دون غيره نتائج أفعاله المحرمة  أن يتحمل الإنسان: "المسؤولية الجنائية هو

ها، ولا يتحمل نتائج أفعال غيره التي يأتيها مختارا، وهو مدرك لمعانيها ونتائج

التي لا دخل له في إحداثها، فمن أتى فعلا محرما وهو لا يريده كالمكره،         

أو المضطر، أو المغمى عليه، لا يسأل جنائيا عن فعله، ومن أتى فعلا       

محرما وهو يريده ولكن لا يدرك معناه كالطفل أو المجنون أو المعتوه،           
                                                 

، رسالة )٤ص(، "لغلط في القانون الجنائيالنظرية العامة ل): "عبد المعطي(عبد الخالق ) 1(

  ).م١٩٩٠(دكتوراة، حقوق عين شمس، سنة 

، القاهرة، مكتبة عين )٢١١ص(، "الإدارة الأصول والأسس العلمية): "سيد(الهواري ) 2(

  ).م١٩٧٣(شمس، سنة 

  ).مرجع سابق). (١/٣٩٢(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر(عودة ) 3(
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  .)١("فعله سأل جنائيا عنلا ي

وما دمنا بصدد سرد تاريخي لتطور المسؤولية الجنائية، فلا بد من الكلام أولا 

عن تطور المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية، وثانيا عن المسؤولية الجنائية 

في الشريعة الإسلامية،باعتبار أن القوانين الوضعية من عمل الفكر البشري، فيكون 

ها التاريخي منذ أن بدأت الجماعات البشرية في تنظيم العلاقات فيما بينها وهذا امتداد

 يكون قبل وجود الشريعة الإسلامية، التي يكون امتدادها التاريخي منذ - تاريخياً –

  . رسولا للبشرية كافةأن بعث االله تعالى محمداً 

  

  :في القوانين الوضعية: أولا
نية واليونانية والفارسية والبابلية تجعل الإنسان كانت الشرائع القديمة كالروما

محلا للمسؤولية الجنائية، فعاقبت الجماد بالتحطيم والإحراق والمصادرة، وتعاقب 

تمكين المجني عليه من الحيوان : "الحيوان بالإعدام أو بالتخلي، وفكرة التخلي تعني

تستهدف مسبب الضرر، وهي لم تكن مقصورة على الحيوان فقط، بل كانت 

الأسرة أو العشيرة أو القبيلة عن أحد أفرادها،  الإنسان أيضا،  وذلك بأن تتخلى

  .)٢("الجريمة ويكون في العادة مرتكب

وكانت العقوبة بالنسبة للإنسان تصيب الأموات كما تصيب الأحياء، وكان 

الإنسان يعد مسؤولا عن عمله، سواء كان رجلا أو طفلا مميزا أو غير مميز، 

  .)٣(ء كان مختارا أو غير مختار، مدركا أو غير مدركوسوا

وقد تأثرت الشرائع الأوروبية في القرون الوسطى بهذه القوانين، فقد اعتبرت 

الصغير والمكره مسؤولين جنائيا عن الأفعال التي صدرت عنهما، وعاقبتهما 

                                                 
  ).مرجع سابق). (١/٣٩٢(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "د القادرعب(عودة ) 1(

المنظمة العربية للتربية ). ١٦ص(، "موانع المسؤولية الجنائية): "عبد السلام(التونجي ) 2(

  ).م١٩٧١(والثقافة والعلوم، توزيع معهد البحوث والدراسات العربية، 

  ).مرجع سابق). (١/٣٨١(، "ميالتشريع الجنائي الإسلا): "عبد القادر(عودة ) 3(
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مسؤولة بالعقوبات نفسها التي توقع على غيرهما، بل عاقبت جثث الموتى باعتبارها 

عندما صدر أمر ملكي ينظم ) م١٦٧٠(جنائيا، وذلك ما حدث  في  فرنسا  سنة 

العقوبات التي توقع على أنواع من المجرمين بعد إعدامهم، وبالذات الذين أدينوا 

بارتكاب جريمة العيب في ذات الملك، والمنتحرين، واعتبرت الحيوان مسؤولا عن 

ة القسوة عليه، فقد أصدر الملك فرانسوا الأول  أفعاله وتحاكمه وتوقع العقوبات بالغ

قرارا بالسماح للحيوانات التي تقدم للمحاكمة الاستعانة بمحام ) م١٥٧٤-١٤٩٤(

  .)١(يدافع عنها

) م١٢٠٩(وكذلك عاقبت الجماد، فقد أصدر جان مرتوا حكما في فرنسا سنة   

واطنين على بتدمير جرس كنيسة بيرون بسبب الخيانة، إذ اتهموه بتحريض الم

، وهذا العقاب قد يتضمن معنى اجتماعيا فيما نسب إلى الحريق من )٢(التمرد

  .تحريض المواطنين على التمرد

أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية في هذه العصور فإن الأمر مختلف تماما، إذ إن 

التطور التاريخي للإجراءات الجنائية يكشف عن أن مباشرة بعض الإجراءات التي 

د في يومنا هذا غير مشروعة، كانت هي القاعدة بالنسبة إلى من باشروها في تع

  .)٣(وقت اتخاذها سابقا عندما كانت تعد غير محرمة

 من –فتعذيب المتهم  كان ممارسة شرعية خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية 

 وكان يشكل جزءا من التشريعات القانونية في أوروبا -غير النظم الإسلامية 

شرق الأقصى، ومن أجل الاعتراف الذي كان يعد سيد الأدلة الجنائية، استباح وال

القضاء كل سبل الإكراه، لكي يتم التوصل إلى الاعتراف الذي هو  سند لإدانة 

                                                 
"     الظاهرة الإجرامية بين الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي): "أحمد محمد(المجدوب ) 1(

  ).م١٩٧٥(، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، )٢٠ص(

  ). ٢١ص(، "المرجع السابق) "2(

، مكتبة النهضة )١٩ص(، "جرائم السلطة الشرطية): "قدري عبد الفتاح(الشهاوي ) 3(

  . شارع عدلي باشا، القاهرة٩المصرية، 
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  . )١(المتهم

ولا يوجد أي ذكر للتعذيب في الأنظمة القانونية عند البابليين، لكن يوجد 

دماء كانوا يطبقون التعذيب على البشر، وربما إثباتات أن الآشوريين والمصريين الق

يكون أول مرجع مدون في هذا الباب ما ورد في قصائد أحد الشعراء المصريين 

قبل الميلاد التعذيب ) ١٣٠٠(سنة ) رمسيس الثاني(القدماء لكيفية تطبيق الفرعون 

ي على بعض السجناء البؤساء في محاولة لمعرفة نوايا أعدائه خلال الغزو الحث

  .)٢(لمصر

وفي المرحلة الأولى من مراحل تطور القانون الروماني وحتى عصر 

الجمهورية لم يكن التعذيب ظاهرة واضحة المعالم، فالقاعدة العامة تحظر التعذيب 

بأي شكل متى كان المتهم حرا، ومنذ بداية عصر الإمبراطورية شهدت البلاد 

 على اعترافه بشأن الجريمة ممارسة وحشية للتعذيب على المتهم بغية الحصول

أن (المنسوبة إليه، وارتبط التعذيب في هذه الفترة بنظام العبودية، وسادت قاعدة 

، ثم أصبح التعذيب أمراً شائعاً على العبيد وغيرهم على  )العبد لا يتكلم ما لم يتألم

  .)٣(حد سواء

ب ففي ظل هذه الأنظمة التي شرعت التعذيب وسمحت به، فلم يكن التعذي

جريمة يعاقب عليها القانون؛ لأن القانون نفسه يبيح التعذيب، فلم يكن حينئذ مسؤولية 

  .جنائية تترتب على فعل التعذيب

وفي النظام الفرنسي القديم، لم يكن يترتب على جريمة التعذيب مسؤولية 
                                                 

مرجع ). (٢٠ص(، "مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري): "رؤوف(عبيد ) 1(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٤٤ص(، )الإجراءات الجنائية): "محمود نجيب(حسني -

، الدار )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ (، الطبعة الأولى)١٥ص(، "تاريخ التعذيب): "براين(اينز ) 2(

  . لبنان-العربية للعلوم، بيروت

  ).مرجع سابق). (٣٤٩-٣٤٨ص(، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة): "حاتم(بكار ) 3(

  ).مرجع سابق). ( وما بعدها١٦ص(، "تاريخ التعذيب): "براين اينز( اينز -
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ظم جنائية البتة؛ لأن النظام الفرنسي القديم سن القواعد المنظمة لممارسة التعذيب، ون

، )١(أحكامه وبين كيفية مباشرته ووسائله، خاصة بعد الأخذ بنظام الأدلة القانونية

قبل وأثناء : وكان القاضي بهذا يسعى لإرضاء ضميره بتعذيب المتهم ثلاث مرات

  .)٢(وبعد الحكم القضائي

،  فيما عرف )م١٩٠٧(وقد برز الاتجاه العالمي لتجريم التعذيب وحظره سنة 

، ثم كانت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة )لاهاي(بلوائح 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة      

حظر  التعذيب على نحو أكثر ) م١٩٤٩(، وفي اتفاقية جنيف سنة )م١٩٤٨(

  .)٣(وضوحا

ون، حيث وضعت الدول التي وبذلك أصبح التعذيب جريمة يعاقب عليها القان

وقعت الاتفاقية قوانين تجرم التعذيب، وسنت عقوبات لمن يثبت عليهم ممارسة 

التعذيب ضد المتهمين بأي شكل كان، سواء كان بالضرب، أو بمنع الطعام، أو 

  .الخ.....بالتهديد، أو بالتعذيب النفسي،

، ونظمت دوائر وبهذا باتت المسؤولية عن جريمة التعذيب واضحة المعالم

 لمتابعة ذلك في كل دولة، وعلى رأس ذلك منظمة حقوق الإنسان التي لا )٤(خاصة

  .يكاد يخلو بلد من مكتب تابع لها لمتابعة قضايا التعذيب بالدرجة الأولى في هذا البلد

  

  

  

                                                 
 باعتراف المتهم، مهما أنه يتعين على القاضي أن يستكمل الدليل الناقص: معنى ذلك) 1(

  .كانت وسيلة الحصول عليه أو الآثار الناتجة عنه

  ).مرجع سابق). (٣٤٨ص(، "حماية حق المتهم في محاكمة عادلة): "حاتم(بكار ) 2(

  ). ٣٤٩-٣٤٨ص(المرجع السابق ) 3(

  .المبحث الأول/ انظر الفصل الرابع) 4(
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  :المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية: ثانياً
يعة الإسلامية إلا الإنسان الحي، وقد لا يتحمل المسؤولية الجنائية في الشر

–شملت بعض الفئات بالإعفاء، كالمجنون، والمضطر، والصبي، كما سيأتي بيانه 

  .، في المطلب الثالث من هذا المبحث-بإذن االله تعالى

  

  :)١(والمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على أساسين

الجماعة وحفظ نظامها وتحقيق الأمن أنها فرضت العقوبة لحماية :الأساس الأول

لها، فهي ضرورة اجتماعية استلزمها وجود الجماعة، وكل ضرورة تقدر 

بقدرها؛ فإذا اقتضت مصلحة الجماعة أن تكون العقوبة قاسية غلظت 

العقوبة، وإذا اقتضت أن تخفف العقوبة خففت العقوبة، وإذا اقتضت 

رم، إما بقتله، وإما مصلحة الجماعة استئصال المجرم استؤصل المج

  .بحبسه، بحسب ما أدت إليه جريمته من نتائج

وهذا ينطبق على جريمة التعذيب، فمن عذب متهما حتى الموت، 

فإن هذا يسمى قتلا عمدا، تجري عليه أحكام القتل العمد، وهكذا بحسب 

النتائج المترتبة على ممارسة فعل التعذيب على نسبة ما أحدث المجرم 

  .من الجرائم

أن العقوبة العادية لا يستحقها إلا من كان مدركا مختارا من : الأساس الثاني

المكلفين، فإذا لم يكن المكلف مدركا أو مختارا فلا مسؤولية عليه، وبالتالي لا 

عقاب عليه، وهذا لا يمنع الجماعة من أن تحمي نفسها من الشخص غير 

لو كانت هذه الوسيلة المسؤول بالوسيلة الملائمة لحاله وحال الجماعة، و

  .عقوبة ما دامت تلائم حال المعاقب وما يحدثه من إضرار بالآخرين

                                                 
  ).مرجع سابق). (٣٩٠-٣٨٩ص(، "التشريع الجنائي الإسلامي):"عبد القادر(عودة ) 1(
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  المطلب الثاني   

  شروط المسؤولية الجنائية

  :تمهيد
 الأمر الذي يتوقف عليه وجود الحكم ويلزم من: "الشروط جمع شرط، ومعناه

  .)١("عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم

م توجيه التهمة لا بد مِن تحديد من المسؤول عن هذه الجريمة، وفي ولكي يت

قضايا التعذيب يصعب أحيانا توجيه التهمة لشخص واحد دون التعدد، فجريمة 

التعذيب لا تحصل إلا بوجود جهاز كامل من الأشخاص، يكون كل فرد فيه مسؤولا 

ر، ومن يساعد على عن أمر ما، فهناك من يصدر الأمر بالتعذيب، ومن ينفذ الأم

تنفيذه، ومن يهيئ الأجواء المناسبة للتعذيب، ومن يعلم بالجريمة ويسكت عنها، 

وهناك من يعطي الغطاء المناسب على جريمة التعذيب، وقد يحصل التعدد فيمن 

يمارس التعذيب؛ فقد يمارسه أكثر من شخص مجتمعين أو متناوبين، وقد يتعدد 

  .الذين أصدروا الأمر، وهكذا

عند تحديد الأشخاص المسؤولين عن جريمة التعذيب، لا بد من توافر شروط و

معينة فيهم لكي يتم توجيه الاتهام إليهم، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط، فإن 

كما سيتم إيضاحه في (المسؤولية الجنائية تكون معرضة للسقوط عن المتهم، 

  ").سؤولية الجنائيةالأسباب المسقطة للم: "المطلب الثالث عند الحديث عن

  

  

  

                                                 
  ).مرجع سابق). (٥٩ص(، "أصول الفقه): "محمد(أبو زهرة ) 1(
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  :شروط المسؤولية الجنائية العامة

  .أن يكون محل المسؤولية الجنائية شخصا طبيعيا على قيد الحياة: الشرط الأول

يتعين في المتهم بجريمة التعذيب أن يكون شخصا طبيعيا، لأن 

 المسؤولية الجنائية تقوم على الإدراك والاختيار، وهما لا يتوافران إلا في

  .الإنسان

واشتراط الشخص الطبيعي في المتهم، له ما يسوغه، فقد يحصل 

التعذيب من حيوان؛ كأن يتم إدخال كلب مدرب على المجني عليه، فيؤدي 

ذلك لإيقاع الألم على المجني عليه، فحينئذ لا تقع المسؤولية الجنائية على 

تهم به، مع توافر هذا الكلب، إنما على من قام بإدخال الكلب بنية تعذيب الم

  .الشروط الأخرى

فالحيوان لا يمكن أن تقع منه جريمة التعذيب، إنما هو أداة أو آلة 

للجريمة، وبالتالي لا يمكن توجيه التهمة إليه، لانعدام المسؤولية الجنائية 

  .بالنسبة للحيوان

ولا يكفي أن يكون الشخص المتهم طبيعيا، وإنما يلزم أن يكون إنسانا 

 مساءلته، وتوجيه التهمة إليه، وبالتالي إيقاع العقوبة عليه، فلا حيا يمكن

  .يتصور توجيه التهمة إلى إنسان ميت، لعدم الحياة بالنسبة له

 لا يستطيعان دفع التهمة - أي الإنسان الميت، والحيوان–كما أنهما 

عن نفسيهما، وذلك لعدم جدواها بالنسبة للحيوان، واستحالتها بالنسبة 



 

- ٢٠٦- 
- 

 

  .)١( الميتللإنسان

  

  

  

  

  

  :أن يكون معينا: الشرط الثاني
يجب أن يكون المتهم محددا، ليمكن توجيه المسؤولية إليه، واستيفاء 

الحق منه، وإيقاع العقوبة عليه، وفي حالات التعذيب يصعب في بعض 

الأحيان تحديد المسؤول عن الجريمة من قبل المدعي، إذ إن الغالب في 

على يد رجال السلطة العامة، ويتعدد المسؤولون جرائم التعذيب أنها تتم 

عن هذه الجريمة، فلا يستطيع المدعي توجيه التهمة إلى شخص بعينه، فهو 

على الأرجح لا يعرفهم، وربما مارسوا التعذيب عليه وهو معصوب 

العينين، وبالتالي لا يستطيع أن يعين شخصا محدداً؛ يكون مسؤولاً عن 

  .وقوع التعذيب عليه

الغالب يتم التأكد من صحة الدعوى، ويتم إجراء الفحوصات وفي 

اللازمة للمدعي لكي يكون القائمون على التحقيق بهذه الجريمة على يقين 

من حصولها، ثم يقوم رجال التحقيق والادعاء العام وكذلك هيئة الرقابة 

والتحقيق، بالتحري عن المتسببين في هذه الجريمة، وبالتالي تحديد 

  .ة الجنائية، وتعيين أفراد يتحملونها، تمهيدا لتوجيه التهمة إليهمالمسؤولي

  

  :أن يكون بالغاً: الشرط الثالث

                                                 
  ). مرجع سابق). (١/٥٩٩(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر(عودة ) 1(



 

- ٢٠٧- 
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يشترط فيمنُ يسْأَل جنائيا أن يكون بالغا، فالصغير لا يتحمل مسؤولية 

 رفع القلم عن {: ، وهذا المعنى يدل عليه حديث الرسول )١(فعله جنائيا
ى عقله حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المغلوب عل عن انون: ثلاثة

  .)٢( }الصبي حتى يحتلم

واختلف في تحديد سن البلوغ، مع اتفاق العلماء على أنه يكون 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذ�وا كما استأذن {: بالاحتلام، لقوله تعالى
ل بالنسبة ، واتفقوا على ثبوت البلوغ بالحيض والحب)٣(}من قبلهم الذين

للأنثى، بينما اختلفوا على اعتبار السن وإنبات الشعر الخشن على العانة، 

كعلامة على البلوغ فمنهم من قال إن السن لا يثبت بها البلوغ، وهذا قول 

، ومنهم من قال إن السن علامة على البلوغ، واختلف هؤلاء )٤(الظاهرية

نها خمس عشرة سنة، في تحديد السن، فالشافعية وبعض المالكية على أ

وأما الحنفية ففرقوا بين الذكر والأنثى فقالوا للذكر ثماني عشرة سنة، 

وللبنت سبع عشرة سنة، وللمالكية أقوال كثيرة منها ثماني عشرة سنة، 

  .)٥(وقيل سبع عشرة سنة، وقيل تسع عشرة سنة
                                                 

  ).مرجع سابق). (٤/١٤(، "مغني المحتاج): "الخطيب(الشربيني ) 1(

  ).١٧٠ص(انظر : سبق تخريجه) 2(

  ).٥٩(الآية : لنورسورة ا) 3(

  ).٤/٥٠٨(، "المغني: "ابن قدامة) 4(

  ).٥/٣٥(، "الجامع لأحكام القرآن: " القرطبي-  

، مطبعة السعادة، )٥/٩٥(، "مواهب الجليل): "محمد بن محمد بن عبد الرحمن(الحطاب ) 5(

  ).هـ١٣٢٩(مصر، 

  ).مرجع ستبق). (٣/٢٩٣(، "الحاشية على الشرح الكبير: "الدسوقي -

  ).مرجع سابق). (٤/٥٠٨(، "المغني: "دامةابن ق -
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والذي يميل إليه الباحث أن تكون السن علامة على البلوغ، ومقدارها 

ني عشرة سنة، وذلك لأنه يتفق مع الاحتياط في تطبيق العقوبة، وفقا ثما

لقاعدة درء الحدود بالشبهات، فإذا لم تعرف السن لسبب أو آخر، أمكن 

اللجوء إلى العلامات الأخرى الطبيعية، هذا إذا لم يظهر البلوغ بالعلامات 

  .الطبيعية المشار إليها كالاحتلام للفتى والحيض للفتاة

  

  

  

  

  :أن يكون عاقلا: شرط الرابعال

العقل هو مناط التكليف، فلا تكليف إلا مع وجود العقل، والتكليف 

، ولما كان العقل أمرا باطنا وغير )١(خطاب، وخطاب من لا عقل له محال

منضبط ومتفاوتا بين أفراد الناس، جعل الشارع البلوغ ضابطا له، وحط 

 الجنون أو العته أو السكر على ، أو حال)٢(التكليف عن الإنسان قبل بلوغه

  .اختلاف بين الفقهاء

 حالة تحجب الإنسان عن التصرف الصحيح؛ فلا يحاسب: "والجنون

، وبالتالي فهو "المجنون على تصرفاته شرعا، لأنه يقدم على ما يضره

 رفع{: ليس محلا للمسؤولية الجنائية، وهذا ما يؤكده حديث الرسول 

                                                 
، مكتبة )١/٢١٥(، "الإحكام في أصول الأحكام): "علي بن أبي علي بن محمد(الآمدي ) 1(

  ).م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧( مصر -ومطبعة محمد علي صبيح

-٤/٢٤٨(، "كشف الأسرار على أصول البزدوي): "عبد العزيز بن أحمد(البخاري ) 2(

  .مي، القاهرة، دار الكتاب الإسلا)٢٤٩

  ).مرجع سابق). (١/٢٨٦(، "الإحكام في أصول الأحكام: " الآمدي-



 

- ٢٠٩- 
- 

 

  .)١(}......المغلوب على عقله حتى يفيق،  نعن انو: القلم عن ثلاث

والجنون المتقطع، " أي الدائم"لكن ينبغي التمييز بين الجنون المطبق 

فالمسؤولية الجنائية تنتفي في حال الجنون المطبق، وأما الجنون المتقطع، 

فإن ارتكب جريمة التعذيب في زمن إفاقته؛ كان متهما : فيتم النظر فيها

 الدعوى الجنائية بشأنها، ويتم إيقاع العقوبة به، وأما إن بها، وترفع عليه

، فلا مسؤولية جنائية عليه     "أو أُمِر به ساعة جنونه"ارتكب التعذيب 

لعدم أهليته، وبالتالي لا يعاقب على جريمته، ويعامل معاملة المجنون   

  .)٢(الدائم الجنون

 من امتلاء فهو حالة تعرض للإنسان: "وأما فيما يتعلق بالسكر

 دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور

  .)٣("الحسنة والقبيحة

  

  :والسكر نوعان

كسكر المضطر إلى شرب الخمر أو للعلاج :  السكر الحاصل بطريق مباح-١

  .كالبنج ونحوه

  .كشرب الخمر دون ضرورة قاهرة:  السكر الحاصل بطريق محرم-٢

بين العلماء في عدم مسؤولية السكران الجنائية، إذا كان سكره ولا خلاف 

بطريق مباح، عما ارتكبه من جريمة التعذيب، مع عدم الإخلال بأحكام 

                                                 
  ).١٧٠ص(انظر : سبق تخريجه) 1(

مرجع ). (٤/١٤(، "مغني المحتاج): "الخطيب ، شمس الدين محمد بن أحمد(الشربيني ) 2(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٢١٥ص(، "الأشباه والنظائر: "السيوطي) 3(

  ).مرجع سابق). (٧/٢٧١(، "ئع الصنائعبدا: " الكاساني-



 

- ٢١٠- 
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  .)١(الضمان المالي

واختلفوا في المسؤولية الجنائية للسكران إذا كان سكره بطريق المحرم على 

  :رأيين

أفعاله، لأنه يشبه المجنون، لانعدام قالوا بأن السكران لا يؤاخذ ب: الرأي الأول

 رفع القلم{: العقل عنده، والمجنون مرفوع عنه القلم بالحديث السابق
  .)٢(}.....المغلوب على عقله حتى يفيق، عن انون: عن ثلاث

  .)٤(، وقول عند الشافعية)٣(وقال بهذا الرأي الظاهرية

الصاحي تماما، فقد أزال عقله أن السكران مؤاخذ بأفعاله؛ لأنه مثل : الرأي الثاني

باختياره، فيتحمل نتيجة فعله زجرا له، والقول بغير ذلك فيه تشجيع 

على ارتكاب الجرائم بشكل عام، فإن من أراد ارتكاب الجرائم 

والإفلات من عقابها، فما عليه إلا أن يتناول المسكر ثم يرتكب ما شاء 

  .من الجرائم

، والراجح عند )٦(، والمالكية)٥(الحنفية: اءوهذا الرأي ذهب إليه جمهور الفقه

                                                 
-٢/١٨٥(، "شرح التلويح على التوضيح): "سعد بن الدين مسعود بن عمر(التفتازاني ) 1(

  . بيروت-، دار الكتب العلمية)١٨

، طبع في مكتبة )٤/٣٥١(، "أصول البزدوي): "علي بن محمد بن حسين( البزدوي -

  .)هـ١٣٠٧(الصنائع بمعرفة حسن حلمي الزيزوي، 

  ).١٧٠ص(انظر : سبق تخريجه) 2(

، نشر )٢٠٩-١٠/٢٠٨(، "المحلى بالآثار): علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي(ابن حزم ) 3(

  ).م١٩٧١/ هـ١٣٩١(مكتبة الجمهورية العربية، 

  ).مرجع سابق). (٧/٢١٩(، "نهاية المحتاج): "محمد بن أحمد(الرملي ) 4(

). ٣٥٥-٤/٣٥٤(، "ر على أصول البزدويكشف الأسرا): "عبد العزيز( البخاري ) 5(

  ).مرجع سابق(

  ).مرجع سابق). (٦/٣١٧ و ٤/٤٣(، "مواهب الجليل: "الحطاب) 6(
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  .)٢(، والحنابلة)١(الشافعية

والذي يختاره الباحث هو الرأي الثاني، فالقياس على المجنون لا يصح، إذ إن 

المجنون زال عقله دون إرادته، بخلاف السكران بطريق محرم، فقد أزال عقله 

لسكر الاختياري وسيلة لإسقاط بإرادته، فضلا على ذلك فإن القول بغير ذلك يجعل ا

  .العقوبة

  

  :أن يكون مختاراً: الشرط الخامس

القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في : "يقصد بالاختيار

  .)٣("قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر

اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه، أي : فالقصد الجنائي يعني

جة المترتبة على الفعل، لأن جريمة التعذيب من الجرائم العمدية، تعمد النتي

ويستوي في ذلك القصد السابق للجريمة أو المعاصر لها، لأن النتيجة 

واحدة، وهي المنصبة على الفعل، إذ إن مجرد قيام الموظف بتعذيب المتهم 

تقوم عليها المسؤولية " جريمة"متعمدا وهو يعلم أن ذلك ممنوع يعد 

  .نائيةالج

وينتفي الاختيار عند الجاني وقت ارتكابه للجريمة، بأسباب متعددة، 

بإذن االله –الإكراه، والضرورة، والخطأ، والجهل، وسيأتي بيانها : هي

الأسباب :  في المطلب الثالث من هذا المبحث عند الحديث عن- تعالى

  .المسقطة للمسؤولية الجنائية

                                                                                                                                               
  ).مرجع سابق). (٢/١٢٣(، "بداية المجتهد: " ابن رشد-

  ).مرجع سابق). (١٩-٧/١٨(، "نهاية المحتاج: "الرملي) 1(

  ).مرجع سابق). (٢١٦ص(، "الأشباه والنظائر: " السيوطي-

  ).مرجع سابق). (٧/١١٤(، "المغني: "ابن قدامة) 2(

  ).مرجع سابق). (٤/٣٨٣(، "كشف الأسرار): "عبد العزيز(البخاري ) 3(



 

- ٢١٢- 
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ة الجنائية، قول الرسول     والأصل في رفع هذه الأمور للمسؤولي

 :}تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١(}إن ا(.  

 تجعل إرادة الشخص غير -مجتمعة أو أحدها-وهذه الأسباب 

صحيحة في اختياره للفعل؛ إذ لا يرجح بين بدائل، بل يكون أمامه طريق 

ى ارتكاب الجريمة واحد دون اختيار بينه وبين غيره، مما يجعل قصده إل

  .غير صحيح، مما ينفي عنه المسؤولية الجنائية

أن من شروط إيقاع العقاب، على المجرم في جريمة : ونفهم من ذلك

التعذيب أو غيرها أن يكون مختارا في ارتكابه الجريمة، باتجاه قصده إلى 

  .ارتكابها

وعلى القاضي أن يتثبت من وجود عنصر الاختيار، لكي تكتمل 

ولية الجنائية، وعند انتفاء هذا العنصر فلا مسؤولية جنائية عليه، المسؤ

  .ومن ثم فلا عقاب

  

 :أساس المسؤولية في جرائم التعذيب
إن من خصائص العقوبة الأساسية أنها شخصية، أي لا تطبق ولاتوقع إلا على 

مرتكب الجريمة الذي ثبتت مسؤوليته عنها، وهذه الصفة مرتبطة بدور العقوبة 

ائية في المجتمع بوصفها وسيلة زجر وردع للجاني، ووقاية للمجتمع من الجن

الأشخاص الذين يعتدون على الحقوق أو الحريات أو المصالح، ولهذا تتفق الشريعة 

الإسلامية والأنظمة الوضعية على شخصية العقوبة، ولا جدال في أن الإسلام يجعل 

رها إن أحسن، وينال عقابها إن كل فرد مسؤولا عن نفسه مسؤولية كاملة يجني ثما

أساء، بمعنى أن الجزاء على الجريمة يتحمله الشخص المذنب وحده، ما دام قد 

                                                 
). ٢٠٤٣(، حديث رقم ) باب طلاق المكره والناسي-كتاب الطلاق(، "السنن: "ابن ماجه) 1(

  ).مرجع سابق(
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: ارتكب المخالفة وحده، ولا يمكن أن يتعدى الجزاء إلى شخص آخر، قال تعالى

، )٢(}وكل إ�سان ألزمناه طائره في عنقه{: ، وقال تعالى)١(} ولا تزر وازرة وزر أخرى{
 المنطلق كانت معظم العقوبات في الإسلام متعلقة بالبدن؛ لأن عقوبة الإيلام ومن هذا

الجسدي تقع على الشخص نفسه، والإسلام حينما يقرر مبدأ العدالة في تطبيق الجزاء 

على الجاني وحده، إنما يفعل ذلك وفقا لمقتضيات العدالة، وما يمليه العقل والفطرة 

ان مسؤوليته الكاملة عن نفسه، وينهاه عن ارتكاب السليمة؛ لأنه عندما يحمل الإنس

جريمة التعذيب أو الاعتداء أو الإضرار بالناس، لا يدعه بدون إعداد خاص لحمل 

هذه المسؤولية، وإنما يحذره عنها، ويتوعده بالعقاب إن خالف، كما يحيطه 

بحمل بالضمانات اللازمة التي تكفل توجهه ورقابته ليصبح بعد ذلك إنسانا جديرا 

الأمانة، لأنه يدرك أن الإنسان قد يرتكب الجريمة ويحتاط لنفسه، ويحتال لإخفاء 

معالمها مما لا يجعله عرضة للمساءلة، أو في مأمن من العقاب، ولا شك أن جرائم 

 قد يتستر – عادة –التعذيب من أكثر الجرائم التي لا يتم الكشف عنها؛ لأن مرتكبها 

ة، أو قد تكون غير ظاهرة المعالم كما سبق الإشارة إلى بوظيفته التي تمنحه السلط

  .ذلك عند الحديث عن الشرط الثاني من شروط المسؤولية الجنائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ).١٥(الآية : سورة الإسراء) 1(

  ).١٣(ية الآ: سورة الإسراء) 2(
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  المطلب الثالث

  الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية
  :تمهيد

ما سبقت الإشارة إلى أن الإدراك والاختيار شرطان أساسيان تقوم عليه

المسؤولية الجنائية، فإذا فقدا أو فقد أحدهما؛ فلا مسؤولية جنائية حينئذ، فمن ارتكب 

جريمة ما، وهو فاقد لأحد الشرطين فلا يترتب عليه عقاب، لأنه واقع تحت تأثير 

  .العامل المسقط للمسؤولية عنه

بإذن االله –أما بالنسبة لجريمة التعذيب فإن الأمر يختلف كما سيأتي بيانه 

  .، أثناء الحديث عن الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية- تعالى

ومن المهم بيان أن هذه العوامل أو الأسباب ذات طبيعة شخصية تتصل 

بشخص الفاعل بالذات، ولا يترتب عليها أي تغيير في تكييف الفعل، ولا علاقة لها 
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، فهي ذات ) والتحريمالتحليل(بالفعل من الناحية المادية، أو من الناحية التشريعية 

طابع شخصي بعيدة عن الصفة الموضوعية للجريمة، وتتصل اتصالا وثيقا بالجاني 

  .من حيث تكوينه وطبيعته وخلقه وظروفه ونفسيته

والأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية تشتمل على حالات يغلب تأثيرها على 

ر، فهذه أسباب يصبح الإدراك، كالصغر، والجنون وما في حكمه، والسكر والتخدي

الجاني تحت تأثيرها غير قادر على فهم ماهية أفعاله وتقدير النتائج المترتبة على 

  .فعله، الأمر الذي يجعله غير أهل للمسؤولية الجنائية

وهنالك حالات أخرى يغلب تأثيرها في حرية الاختيار، كالإكراه  ونحو ذلك، 

ى توجيه إرادته نحو وجهة معينة بحيث يصبح الجاني تحت تأثيرها غير قادر عل

دون غيرها، ويترتب على ذلك امتناع المسؤولية الجنائية عن فعله وفق شروط 

  .معينة

  :وفيما يلي بيان لهذه الأسباب التي تسقط المسؤولية عن المتهم

  

 :الصغر: أولاً
في التاريخ القديم للتعذيب لم يكن للصغار أي دور في عمليات التعذيب، لكون 

ة التعذيب على المتهم يتطلب قوة جسدية للمعذِّب، لا تتوافر في الصغار، ممارس

  .فبقدر قوة المعذِّب يكون الألم الواقع على المتهم

وفي العصر الحديث، ظهرت آلات حديثة ومتطورة يتم ممارسة التعذيب 

بوساطتها، ومما يميز هذه الآلات أنها سهلة الاستعمال، تحتاج إلى جهد لا يكاد 

ر، يستطيع أي شخص مهما كانت قوته الجسدية أن يستعملها، وأن يوقع آلاما يذك

  .مبرحة على المتهم

فليس من المستغرب أن يتم إعادة بحث موضوع الصغر، كمانع من موانع 

المسؤولية الجنائية، وهي ترتبط بمراحل النمو عند الإنسان، وبمدى التمييز لديه 

  .بأفعاله
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  :لإنسان ومدى مسؤوليته الجنائية في كل مرحلةمراحل نمو الإدراك عند ا
الإنسان الطبيعي من حيث الإدراك يمر بثلاث بمراحل من يوم ولادته إلى 

اكتمال نموه، وهذه المراحل تتدرج في مستوى تحقق الإدراك من انعدامه إلى 

ضعفه، ثم إلى اكتماله، وعلى هذا الأساس تم وضع قواعد للمسؤولية الجنائية تختلف 

  : هي)1( مرحلة إلى أخرى، وهذه المراحلمن

  .مرحلة انعدام التمييز والإدراك انعداما تاما: المرحلة الأولى

  .مرحلة التمييز، والإدراك فيها ناقص أو ضعيف: المرحلة الأولى

  .)٢(مرحلة اكتمال الإدراك: المرحلة الثالثة

نائية على الصغير وفيما يلي بيان لهذه المراحل الثلاثة، مع بيان المسؤولية الج

  .في كل مرحلة يمر بها

  

  :المرحلة الأولى

  .)٣(اتفق الفقهاء على تحديد هذه المرحلة من تاريخ الولادة إلى سن السابعة

والإنسان بهذه السن يكون فاقدا للإدراك، ومنعدم التمييز، ويسمى الصبي غير 

  .المميز

، ولا بين الخير فالصبي في هذه المرحلة لا يميز بين ما يضره وما ينفعه

والشر، فالمسؤولية الجنائية منعدمة في هذه السن لانعدام التمييز والإدراك، فلا يسأل 

الصغير عن أي جريمة يفعلها، ولا يترتب عليه عقاب، غير أن مسؤوليته المدنية 

                                                 
وما ) ١٢ص(، "دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب): "ممدوح(عزمي ) 1(

  ).م٢٠٠٠(بعدها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 

  ).مرجع سابق). (٦٠١-١/٦٠٠(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر(عودة ) 2(

  ). سابقمرجع). (٤٧٨ص(، "الجريمة): "محمد( أبو زهرة -

  ).مرجع سابق). (٢٦٢ص(، "المسؤولية الجنائية): "أحمد عبد الفتاح(بهنسي ) 3(
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تجاه أفعاله لا يعفى منها، وعليه مسؤولية كاملة غير مشروطة، وذلك لأن الدماء 

  .)١(مة، إلا أن يكون سبب آخر يمنع عنه هذه المسؤوليةوالأموال معصو

وهذه المرحلة أقرها النظام، وجعلها من الولادة حتى سن السابعة، وقضى بأن 

الصغير بهذه السن لا يسأل جنائيا عن فعله، لأنه يعتبر فاقد التمييز والإدراك، ولا 

المحكمة أن تحفظ يتخذ ضده أي إجراء سواء كان عقوبة أو تدبيرا وقائيا، وعلى 

الأوراق، ولا تقيم دعوى عليه، وتقضي المحكمة بالبراءة لانعدام أحد شرطي قيام 

  .)٢(المسؤولية الجنائية

  

  :المرحلة الثانية

تبدأ هذه المرحلة من سن السابعة حتى تمام البلوغ، واتفق الفقهاء على أن 

و الإحبال أو الإنزال، البلوغ الطبيعي يتم بعلامات، فعند الغلام يكون بالاحتلام أ

وعند الفتاة بالحيض أو الاحتلام أو الحبل، وهذه العلامات تتقدم وتتأخر تبعا لظروف 

معينة، فجعل العلماء السن علامة على البلوغ التام؛ لأن السن منضبط ويؤدي إلى 

عدم اضطراب الأحكام في هذا الشأن، فيسهل على القاضي معرفة تحقق شروط 

  .)٣(اق الفقهاء على ذلك، إلا أنهم اختلفوا في تحديد سن البلوغومع اتف. البلوغ

والذي عليه القوانين هو تحديد سن البلوغ بأن يكون سبعة عشر بالنسبة للفتاة، 

  .)٤(وثماني عشرة سنة هجرية بالنسبة للغلام

والصبي في هذه المرحلة لا يكون منعدم الإدراك، بل ضعيف الإدراك، ولا 

 إلى درجة البالغ، ويسمى بهذه المرحلة بالصبي المميز، بالقياس يصل الإدراك لديه

                                                 
  ).مرجع سابق). (١/٦٠١(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر(عودة ) 1(

، مطابع الشروق، )٣٧٣ص(، "شرح الأحكام العامة للجريمة): "عبد العزيز(عامر ) 2(

  ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(بيروت، 

  .البلوغ: نظر شروط المسؤولية الجنائية الشرط الثالثا) 3(

  ).مرجع سابق). (٧٣ص(، "أحكام تشريعات الحدود): "محمد سامي(النبراوي ) 4(
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  .إلى المرحلة الأولى

والصغير في هذه المرحلة لا يسأل جنائيا عن أفعاله، لأن البلوغ شرط لذلك، 

ولكن هذا الإسقاط للمسؤولية الجنائية لا يعفيه من المسئولية المدنية عن أفعاله التي 

لو أنه قام بتعذيب متهم فإنه يتحمل ما يلحق بهذا المتهم ، ف)١(تحدث الضرر بالآخرين

  .من أضرار بدنية ونفسية

  

  :المرحلة الثالثة

وتبدأ بتمام البلوغ أي بظهور علاماته الطبيعية، وتقدم الكلام في عدم انضباط 

هذه العلامات، مما جعل الفقهاء يقررون الاعتماد على السن كضابط لعلامة البلوغ، 

  .عة عشر عاما للفتاة، وثماني عشرة سنة للغلامبأن حددوا سب

فبلوغ الصبي هذا السن يجعله يتحمل نتيجة فعله، فإن ارتكب جريمة التعذيب 

بحق المتهم، ويتوافر البلوغ وقت ارتكابه الجريمة، وليس بوقت اكتشافها، أو وقت 

بة المناسبة توجيه التهمة إليه، حينئذ يكون مسؤولا عن فعله جنائيا، وتقع عليه العقو

  .التي يقررها القاضي، بما يكون مناسبا لردعه وغيره عن مثل هذا الفعل
 

  :الجنون وما في حكمه: الثاني
اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة : "الجنون هو

للعواقب بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها، لنقصان جبِلَ عليه دماغه في أصل 

منهما إما أصلي بأن يبلغ  ، والجنون إما أن يكون ممتدا أو غير ممتد، وكلالخلقة

  .)٢("مجنونا، وإما طارئ بعد البلوغ

وعلى هذا فإن الجنون هو زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه، بحيث يصبح 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢٦٧ص(، "المسؤولية الجنائية): "أحمد عبد الفتاح(بهنسي ) 1(

عة الأولى، المطبعة ، الطب)٣/١٦٣(، "التلويح على التوضيح): "سعد الدين(التفتازاني ) 2(

  .، مصر)هـ١٣٢٠(الخيرية، 
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المبتلى به لا يقدر على التمييز بين ما هو حسن وما هو قبيح، ولا يدرك عاقبة ما 

  .)١( هو أشد العيوب التي تصيب العقليفعل، فالجنون

  

  : والجنون على حالات ثلاث
وهو الجنون الدائم، ومن علاماته زوال العقل والتمييز، : الجنون المطبق

، فالشخص الذي يقوم )٢(وسقوط الإدراك بالكلية، وقد يصاحب الإنسان منذ ولادته

مل تبعات فعله، وتقع بالتعذيب وهو في حالة جنون مطبق، لا يسأل جنائيا، ولا يتح

  .)٣(المسؤولية على الأفراد الذين أعانوه ويسروا له ممارسة التعذيب على الآخرين

أي متقطع لا يستمر مع صاحبه، غير أن صاحبه لا : الجنون غير المطبق

يعقل شيئا، ويختلف عن الجنون المطبق من ناحية الاستمرار، فهذا يأتي على فترات 

 )٤(ت يعود إليه عقله، فالجنون يصيبه تارة ويرتفع عنه تارةمتقطعة وبين تلك الفترا

لأسباب معينة، وحدد الفقهاء فترة  شهر للتفرقة بينه وبين الجنون المطبق، فإن 

  . فهو الجنون المتقطع)٥(استمر أكثر من شهر فهو جنون مطبق، وأقل من الشهر

ة التعذيب حال وتقع المسؤولية الجنائية على المجنون جزئيا إذا ارتكب جريم

صحوته، وإذا كانت جريمته حال جنونه تنتفي عنه المسؤولية، وهذا يحتاج إلى جهد 

  .كبير من القاضي لبيانه

وفيه يفقد الإدراك في ناحية أو أكثر ويبقى متمتعا بالإدراك : الجنون الجزئي

                                                 
، دار الجامعة الجديدة للنشر، )٤٧١ص(، "القسم العام/ قانون العقوبات): "عوض(محمد ) 1(

  ).م٢٠٠٠(الإسكندرية، طبعة سنة 

  ).مرجع سابق). (١/٥٨٥(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر(عودة ) 2(

  ).مرجع سابق). (٤١٧ص(، "كام العامة للجريمةالأح): "عبد العزيز(عامر ) 3(

  ).مرجع سابق). (١/٥٨٦(، "التشريع الجنائي الإسلامي): "عبد القادر(عودة ) 4(

  ).مرجع سابق). (٤٦٦ص(، "الجريمة): "محمد(أبو زهرة ) 5(
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 في غيرها من النواحي، فيعقل بعض الأشياء دون غيرها، ويكون هذا مسؤولا جنائيا

ولهذا تفاصيل كثيرة ليس . فيما يدركه، وتنتفي المسؤولية الجنائية عنه فيما لا يدركه

  .الغرض هنا الإفاضة فيها

تَهوبعض الأمراض النفسية )١(ومن الحالات التي هي في حكم الجنون، الع ،

والعصبية التي تصيب المخ أو الجهاز العصبي إصابة عضوية، تخرجه          

،                 )٢(الهستيريا: عي، ومن هذه الأمراضعن حاله الطبي

  . مما لا فائدة مرجوة في شرحه هنا)٤(، وغير ذلك)٣(والصرع

  

  :الإكراه: الثالث
  .)٥(هو حمل إنسان على شيء يكرهه: الإكراه في اللغة

هو إجبار الشخص على الإتيان بأمور لا تلزمه شرعا ": وفي الاصطلاح

                                                 
): زكي الدين(شعبان : ضعف في العقل ينشأ عن نقص الإدراك والفهم، انظر: العته هو) 1(

). م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(، الطبعة الثالثة، بيروت، دار القلم،)٢٨٢ص(، "فقهأصول ال"

، الطبعة الأولى، القاهرة، )٤٩٠ص(، "المدخل للفقه الإسلامي): "أحمد(عيسوي : وانظر

  .دار التأليف بمصر

مرض نفسي عادي خفيف يصيب الإنسان، ولا تنتفي المسؤولية الجنائية عن : الهستيريا) 2(

  . بعض حالاته الشديدة والقويةالمصاب به، إلا في

نوبات من الغيبوبة مصحوبة بحالات من التشنج في أعضاء الجسم، وله أشكال متعددة، ) 3(

من أخطرها ما يسمى بالصرع العقلي الحركي، ويتميز باضطرابات في الوعي لا تصل 

الا غاية ، وقد يرتكب المصاب بالصرع العقلي الحركي أفع"الغيبوبة"عادة إلى الفقد التام 

الطب النفسي ): "محمد كامل(الخولي : انظر. في الخطورة دون أن يعي ما فعل

  .وما بعدها، القاهرة، دار الكتاب العربي) ١١٨ص(،  "الشرعي

، دار الجامعة )٦٦٨ص(، "النظرية العامة لقانون العقوبات): "سليمان( عبد المنعم )4(

  .)م٢٠٠٠(الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة سنة 

  ).مرجع سابق. ()٥/٨٠(، "رد المحتار على الدر المختار): "محمد أمين( ابن عابدين )5(
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ن لم يفعلها، ولا يكون الإكراه معتبرا إلا إذا كان المكره قادرا على بتهديده بالأذى إ

  .)١("تنفيذ تهديده

فالإكراه إذن يعني حمل الغير بالتهديد بالأذى على فعل لا يريد مباشرته 

باختياره، بشرط أن يكون الحامل على الإكراه قادرا على تنفيذ ما هدد به، فيصير 

  . على إتيان الفعل المحرم بدون رضىً منهالغير خائفا به مما يجعله يقدم

ولبيان المسؤولية الجنائية في حال الإكراه، لا بد أولاً من ذكر قاعدتين 

  :)٢(شرعيتين

  .أن أخف الضررين يرتكب لاتقاء أشدهما: الأولى

  .أن الضرر لا يزال بالضرر: الثانية

ضائقة إلا وبمقتضى القاعدة الأولى، فالإنسان إذا لم يكن له عند تعرضه ل

مسلكان وكلاهما ضار به أو بغيره، غير أن أحدهما أخف ضررا من الآخر، فيجوز 

له أن يرتكب أخفهما لدفع أشدهما، ولا يجوز له أن يرتكب أشد الضررين لدفع 

الأخف، وعلى هذا فلو أكره متهم على تعذيب متهم آخر، تحت وطأة التهديد بقتلهما 

 عليه، بسبب اختياره أخف الضررين، مع أنه في معا، فعذبه، فلا مسؤولية جنائية

  .الواقع غير مختار

وبمقتضى القاعدة الثانية فالإنسان لا يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه 

بضرر يوقعه على غيره بنفس الدرجة أو أكثر، فلو أن شرطيا أكره على تعذيب 

ب المتهم متهم، تحت تهديد الفصل من الوظيفة إن رفض ذلك، فأطاع الأمر وعذ

  .بحجة أنه مكره، فإن المسؤولية الجنائية تقع عليه ويتحمل العقاب

وعلى هذا فلا يعتبر الإكراه رخصة لارتكاب ما يؤدي لإيذاء الآخرين، ومن 

مبرحا ومهلكا، فالإكراه  ذلك قتل معصوم الدم أو قطع جزء منه، أو ضربه ضربا

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢٨٥ص(، "أصول الفقه الإسلامي): "زكي الدين(شعبان ) 1(

  ).مرجع سابق). (٧٨-٧٧ص(، "الأشباه والنظائر في الفروع): "جلال الدين(السيوطي ) 2(
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ولا تقتلوا النفس التي حرم ا {: عالىلقوله ت، )١(في هذه الجرائم لا يبيح الفعل البتة
 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد{: ، ولقوله تعالى)٢(}إلا بالحق

  .)٣(}احتملوا بهتا�ا وإثما مبيناً

فلذلك لا يباح بحال من الأحوال الاعتداء على النفس أو الجسم تحت تأثير 

هل فيه يؤدي إلى خطر جسيم، الأمر الذي جعل الإكراه، لأن الاعتداء عليهما والتسا

فقهاء المسلمين الأوائل يتشددون في هذه الناحية، فمن قام بتعذيب متهم واحتج بأنه 

مكره، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن فعله، ويتحملها كذلك من حمله على إيقاع 

  .)٤(الضرر بالغير

                                                 
  .، القاهرة، المطبعة العلمية)٨/٨٤(، "تكملة البحر الرائق): "محمد بن حسين(الطوري ) 1(

  ).١٥١(الآية : سورة الأنعام) 2(

  ).٥٨(الآية : سورة الأحزاب) 3(

  )مرجع سابق). (٦٠٣-٨/٦٠٢(، "المغني): "عبد االله بن احمد بن محمود(ابن قدامة ) 4(
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  المبحث الثاني

 
  حقوق المتهم في النظام
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  المبحث الثاني

  حقوق المتهم في النظام
  :تمهيد

أجاز النظام في بعض الأحوال المساس بالحرية الشخصية للفرد سواء بالقبض 

عليه أو بالحبس الاحتياطي، إلا أنه صونا لحريات الناس حدد صور استعمال تلك 

باشرتها على النحو الذي أراده النظام، وعلى نحو لا يمس حرية الحقوق وضمانات م

  .الفرد إلا بالقدر اللازم فقط

لأن الحرية الشخصية تعتبر أعز ما يملكه الإنسان، وكلما كانت الحرية مصانة 

ومكفولة بضمانات، كلما ازدهر المجتمع وتقدم وتحققت مصالح أفراده ومصلحة 

رية وكبلت بقيود غير عادية، اهتزت ثقة الأفراد في الجميع، أما إذا اهتزت هذه الح

مجتمعهم، وضاعت حقوقهم نتيجة التعدي على حرياتهم، وهذا يجعل المجتمع غير 

  .آمن وغير مستقر، ويؤثر هذا علي تقدمه وازدهاره

وتعمل قوانين الإجراءات الجنائية على التوفيق بين مصلحتين، مصلحة 

 وبقائه، في القبض على الفرد وحجزه وتقييد حريته المجتمع في المحافظة على كيانه

في حالة انتهاكه لنصوص القوانين الجنائية، وبين مصلحة الفرد وحقه في ألا تمس 

  .حريته
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فالمساس بالحقوق الشخصية للفرد لا تسوغه إلا مصلحة أعلى، هي حماية 

  .المجتمع الذي يكفل حماية الحرية لكافة أفراده على السواء

 نصوصا على - ممثلا في كافة دساتير الدول العالمية -  في النظام لذلك نجد

مبادئ وقواعد حقوق تضمن حقوق الإنسان وتصون حريته من المساس بها من قبل 

  .رجال السلطة العامة إلا بقيود وضوابط معينة ومحددة

وقد حرصت هذه الدساتير على النص على العديد من المبادئ التي تضمنت 

لمتهم سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق أو صيانة حقوق ا

  .المحاكمة أو بعد صدور الحكم

  .وسيتناول الباحث هنا بعضا من هذه الحقوق، مع بيان لها

  

  حق المتهم في التمسك بأصل البراءة: الحق الأول
  

بمحاكمة  كل شخص متهم بجريمة، يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونيا"

، وافتراض براءة المتهم من الحقوق )١("ة تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنهعلني

  .)٢(اللصيقة بالشخص بصفة عامة؛ لأنه يتطابق معها في الشكل والمضمون

وهذا المبدأ من المبادئ  المسلمة التي لا تحتاج إلى نص صريح، ومع ذلك فقد 

لإنسان والاتفاقات الدولية اتجهت الرغبة الدولية إلى تدوينه في إعلانات حقوق ا

  .)٣(والدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية

                                                 
،  "الشرعية الدستورية وحقوق  الإنسان  في  الإجراءات  الجنائية): "أحمد فتحي(سرور ) 1(

  ).م١٩٩٣(، القاهرة )١٧١ص(

، رسالة )١٨٨ص(، "مشروعية الدليل في المواد الجنائية): "أحمد ضياء الدين(خليل ) 2(

  ).م١٩٨٣(سنة . دكتوراة كلية عين شمس

 سنة   -، الطبعة الأولى)٥٦ص(، "الإثبات في المواد الجنائية): "حمود محمودم(مصطفى ) 3(

  .، مطبعة القاهرة)م١٩٧٧(
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ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا ينهار عقب ثبوت إدانة المتهم بل 

يستمر ذلك المبدأ محترما بشأن ما يستجد من وقائع جديدة وذلك خلافا لتلك التي 

  .)١(ثبتت الإدانة فيها

لى أن كثيرا ممن يوضعون في موقف الاتهام وقد وتدل السوابق  القضائية ع

يطول حبسهم احتياطيا ثم يقضى ببراءتهم، بل قد تظهر أدلة البراءة بعد الحكم البات 

  .)٢(بالإدانة ومن ثم تقرر إعادة النظر في الحكم

ويقتضي هذا المبدأ أن تتجه سلطة الاستدلال أو سلطة التحقيق في بحثها عن 

ر الإدانة، بل أيضا بنفس الدرجة لإظهار البراءة، وقد اتجهت الأدلة ليس فقط لإظها

من القانون ) ١٠٤(معظم التشريعات المتقدمة إلى تقرير هذه النتيجة، ففي المادة 

 لكي يضمن أن يتسم تحقيقه - قاضي التحقيق يجب عليه : "السويسري تنص على أن

الحصول على  ألا يقتصر على استجواب المتهم و-وقضاؤه بالكمال والعدل 

المعلومات الخاصة بكافة الظروف التي سبقت أو صاحبت ارتكابه لجرمه، والأسباب 

التي دفعته لذلك أو كشف سوابقه الجنائية، وعلاقته ببقية الفاعلين أو الشركاء في 

جريمته، بل وأيضا يجب أن يشتمل على كافة الوقائع المبررة، وأسباب الإعفاء التي 

  .)٣(ساعدا إياه في ذلكيستطيع التمسك بها م

  

  :نتائج مبدأ الأصل براءة المتهم
تؤكد القواعد الشرعية والنظامية على أن الأصل هو براءة المتهم، وهذا المبدأ 

أساسي لضمان الحرية وحماية حقوق الإنسان، ومقتضى ذلك أن يشمل هذا المبدأ كل 

                                                 
مرجع ). (١٩٠ص(، "مشروعية الدليل في المواد الجنائية): "أحمد ضياء الدين(خليل ) 1(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٥٦ص(، "الإثبات في المواد الجنائية): "محمود محمد(مصطفى ) 2(

). ١٨١-١٨٠ص(، "مشروعية الدليل في المواد الجنائية): "أحمد ضياء الدين(خليل )3(

  ).مرجع سابق(
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تباره بريئا حتى شخص متهم بجريمة ومهما كانت جسامتها، بحيث تجب معاملته باع

  .)١(تثبت إدانته بحكم قضائي

وهذا المبدأ يشمل جميع الإجراءات الجنائية بداية من الاستدلال إلى التحقيق 

  .)٢(إلى المحاكمة

وإذا كان الظاهر أن إجراءات تتخذ أحيانا ضد المتهم كالقبض والتفتيش 

 الجماعة والاحتجاز وغير ذلك، فيرجع ذلك إلى التعارض الحقيقي بين مصلحة

  .)٣(ومصلحة الفرد، فتتغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد

  

  :ويترتب على هذا المبدأ النتائج التالية

 : أن المتهم يظل بريئا حتى الحكم بإدانته - ١
ونتيجة هذا المبدأ فإنه في مرحلة الاستدلالات في كثير من البلاغات 

وحاله حتى ترسل والشكاوي بل وبعض الوقائع الإجرامية، يترك المتهم 

الأوراق إلى جهة التحقيق، التي قد تستدعي المتهم لسماع أقواله فيأتي 

طوعا، وتؤخذ أقواله ويفرج عنه أحيانا إما بضمان مسكنه أو بكفالة، حسب 

ما تراه جهة التحقيق، ثم يقدم المتهم إلى المحاكمة فيذهب إلى الجلسة وتفرج 

  .)٤(بسه على ذمة القضيةعنه المحكمة لجلسة أخرى دون التقيد بح
                                                 

نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي الجنائي والقانون الجنائي ): "يوسف(قاسم ) 1(

  ).م١٩٨٥(، دار النهضة العربية، )٢٠٨ص(، "الوضعي

  ).مرجع سابق). (١٩٥ص(، "يل الجنائيمشروعية الدل): "أحمد ضياء الدين(خليل ) 2(

، دار )٢٠٨، ٩٥ص(، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية): "أحمد فتحي( سرور -

  ).م١٩٩٠(النهضة العربية طبعة سنة 

  ). ومابعدها٢٨٤ص(، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية): "أحمد فتحي(سرور ) 3(

  ).مرجع سابق). (١٩٥ص(، "ليل الجنائيمشروعية الد): "أحمد ضياء الدين( خليل -

مرجع ). ( وما بعدها١٧١ص(، "مشروعية الدليل الجنائي): "أحمد ضياء الدين(خليل ) 4(

  ).سابق



 

- ٢٢٦- 
- 

 

  .وهذا كله نتيجة إعمال هذا المبدأ

  

 :وقوع عبء الإثبات على عاتق الادعاء العام - ٢
لما كان الأصل في المتهم البراءة، فإن المنطق يفترض أن على من 

ادعى عكس ذلك، وعليه فإن عبء الإثبات يقع على الادعاء، وعلى جهة 

ى الجنائية، وعليها إثبات جميع التحقيق التي تتولى الادعاء في الدعاو

  .)١(أركان الجريمة، وإقامة الدليل على مسؤولية المتهم عنها

ودور جهة التحقيق لا يقتصر على إثبات جريمة التعذيب على المتهم، بل 

يتعدى إلى إلزامه بإثبات عدم توافر أي سبب من أسباب موانع المسؤولية 

  .)٢(متهمالتي سبق الكلام عنها يؤدي إلى تبرئة ال
 

 :تفسير الشك لمصلحة المتهم - ٣
يعتبر مبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم، من أهم النتائج المترتبة على مبدأ 

افتراض البراءة، حيث يستلزم إثبات عكس هذا المبدأ، أي إثبات إدانة 

المتهم، توافر حالة من الاقتناع اليقيني لدى القاضي بارتكاب الجريمة 

فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات، ونسبتها إلى المتهم، 

وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة، وهذا معناه أن الشك يجب 

، فإن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين، .أن يفسر لمصلحة المتهم

  .)٣(لا على الظن والاحتمال

عادية والظروف ومن الضروري أثناء تطبيق هذا المبدأ التفريق بين الظروف ال

                                                 
  ). ٢٠٣ص(، "المرجع السابق) 1(

، دار النهضة )٥١٠ص(، "شرح قانون الإجراءات الجنائية): "فوزية(عبد الستار ) 2(

  ).م١٩٨٦(العربية، سنة 

  ). ٥١١ص( السابق، المرجع) 3(
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الاستثنائية، فالظروف الاستثنائية قد تتطلب من الدولة إصدار قوانين استثنائية تلجأ 

من خلالها السلطة التنفيذية إلى تقييد حرية الأفراد في التنقل والاجتماع والانتقال 

والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، أو فتح المحال العامة وإغلاقها، 

اخيص بالأسلحة والذخائر وغيرها، فيجوز للدولة وفق ما تراه من وسحب التر

  .)١()الأصل في المتهم البراءة(ظروف استثنائية حقيقية، أن تخرج على مبدأ 

وفي المملكة العربية السعودية فإن القضاء يأخذ بهذا المبدأ انطلاقا من أحكام 

براءة ما لم يقم دليل الشريعة الإسلامية التي تقرر أن الأصل في الإنسان هو ال

يخالف هذا الأصل، وهذه القاعدة تعتبر من أمهات القواعد الفقهية في التشريع 

الإسلامي، وتعد من الضمانات القضائية الأساسية التي تقيم عليها الشريعة الإسلامية 

الكثير من الأحكام الفقهية، فلا يعاقب الإنسان إلا بسبب مبني على دليل يقيني 

  .ومعتبر

ذا لهذا المبدأ أصل في الإسلام، والنظام السعودي يقوم على مبدأ أن الحكم فإ

القضائي يقوم على ما يسنده الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، وفي الأحكام 

  .)٢(الاجتهادية يقوم بناء الأحكام على ما عليه جمهور الفقهاء

  

  حق الدفاع: الحق الثاني
من الأصول الشرعية والنظامية التي حق المتهم في الدفاع عن نفسه هو 

تتطابق مع المبادئ العليا للعدالة والمساواة والواجبات الإنسانية نحو حقوق الإنسان، 
                                                 

  ).مرجع سابق). (٥٦١ص(، "شرح قانون الإجراءات الجنائية): "فوزية(عبد الستار ) 1(

  ).مرجع سابق). (٧٣٥ص( ،"مشروعية الدليل الجنائي): "أحمد ضياء الدين(خليل  -

  ).مرجع سابق). (٦٢٣ص(، "مبادئ الإجراءات الجنائية): "رؤوف( عبيد  -

،         "القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية): "د العزيزعبد االله بن عب(الدرعان ) 2(

  ).م١٩٩٣/هـ١٤٠٣(وما بعدها، مكتبة التوبة ) ١٤١ص (

) ٢/٢٤٧(، "التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية): "سعود بن سعد( آل دريب -

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(، طبعة أولى، مطابع حنيفة، الرياض، )وما بعدها
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وليس شرطا أن تصاغ في واجبات إجرائية، وقد عبر عن ذلك القضاء الفرنسي 

جميع الشكليات التي تحمي حقوق الدفاع غير مدرجة في نصوص قانونية، : "بقوله

عض منها مفروض من خلال صمت القانون، لأن قانون أمة متحضرة لا فالب

تصبح ضرورية بمقتضى المبادئ العليا للعدالة والمساواة التي ما يستبعدها، بل إنها 

  .)١("التشريع يطبقها ويلزم قبولهافتئ 

ومع تطور المجتمعات نصت المواثيق الدولية والدساتير على حق المتهم في 

أصالة، ونصت المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الدفاع عن نفسه 

على حق المتهم في تمكينه من الدفاع عن ) م١٩٥٠(الإنسان المنعقدة في روما سنة 

نفسه، وضرورة إخطاره في أقرب فرصة، وسبب الاتهام المنسوب إليه، وإعطائه 

  .)٢(الوقت الكافي والإمكانيات الضرورية لإعداد دفاعه

 أن يدفع الشهود الذين شهدوا ضده، محاولا - في الدفاع عن نفسه -م وللمته

أن يعرض القاضي عن شهادتهم لعدم صدقها، كما للمتهم أن يطلع على أوراق 

  .خصمه وأن يستنسخ منها

وتقدم في البحث الكلام على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالمتهم 

م سلطة التحقيق، ويظل بريئا حتى تثبت إدانته برئ أمام سلطة الاستدلال، وبرئ أما

بحكم المحكمة،  وما تقوم به سلطة الاستدلال وسلطة التحقيق هو جمع الدلائل التي 

قد تفيد أن المتهم ارتكب الجريمة أو لم يرتكبها، والمتهم له أثناء جمع الدلائل أن 

م للمتهم، وهو يواجه هذه الدلائل بالحجة والأوراق التي تدحضها، وهذا حق لاز

والمتهم بهذا له الحق أن تستمع إليه سلطة . واجب إنساني، أن يدافع المتهم عن نفسه

الاستدلال وسلطة التحقيق، كما له أن يتكلم بحرية وفي نطاق التهمة المنسوبة إليه، 

كما له أن يحضر الإجراءات ويطلع على المحاضر والمستندات، ولكي يتحقق الدفاع 

                                                 
، دار النهضة )٢١ص(، "حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة): "هلالي( الإله عبد) 1(

  ).م٢٠٠٠(العربية، طبعة سنة 

  ). ٥ص(المرجع السابق، ) 2(
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  .)١(إليه المنسوبة ن يخطر بالتهمةعن نفسه يجب أ

وحق المتهم في الاستماع إليه يرتكز على ما يوجه إليه من أسئلة من سلطة 

الاستدلال أو سلطة التحقيق، وله الحق في الصمت دون الإجابة على أي أسئلة، 

ويعتبر صمت المتهم دون الإجابة على الأسئلة نوعا من أنواع الدفاع عن النفس، 

لم فيأتي كلامه بنتيجة غير محمودة بالنسبة إليه في الوقت الذي يكون فيه لأنه قد يتك

  .)٢(بريئا مما نسب إليه

وحق المتهم في الدفاع عن نفسه دون أن يحلف اليمين، ودون أن يكره على 

  .)٣(الكلام، كما له أن يكذب ولا يوجه إليه اتهام بالكذب

 قضائية، كما له أن يحضر وللمتهم أن يتظلم بنفسه من أي قرارات أو أوامر

إجراءات التحقيق، ويجوز أن يجري التحقيق في غيبة المتهم إذا كانت هناك 

ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة، على أن حق المتهم يكون قائما في الاطلاع على 

  .)٤(التحقيق فيما بعد

وفي المملكة فإن النظام الإجرائي يؤكد على تحقيق هذا المبدأ، ويعتبر ذلك من 

ضمن القواعد الشرعية اللازمة، وقد نص نظام الإجراءات الجزائية لعام            

على أن للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي ) هـ١٤٢٢(

  .)٥(التحقيق والمحاكمة

  

  حق المتهم في الاستعانة بمحام: الحق الثالث

                                                 
مرجع ). (٢٢-٢١ص(، "حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة): "هلالي(عبد الإله ) 1(

  ).سابق

  ).مرجع سابق). (٢٠٧ص(، " الجنائيمشروعية الدليل): "أحمد ضياء الدين(خليل ) 2(

  ).مرجع سابق). (٢٢ص(، "حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة): "هلالي(عبد الإله ) 3(

  ). ٣٢ص(المرجع السابق، )  4(

  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٤(المادة ) 5(
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هرت مهنة المحاماة إن حق الاستعانة بمحام ضرورة تاريخية امتدت حتى ظ

على وضعها الحالي وأصبحت التشريعات المختلفة تشير إلى حق المتهم في 

الاستعانة بمحام، فليس كل إنسان خطيبا أو فصيحا أو بارعا في طرح حجته، بل 

يختلف كل شخص عن غيره في سلوكه حتى لو نسب إليه فعل مؤثم، فقد لا يستطيع 

لى ذلك ثبوت التهمة، وتوقيع الجزاء عليه، رغم دفع هذه التهمة عن نفسه، فيترتب ع

  .براءته

وفي العصر الحديث تطور هذا العمل إلى أن أصبح عمل المحامي مهنة 

مستقلة تنظمها القوانين في التشريعات المختلفة، وتحتاج إلى دراسة جامعية وكتب 

دافعا ، وأصبح من العسير جدا على الإنسان العادي أن يقف م......ومقرات وأنظمة

عن نفسه أمام المحاكم دون إلمام أو معرفة بهذه القوانين والأنظمة، نتيجة تشعب 

  .القوانين وكثرتها، وكثرة الإجراءات المتبعة، وكثرة المنافذ فيها

  

  :غير أن الاستعانة بمحام تكون في عدة مراحل، نوجزها فيما يلي

دلالات، وقد تباينت الآراء حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء مرحلة الاست: أولا

حول هذا الحق، بين مؤيد ومعارض، وبين تشريع يؤكد وآخر يمنع وآخر 

طالما أن مأمور الضبط القضائي يباشر : " يسكت، فذهب بعضهم إلى القول

إجراء من إجراءات الاستدلال فلا تثبت صفة الاتهام بهذا الإجراء على المتهم 

للمشتبه فيه التمسك باصطحاب محاميه في به، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز 

هذه المرحلة، والأمر يترك لمأمور الضبط القضائي الذي له أن يسمح بذلك أو 

  .)١(يتغاضى عنه

والبعض يعترض على عدم حضور محام أمام سلطة الاستدلال وهي 

الشرطة، ويرون في ذلك افتئاتا على حقوق الإنسان وعلى حريته، لا سيما أنها 

                                                 
 النهضة ، دار)٤١٦ص(، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري): "مأمون(سلامة ) 1(

  ).م١٩٩٢(العربية، طبعة سنة 



 

- ٢٣١- 
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أيدي رجال الشرطة، ومن خلال قنوات تقليدية، وقد كشفت التجربة تتم تحت 

العملية أن المشتبه فيه يورط نفسه عادة في الاتهام في هذه المرحلة إذ لم يكن 

  .)١(إلى جانبه محام يبصره بحقوق دفاعه

وفي الدول العربية فإن حضور محام عن المشتبه فيه في مرحلة 

 الشرطة، كما في التشريع السوري والأردني الاستدلالات مسألة تقديرية لرجل

  .)٢(واللبناني والمغربي والجزائري والتونسي

أما في الدول الغربية ففي إنجلترا تعتبر الاستعانة بمحام في مرحلة 

الاستدلالات أمر جوازي، ويعتبر حق المتهم قائما في الاستعانة بمحام في 

  .)٣(مرحلة التحقيق

مريكية، أعطت الحق للمتهم في اصطحاب محام وفي الولايات المتحدة الأ

  .)٤(معه في كافة الملاحقات الجنائية

وقد اهتمت المؤتمرات العلمية الدولية بضرورة استعانة المتهم بمحام في 

مرحلة الاستدلالات، عندما يكون الشخص مشتبها فيه، ومن هذه المؤتمرات 

 ولجنة حقوق الإنسان في ،)م١٩٦٠(سنة ) فيينا(الحلقة الدراسية المنعقدة في 

، ومؤتمر الجمعية الدولية لقانون )م١٩٦٢(اجتماعها بالأمم المتحدة سنة 

، حيث أوصى بأن يكون للمتهم )م١٩٧٩(سنة " هامبورج"العقوبات المنعقد في 

محام في جميع مراحل الدعوى الجنائية بما فيها مرحلة جمع الاستدلالات، 

                                                 
، دار النهضة العربية، )٢٥٩ص(، "الإجراءات الجنائية المقارنة): "أحمد عوض(بلال ) 1(

  ).م١٩٩٠(طبعة سنة 

  ). ٢٥٩ص(المرجع السابق، ) 2(

  ). ٢٥٧ص(المرجع السابق، ) 3(

  ). ٢٥٧ص(المرجع السابق، ) 4(
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  .)١(ق الإنسانوذلك توفيرا لضمانات الحرية وحقو

  

حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء مرحلة التحقيق، ففي الغالب أن المتهم : ثانيا

عادة ما يجهل كيفية مباشرة حقوقه أمام سلطة التحقيق، وقد يسلك سلوكا ضارا 

ظنا منه أنه يسير في الطريق السليم لبراءته، على أن ذلك يمكن أن يأتي 

لإفصاح عن بعض الأمور قد تكون في صالحه، بنتيجة عكسية تدينه لعدم ا

فتكون الاستعانة بمدافع أو محام هو الطريق السليم لأنه يتكلم على أساس من 

العلم والخبرة بالسلوك الملائم للدعوى والتحقيق، فغاية الإجراءات الجنائية 

  .)٢(ليست إدانة المتهم بل بتبرئته إذا كان جديرا بذلك

ن المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية في وقد سبقت الإشارة إلى أ

المملكة العربية السعودية تؤكد على حق المتهم في الاستعانة بمحام للدفاع عنه 

  .في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

  

  حق المتهم في سلامته الجسدية: الحق الرابع
 حدود تتعلق السلامة الجسدية بكرامة الإنسان، فلا يجوز المساس بها إلا في

  .العقوبات المقررة شرعا وقانونا، بناء على فعل مؤثم يعاقب عليه الشرع أو القانون

وكرامة الإنسان لا تتعارض مع عقوبته إذا فعل فعلا مؤثما، فطالما لم يفعل الإنسان 

شيئا يستوجب عقوبته فكرامته يجب أن تكون محفوظة فلا يمس جسده في شيء لأنه 

                                                 
م في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية حقوق المته): "محمد راجح حمود(نجاد )  1(

وما بعدها، الطبعة الأولى، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، ) ٣٧٦ص(، "والقوانين الوضعية

  .م١٩٩٤/ هـ١٤١٤القاهرة، 

  ).مرجع سابق). (٢٦٠ص(، "الإجراءات الجنائية المقارنة): "أحمد عوض( بلال -

مرجع ). (١٠٣-١٠٢ص(، " قانون الإجراءات الجنائيةشرح): "محمود نجيب(حسني ) 2(

  ).سابق
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  .حق وهبه االله تعالى

 يجوز قانوناً إلحاق أي أذى بالمتهم سوى تنفيذ العقوبة التي انتهى الحكم ولا

ومن هذا المبدأ كانت المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات التي "النهائي إليها 

تجرم تعذيب المتهم، ولا يجوز قانونا إلا إقامة العقوبة التي قررت في الحكم على 

ات فغير جائز، ويعاقب القانون من يعتدي على المدان، وغير ذلك من أفعال وتجاوز

  .)١("هذا الحق

وعلى هذا فأي اعتراف يتم تحت التعذيب يعتبر باطلا، ولا يترتب عليه أي 

  .جزاء أو عقوبة

  

  

  

  

  حق المتهم في الطعن في الحكم: الحق الخامس
الطعن في الحكم الجنائي رخصة قررها القانون لأطراف الدعوى، استظهارا 

ن قد علق بالحكم من شوائب، ومن ثم المطالبة بإلغائه أو تعديله، وهو حق لما يكو

  .لطرفي النزاع، الجاني والمجني عليه على حد سواء

وإجازة الطعن في الأحكام كان وراءها الاقتناع بإمكانية ورود الخطأ على 

بة أحكام القضاة، وتنقية لها من الشوائب، ورفعا لما يترتب عليها من الغبن بالنس

  .للمتهم، سعيا وراء تحقيق العدالة

ومن شأن إفساح المجال أمام الطعن في الأحكام القانونية تقويمها وعلاجها، 

ذلك لأن علم القاضي بأن حكمه سيكون عرضة للإلغاء يجعله يحرص على تدقيقها 

قبل إصدارها، مما يقلل فرص وقوع الخطأ، فإذا جاء حكمه قصيا عن الصواب كان 

                                                 
  .سبق الكلام عن التعذيب وحكمه بالتفصيل في الفصل الأول من هذا المبحث) 1(
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سيلة المناسبة لتلافي ما اشتمل عليه من مثالب، والطعن يدني كلمة القضاء الطعن الو

  .)١(من الحقيقة، ويدعم العدالة في الحكم

  

  :وطرق الطعن محصورة في نوعين

  :، وتشتمل علىطرق الطعن العادية: النوع الأول

وهي طريق رصد لمواجهة الأحكام التي تصدر في غيبة المتهم : المعارضة -١

نح والمخالفات، ومن شأنها إتاحة الفرصة أمام المعارض في مواد الج

لإعادة  عرض الدعوى مجددا على المحكمة نفسها التي أصدرت 

الحكم، استيفاء لمتطلبات ضرورة إتمام المحاكمة في المواجهة مع ما 

 .)٢(يكفله ذلك من إتاحة الفرصة أمامه لمباشرة حقه في الدفاع

  :ة من الحقوق تجمل فيما يليوينشأ عن المعارضة في الحكم جمل

ذلك لأنه يعتبر حكما غير نهائي، : امتناع تنفيذ الحكم المعارض فيه: أولا

والقاعدة أن الأحكام الجنائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا صارت نهائية 

ما لم يتضمن القانون نصا يخالف ذلك، ووقف تنفيذ الحكم 

ارضة، ولذا فإنه يكون المعارض فيه يعتبر نتيجة لازمة لقابليته للمع

 ولا فيغير قابل للتنفيذ خلال الميعاد المقرر قانونا لمعارضة فيه، 

  .)٣(أثناء الدعوى إذا عورض فيه

                                                 
، دار المطبوعات الجامعية، )٢٢٢ص(، " قانون الإجراءات الجنائية): "محمد(عوض) 1(

  ).م١٩٩٥(سنة   

، دار النهضة العربية، )٣ص(، "الأحكام الجنائيةطرق الطعن في ): "جميل عبد الباقي(الصغير -

  ).م١٩٩٣(سنة 

. وما بعدها) ٨٩٦ص(، "الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية): "أحمد فتحي(سرور ) 2(

  ).مرجع سابق(

  ).مرجع سابق). (٦٨٧ص(، "مبادئ الإجراءات الجنائية): "رؤوف(عبيد ) 3(
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يترتب على المعارضة إعادة : إعادة طرح الدعوى على المحكمة: ثانيا

طرح الدعوى بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت 

تي أصدرت الحكم المعارض فيه الحكم؛وعلة ذلك أن المحكمة ال

اعتمدت على ادعاء الخصم بغير أن تسمع دفاع خصمه، وبالتالي 

  .)١(فهي لم تستنفد ولايتها بمحض إصداره

فمن الحقوق :  عدم جواز الإضرار بالمعارض بسبب معارضته: ثالثا

الثابتة للمتهم أنه لا يجوز أن يضار من جراء معارضته الحكم 

 وهذه القاعدة تعتبر إحدى التطبيقات الأساسية الغيابي الصادر ضده،

أن تظلم المرء لا ينبغي أن ": لمبدأ عام يحكم الطعون جميعا مؤداه

  ".ينقلب وبالا عليه

وبالبناء على ذلك إذا تظلم المتهم إلى القضاء تلمسا لإنصافه 

تعين عليه إما أن يقبل تظلمه فيقيله مما حكم عليه به كليا أو جزئيا أو 

ضه، ولكن لا يجوز له أن يحكم عليه بأكثر مما اشتمل عليه الحكم يرف

المتظلم منه، وإلا أدى ذلك إلى القول بإمكانية مؤاخذته على تظلمه، 

  .)٢(وهو ما تأباه العدالة

  .)٣(ويدخل تحت هذا تفريعات كثيرة ليس من شأن البحث النظر فيها

  

محكمة أعلى بغية إعادة نظر وهو تظلم من حكم المحكمة الأدنى إلى : الاستئناف -٢

الدعوى من جميع جوانبها الموضوعية والقانونية؛ بهدف إلغاء الحكم 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢٤٦ص( ،"قانون الإجراءات الجنائية): "محمد(عوض) 1(

  ). ٢٤٨ص(المرجع السابق، ) 2(

يراجع للاستزادة في ذلك كتاب الدكتور عوض محمد عوض، المشار إليه سابقاً،        ) 3(

  ). وما بعدها٢٤٨ص(
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 .)١(الصادر فيها أو تعديله لمصلحة المستأنِف

  :ويترتب على الاستئناف عدة آثار تتجسد فيها مصلحة المتهم، تجمل فيما يلي

  

المستأنف نتيجة يعتبر وقف تنفيذ الحكم : وقف تنفيذ الحكم المستأنف: أولا

لازمة لمبدأ عدم جواز تنفيذ الأحكام الجنائية ما لم تكن نهائية، 

وعليه لا يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي في الميعاد المقرر قانونا 

للاستئناف، كما لا يجوز ذلك ولو حصل استئنافه بعد الميعاد أو كان 

ضي غير مقبول لغير هذا السبب ريثما تبت المحكمة فيه، كما يقت

المنطق إعمال هذه النتيجة كذلك على الحكم الابتدائي الذي بدأ تنفيذه 

عقب انتهاء الميعاد المقرر قانونا، وذلك متى استأنفه        

  .)٢(المحكوم عليه

  

يطرح الاستئناف : إعادة طرح الدعوى على المحكمة الاستئنافية: ثانيا

تين الموضوعية على المحكمة الاستئنافية كي تعيد نظرها من الناحي

 .والقانونية

  

  :طرق الطعن غير العادية: النوع الثاني

وتشمل الطعن بالنقض وإعادة النظر، ويعتبر الطعن بالنقض محاكمة للحكم أو 

. ، إذ ينصب النشاط من خلاله على رقابة تطبيق القانون تطبيقا سليما)٣(حكما عليه

حة الأحكام من حيث أخذها وتنحصر مهمة المحكمة العليا بصدده في التأكد من ص

                                                 
  ).مرجع سابق). (١٣٩ص(، "شرح قانون الإجراءات الجنائية): "محمود نجيب(حسني ) 1(

  ).مرجع سابق). (٣٨٩ص(، "جنائية في التشريع المصريالإجراءات ال): "مأمون( سلامة -

  ).مرجع سابق). (٢٧٣ص(، " قانون الإجراءات الجنائية): "محمد(عوض ) 2(

  ).مرجع سابق). (١١٣٩ص(، "شرح قانون الإجراءات الجنائية): "محمود نجيب(حسني ) 3(
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  .)١(بالقانون، فيما يكون قد عرض عليها من طلبات أو أوجه دفاع

ومناط طعن المتهم بالنقض في الحكم الصادر ضده هو وجود مصلحة له في 

  .)٢(ذلك وقت صدوره، ولا عبرة بانتفائها فيما بعد

ح الخطأ والفائدة من تقرير إعادة النظر في الحكم الصادر فتح المجال لإصلا

القضائي الواقعي الذي اشتمل عليه حكم باتٌّ عن فعل يعتبر جناية أو جنحة في 

حالات معينة، ذلك لأنه من غير العدل أن يبقى الحكم قائما على الرغم من ثبوت 

  .)٣(خطئه، ويبقى المحكوم عليه سجينا رغم التيقن من براءته

  

  

  حق المتهم في التعويض: الحق السادس
ق المتهم في التعويض حقه في الحصول على ما يجبر الضرر والمقصود بح

ويفسر ذلك بأنه التزام يجبر الأضرار . ممن أوقعه به، أو تسبب في وقوعه بخطئه

التي يلحقها بغيره نتيجة عدم الإضرار بالغير، وإزاء التسليم بأن التعويض لم يعد 

قام، فإنه يكفي محض إشباعا غريزيا لعواطف المضرور أو تعبيرا عن حقه في الانت

إصلاح آثار الفعل الضار، بعد تحديد ما إذا كانت المسؤولية تقوم أو لا تقوم تجاه 

                                                 
  )مرجع سابق. ()٧٤٣ص(، "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري): "مأمون(سلامة ) 1(

السنة  ) ١٩(،  مجلة المحاماة، العدد "الدعوى الجنائية وخصومة النقض): "حسن علام(علام  -

  ).٣٩ص). (م١٩٨٨(، سنة )٦٨(

، رسالة )٦٠٤-٦٠٣ص(، "الحكم الجنائي الصادر بالإدانة): "سعيد عبد اللطيف(حسن  -

  ).م١٩٨٩(دكتورة حقوق القاهرة، نشرتها دار النهضة المصرية 

  ).مرجع سابق). (١١٧٢ص(، "شرح قانون الإجراءات الجنائية): "محمود نجيب( حسني )2(

، عالم الكتب، سنة )٣٢ص(، "إعادة النظر في الأحكام الجنائية): "إدوار(غالي ) 3(

  ).م١٩٧٠(
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  .)١(المطالَب بالتعويض

ومناط استحقاق التعويض هو ما يلحق بالمتهم من ضرر، والضرر هو كل 

أذى يصيب الإنسان فيلحق به خسارة، أو يفوت عليه كسبا مشروعا أو يتسبب فيهما 

، والقاعدة أنه ينبغي تعويض المتهم عما يلحقه من كل صنوف الأذى جسمانيا معا

  .)٢(كان أو ماديا أو معنويا

وإذا كان الضرر الجسماني يتمثل فيما يلحق المضرور من إصابات أو 

عاهات، فإن الضرر الأدبي هو الأذى الذي يصيب الإنسان في عاطفته وشعوره، 

لذا قيل بأن الضرر في القانون هو الأذى الذي وما يلحق به من معاناة نفسية، و

  .)٣(يصيب المضرور في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه

تعويض : ويشمل هذا التعويض كل من سبب الضرر على المتهم، ومن ذلك

المتهم عن بغي رجال السلطة التنفيذية، وتعويض المتهم عن عدوان قاضيه عن 

  .لى المتهم، وغير ذلكالأضرار التي تقع منه بسبب بغيه ع

                                                 
، مجلة المحاماة "الفوارق الأساسية بين المسؤولية المدنية والجنائية): "محمد(عصفور ) 1(

  ).٢٤-٢٢ص(، )م١٩٧٠(يونيو سنة ) ٥٠(السنة العدد السادس 

، غير )٩٢ص(، "المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية): "سليمان(مرقص ) 2(

  ).م١٩٧٢(مذكور دار النشر، سنة 

، سنة      )١/٩٢٧(، "الوسيط، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام): "عبد الرزاق(السنهوري ) 3(

  ).م١٩٦٤(
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  المبحث الثالث

 
  حقوق المتهم في الشريعة
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  المبحث الثالث

  حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية
   :تمهيد

جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للبشرية من عند االله العزيز الحكيم، ومن 

المظاهر التي تدل على ذلك أن الشريعة بينت حقوق الإنسان وواجباته في ظل أحكام 

ادلة ومتوازية، وهذه الحقوق تثبت للإنسان بحكم كونه عضوا في المجتمع ع

الإنساني، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو وضعه المالي، أو نسبه، أو غير ذلك 

  .من المعايير التي جعلها الإسلام دلالة على حكم الجاهلية

من فكان الإسلام بحق هو صاحب الإعلان العالمي الرباني لحقوق الإنسان 

حرية وعدل ومساواة وعيش كريم لكل بني البشر، فقد قرر الإسلام هذه الحقوق 

 عمليا بين أصحابه، وعلى غير لبني البشر كافة، وطبقها الرسول الكريم 

المسلمين ممن كانوا في الجزيرة العربية، وحدد الجزاءات المناسبة المترتبة على 

م، وما عرفته الأنظمة الأخرى إلا انتهاك هذه الحقوق، وكان هذا منذ فجر الإسلا

متأخرا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم 

، غير أنه لم يضع جزاءات رادعة عند )م١٩٤٨(المتحدة في العاشر من ديسمبر 

انتهاك هذه الحقوق كما فعلت الشريعة الإسلامية، واكتفى بذكر الأمور العامة 



 

 

- ٢٤٠- 
- 

  . )١(فصيلات حول هذه الحقوقوبعض الت

ومما يميز حقوق الإنسان في الإسلام أنها حقوق ثابتة، لأنها من عند االله 

تعالى، على نقيض التشريعات الوضعية، التي تقبل التغيير والتعديل والمناقشة 

والحذف والزيادة، بحسب الظروف التي يمر فيها المجتمع، لأن هذه الحقوق تستند 

  .)٢(ة، وهو يتكيف مع المعطيات النسبية زمانا ومكاناإلى ضمير الجماع

الحق في الحياة، : وحقوق الإنسان التي قررها الإسلام كثيرة ومن أهمها

، )٣(والمحافظة على النفس، والحق في الحرية، والحق في المساواة، والحق في العدل

ع وحقوق المتهم في الشريعة الإسلامية استمدت من هذه الحقوق، وهي موضو

  .البحث

  

  :)٤(وفيما يلي بيان لبعض هذه الحقوق
                                                 

، )٥٣٦-٥٣٥ص(، "نظرية الحق في الشريعة الإسلامية): "محمود بلال(مهران ) ١ ( 1

 جامعة الأزهر، سنة -رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون

  ).م١٩٨٠(
الإسلام وحقوق الإنسان، نموذج المملكة العربية ): "عبد االله عبد المحسن(لتركي ا) ١(2

، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، )٣٠ص(، "السعودية

  ).م١٩٩٦/ ـ١٤١٧(المملكة العربية السعودية، 

، "دةحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتح): "محمد(الغزالي ) ٢(

، وما بعدها، طبعة أولى، دار الدعوة، القاهرة، )٢٤٥ص(

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣(

، مكتبة وهبي، )٤٩،٧٦ص(، "الخصائص العامة للإسلام): "يوسف( القرضاوي  -

  ).م١٩٨٦(القاهرة،   

، طبعة خامسة، دار )١٦ص(، "حقوق الإنسان في الإسلام): "علي عبد الواحد( وافي  -

  ).م١٩٧٩/هـ١٣٨٩(النهضة، القاهرة، 

حقوق المتهم في الإسلام كثيرة جدا، ويطول الأمر ويخرج البحث عن مساره فيما لو ) 4(

  .تطرق البحث لدراستها، وهنا بيان لأهم هذه الحقوق وأبرزها
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  الأصل في المتهم البراءة: الحق الأول

أن الإنسان يعد بريئا حتى صدور الحكم : الأصل في المتهم البراءة يعني

ويستند هذا التعريف على قاعد . بإدانته، بناء على دليل قطعي يدل على هذه الإدانة

إن الدليل : "، ويعبر الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم"الأصل براءة الذمة: "فقهية تقول

  .)١("استصحاب البراءة الأصلية: الأصلي هو

: ، وقاعدة"اليقين لا يزول بالشك: "ويتفرع عن ذلك قواعد أخرى، مثل قاعدة

والمعنى من ذلك، أن براءة الذمة من الواجبات، وسقوط . )٢("درء الحدود بالشبهات"

فاء الأحكام وعدمها يعلم ويستفاد بالدليل العقلي، قبل إيراد الحرج عن الخلق، وانت

الدليل السمعي، فالأصل بقاء الدليل الأصلي، إلى أن يتم إيراد الدليل السمعي، بحيث 

  .يغلب على الظن

ويعني هذا في المجال الجنائي، أن الأصل براءة ذمة الإنسان المتهم من 

والتعزيرات؛ لأن هذه البراءة ثبتت الحقوق، وبراءة جسده من الحدود والقصاص 

بيقين ولا يزول اليقين بمجرد الشك بل يزول اليقين بمثله أو بما هو أقوى منه، 

  .)٣(فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه {: والأدلة على الاستصحاب قول الرسول 
  .)٤(}أو ينصرا�ه أو يمجسا�ه يهودا�ه

ن يولد وذمته خالية من الالتزام، وهذا هو الأصل العام، فمن ادعى غير فالإنسا

                                                 
  ).مرجع سابق). (٥١ص(، "الأشباه والنظائر: "السيوطي)  1(

  ). ٥٣ص(المرجع السابق، )  2(

  ). ٥١ص(المرجع السابق، ) 3(

، حديث رقم         ) باب ما قيل في أولاد المشركين-كتاب الجنائز(، "الصحيح: " البخاري)4(

)١٣٨٩.(  
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ذلك ينبغي عليه إثبات ما يدعيه، لأن ما ثبت في الزمن الماضي يبقى ثابتا على مر 

  .)١(الزمن، إلى أن يثبت عكسه، بدليل قاطع لا يقبل الشك

ي الأصل، ويترتب على هذا الحق، أن المتهم لا يلزم بإثبات براءته، لأنها ه

  . وعبء الإثبات يقع على المدعي

فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الاتهام، كان من حق المتهم تقديم ما لديه من أدلة 

تدحض ما توافر ضده، فإذا خلت الدعوى من دليل على صحة الاتهام لا يلزم المتهم 

  .)٢(بتقديم أي دليل على براءته، لأن الأصل فيه البراءة

ب المدعى عليه قوي ، فاكتفي منه بالحجة الضعيفة، وهي وأساس ذلك أن جان

اليمين، وإن كانت مؤكدة بذكر اسم االله عز وجل، إلا أنه لا يعمل بها في المجال 

الجنائي، فكان جعل البينة حجة المدعي، وجعل اليمين حجة على المتهم، ووضع 

  .)٣(الشيء في موضعه هو حد الحكمة

 واليمين حجة ضعيفة، لأن البينة صادرة من غير وإنما كانت البينة حجة قوية،

المتخاصمين، ولا تعود بالنفع على القائم بها، فكان لها قوة الإظهار، واليمين وإن 

كانت مؤكدة بذكر االله تعالى لكنها كلام الخصم، فلا تصح حجة مظهرة للحق، وإنما 

  .)٤(تكفي في استصحاب الحال

م بمقتضاها في التشريع الجنائي يعتبر في وتطبيق الفقهاء لهذه القاعدة وعمله

                                                 
، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، )٢/٣٣٩ص(، "إعلام الموقعين: "ابن القيم) 1(

  .لبنان

الأصل براءة المتهم،  وحقوقه  في  الشريعة  ): "عبد المجيد محمود(مطلوب ) 2(

، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض )١/٢٣١(،  "لإسلاميةا

  ).هـ١٤٠٦(

  ). مرجع سابق). (٦/٢٥(، "بدائع الصنائع: "الكاساني) 3(

  ). مرجع سابق). (١٢/٢٩(، "المبسوط: " السرخسي-

    ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )٨/٣١٧(، "نيل الأوطار): "محمد بن علي(الشوكاني ) 4(

  ).هـ١٣٧١(
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ذاته تطبيقا لقاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، إذ إن الاحتياط في نسبة الفعل المجرم إلى 

: المتهم عن طريق الإثبات القاطع هو الذي يتفق مع الأصل، قال العز بن عبد السلام

القصاص والحدود ن الحقوق، وبراءة جسده من  مالأصل براءة ذمته، أي الإنسان"

  .)١("والتعزيرات

  

  

  

  

  

  حق المتهم في إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه: الحق الثاني

يجب أن يحاط المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه قبل استجوابه، إذا لم يكن 

، حين مقبوضا عليه متلبسا بجريمته أو حضر معترفا بها، كما فعل الرسول 

 إلى المرأة فدعاها، فسألها عما �ى بامرأة سماها، فأرسل النبي إ�ه ز{: جاءه رجل فقال
  .)٢(}قال فأ�كرت، فحده وتركها

فيتضح من ذلك أنه لا بد من إبلاغ الشكوى لمن ادعي عليه، وينبغي للقاضي 

إذا ....{: أن يسمع من المدعى عليه كما سمع  من المدعي، لحديث الرسول 
هما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من جلس إليك الخصمان، فلا تقض بين

  .)٣(}...الأول

لأنه لا يعقل أن يتم إعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسه دون معرفة عن أي 

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢/٢٦(، "قواعد الأحكام في مصالح الآنام: "العز بن عبد السلام) 1(

  ).مرجع سابق). (٣/٩٩(، "السنن: "الدارقطني) 2(

  ).مرجع سابق). (١/١١١(المسند : "ابن حنبل) 3(
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  .شيء يدافع عن نفسه

  

  حق المتهم في الدفاع عن نفسه: الحق الثالث

الاستجواب يعطي المتهم فرصة للدفاع عن نفسه، فيجب على المستجوب ألا 

يدافع عن نفسه بكل حرية، وعدم الاعتماد على الشكوى أو البلاغ يمنعه من أن 

المقَّدم ضده، ويجب على المستجوب ألا يمنعه من حقه في الدفاع، معتمدا على 

الاتهام المؤيد بأدلة، فقد يستطيع المتهم أن يفند هذه الأدلة ويثبت عكسها، لا سيما 

التي لا تزول عنه إلا بصدور حكم وأن المتهم يتمتع بحقه بأن الأصل فيه البراءة، و

  .بالإدانة

، وعدم )١(}  إن ا يأمر بالعدل والإحسان{: وهذا الحق مأخوذ من قوله تعالى

إعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسه يؤدي لوقوع  ظلم كبير عليه، فمن العدل أن 

لك تتاح له فرصة نفي ما اتهم به، وعدم الحكم عليه بناء على قول المشتكي، وذ

 دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أ�اس{: لقوله 
  .)٢(}المدعى عليه

ويدل على ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، جاءه رجل فقئت 

يا أمير المؤمنين، أما بك من الغضب : تحضر خصمك؟، فقال: عينه، فقال له عمر

 فلعلك قد فقأت عيني خصمك معا، فحضر خصمه، وقد :فقال عمر! إلا ما أرى

                                                 
  ).٩٠(الآية : سورة النحل) 1(

رقم الحديث  ). لى المدعى عليه باب اليمين ع-كتاب الأقضية(، "الصحيح: "مسلم) 2(

)٤٤٤٥.(  

 باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى -كتاب الأحكام(، "السنن: " ابن ماجه-

  ).٢٣٢١(، رقم الحديث )عليه
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  .)١(إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء: فقئت عيناه معا، فقال عمر رضي االله عنه

ووجه الاستدلال من الحديث بين وواضح، فإن عمر رضي االله عنه، لم يقض 

  .على المدعى عليه حتى سمع منه ورأى حاله

حق (على هذا الحق ) هـ١٤٢٢(م وقد نص نظام الإجراءات الجزائية لعا

  ).المتهم في الدفاع عن نفسه

  

  :حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه

كفلت الشريعة الإسلامية حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه، فأوجبت له 

طرح بينته على قاضي التحقيق، وتمكينه من إثبات براءته، وإذ لم يتمكن المتهم في 

ه، يحكم القاضي بمقتضى أدلة الإدانة التي توافرت أمامه بعد الدفاع عن نفسه لتقاعس

  .التأكد من وجود ما ينفيها

فلا يجوز للقاضي أن يحكم بسماع أقوال المدعى فحسب، ولو كان تقيا ورعا 

رجال  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أ�اس دماء{: إعمالا لحديث النبي 
 يقتصر على استجواب المتهم فقد يكون ، ولا يجوز للقاضي كذلك أن)٢(}...وأموالهم

  .القاضي أو المحقق في حاجة إلى استجواب المدعي أو إجراء مواجهة بين الخصوم

وتحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق المتهم في إبداء دفاعه وتمكينه من 

د تقديم بينته أو تفنيد ما يقدمه المدعي من حجج، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على أح

حتى قرر الفقهاء أن للغائب حجته، وله بالتالي حق الدفاع )٣(إلا بعد أن يسأله البينة

مصون ومحفوظ، فإذا رأى وجه الحكم وحكم عليه، أبقى للغائب حجته، فإذا قدم 

                                                 
  ).مرجع سابق). (١٠/٥١٩(، "المحلى: "ابن حزم) 1(

  ).٢٤٤ص(سبق تخريجه، انظر ) 2(

  ).ع سابقمرج). (٦٧-١٦/٦٤(، "المبسوط: "السرخسي) 3(
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  .)١(وتكلم في ذلك، وجاء بحجته نظر له القاضي فيها

 واحدة فقط، وحق المتهم في دفع التهمة عن نفسه، غير قاصر على الدفع مرة

  .)٢(بل له حق الدفع أكثر من مرة، ودفع الدفع، إلى أن تنتهي الدعوى

ولكي يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه يجب تمكينه من الاطلاع على الأوراق 

والوثائق والمستندات التي يقدمها خصمه، وأن يأخذ منها نسخا ليتمكن من الدفاع عن 

  .)٣(نفسه وحقوقه

جنون يحفظ لهما حق الدفاع، فالصغير له حق الدفاع إذا وكذلك الصغير والم

إذا بلغ الصبي وأفاق : "رشد وبلغ، والمجنون عند إفاقته، فقد جاء في الإنصاف

  .)٤("المجنون فهو على حجته

ويجب إمهال كل من المدعي والمدعى عليه، لأن في هذا توسعة عليهما ولا 

 يستطيعون فيه تحضير حجتهم، وتهيئة يتعجل بالحكم، بل يعطيهم الوقت الكافي الذي

دفوعهم وإكمالها، حتى يتمكنوا من بسط ادعاءاتهم وتدعيمها بالأدلة الكافية والحجج 

  .)٥(القوية

  

  حق المتهم في توكيل من يدافع عنه: الحق الرابع

وفي . )٦(التفويض بالرعاية والحفظ: هذا الحق أساسه في الوكالة، وهي لغة

                                                 
  ).١/١٣٤(، "تبصر الحكام: "ابن فرحون) 1(

  ).مرجع سابق). (١١/١٩٤(، "روضة الطالبين: "النووي-

  ). مرجع سابق). (١/٥٥(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون) 2(

  ). مرجع سابق). (١/٥٥(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون) 3(

). ١١/٣٠١(، "ح من الخلافالإنصاف في معرفة الراج): "علي بن سليمان(المرداوي ) 4(

  ).م١٩٨٨(دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

  ).مرجع سابق). (١/١٧١(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون) 5(

  ). مرجع سابق). (١/١١٠(، "إعلام الموقعين: "ابن قيم الجوزية-

  ). مرجع سابق). (٢/١٦١(، "المصباح المنير: "الفيومي) 6(
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، )١(شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله حال حياتهتفويض : الاصطلاح هو

  .)٢(أو إقامة الإنسان غيره مكانه في تصرف معلوم

 وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله{: والوكالة مباحة بقول االله تعالى
  .)٣(}وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق ا بينهما إن ا كان عليما خبيرا

ق المتهم في توكيل من يدافع عنه من الحقوق المشتركة بينه وبين خصمه، فح

فإن المتهم قد يكون لا يعرف الأوجه التي يدفع بها التهمة عن نفسه، وقد يثبت 

التهمة على نفسه من حيث لا يدري، والمدعي قد يكون ممن لا يعرف وجوه 

  . )٤(المخاصمة التي يثبت بها حقه

وإذا وكل الرجل بالخصومة في شيء فهو جائز، لأنه " : وقد جاء في المبسوط

يملك المباشرة بنفسه، فيملك هو حقه إلى غيره ليقوم فيه مقامه، وقد يحتاج لذلك إما 

  .)٥("لقلة هدايته أو لصيانة نفسه عن الابتذال في مجلس الخصومة

والذي جرى فيه العمل، أن التوكيل في الخصومة : "وجاء في تبصرة الحكام

  .)٦("ز لمن شاء من طالب أو مطلوبجائ

فيصح التوكيل في إثبات حق أي في مخاصمة في إثبات : "وفي كشف القناع

  .)٧("حق، وفي المحاكمة يوكل المدعى عليه من يجيب عنه

واختلف الفقهاء في جواز التوكيل في جميع الخصومات، أو في بعضها دون 

                                                 
، )٢/٣٣٦(، "حاشيتا قليوبي وعميرة): "أحمد سلامة(، وعميرة )أحمد البرلسي(قليوبي ) 1(

  ).م١٩٥٦/هـ١٣٧٥( مطبعة مصطفى الحلبي، -الطبعة الثالثة

  ). مرجع سابق). (٦/١٠٩(، "شرح فتح القدير: "ابن الهمام) 2(

  ).٣٥(الآية : سورة النساء) 3(

  ). مرجع سابق). (٦/١٠٤(، "شرح فتح القدير: "ابن الهمام) 4(

  ). مرجع سابق). (١٩/٤(، "المبسوط: "لسرخسيا) 5(

  ). مرجع سابق). (١/١٥٦(، "تبصرة الحكام: "ابن فرحون) 6(

  ). مرجع سابق). (٣/٤٦٤(، "كشاف القناع: "البهوتي) 7(
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  :البعض الآخر على قولين

نه يجوز في حقوق العباد فقط، من قصاص وقذف، أما قالوا بأ: القول الأول

حقوق االله تعالى، فلا يجوز التوكيل في إثباتها أو دفعها، وهذا الذي ذهب إليه 

  .)٣(وبعض الحنفية) ٢( وبعض الحنابلة)١(الشافعية

قالوا بجواز التوكيل في دفع الخصومة وإثباتها في جميع : القول الثاني

إنما أ�ا بشر وإ�كم {:  يحسن الخصومة، فقد قال النبي الحقوق، لأن الإنسان قد لا
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن 

، أو أنه يكره الخصومة، فجاز له أن يوكل )٤(}قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه

  .)٥(من يدفعها عنه، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية

ا القول هو القول الذي تقوم عليه الأدلة والذي أراه راجحا، فلحديث وهذ

- أو الأجير المتهم بارتكاب جريمة الزنى مع زوجة مخدومه وكَّل والده )٦(العسيف

  . بشرح الموضوع للنبي - الذي كان فقيها يحسن الكلام

  .فهذا الحديث يدل على جواز استعانة المتهم بمن يحسن عرض وجهة نظره

 نص نظام الإجراءات الجزائية على حق المتهم في ذلك، وأكد عليه في وقد

  .جميع الإجراءات التي تمر بها الإجراءات

                                                 
  ). مرجع سابق). (١/٣٥٥(، :المهذب: "الشيرازي) 1(

  ). مرجع سابق). (٤/٢٩٣(، "روضة الطالبين: " النووي-

  ). مرجع سابق). (٥/٢٠٦(، "المغني: "ابن قدامة) 2(

  ). مرجع سابق). (٦/٢١(، "بدائع االصنائع: "الكاساني) 3(

  ).٦٥٦٦(، حديث رقم ...) باب إذا غصب جارية-كتاب الحيل(، "الصحيح: "البخاري) 4(

  ). مرجع سابق). (٧/٥٠٦(، "شرح فتح القدير: "ابن الهمام) 5(

  ). مرجع سابق. ()٧/١٤٦(، "البحر الرائق: "ابن نجيم-

  ).٣٠ص(انظر : سبق تخريجه) 6(
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  حق المتهم في الاعتراض؛ بالطعن في الحكم: الحق الخامس
يعتبر العدل هو الهدف الرئيس للقضاء الإسلامي، ولذا وجب على القاضي أن 

  .كم بهيجِد بحثا عن الحق فأينما وجده ح

ولا غرابة بأن البحث عن الحقيقة بلوغا للعدالة أمر شاق، وقدر الخطأ في 

الوصول إليه يدنو قدر الصواب، ذلك أن القضاة بشر يرد على أحكامهم الخطأ، كما 

توافق الصواب، والخطأ مرغوب توقيه، فإن وقع فإن الواجب في الإسلام السعي 

ع مبناها الظلم، ومن هنا كان القاضي ملزما لرفعه، لأن الإسلام لا يقر ثباتا لأوضا

  .شرعا بالعدول عن حكمه متى بان له خطؤه، وظهر له الصواب في غيره

ويتعين على القاضي ملازمة الصواب في حكمه، فلا غضاضة في التنبيه إليه 

  .)١(من قبل ذوي الشأن بالدفع به أمامه أو أمام قاض آخر

م طريقها إلى فكر فقهاء المسلمين، ومن هنا وجدت فكرة الطعن في الأحكا

، باعتباره دعوى يثيرها المدعى عليه ردا على "الدفع"الذين عرفوها تحت مسمى 

الدعوى الأصلية، ومناهضة لما اشتملت عليه، وهو كما لا يصح مواجهة للتهمة 

  .)٢(المحمولة بها يصح أيضا لدى استئناف الحكم الصادر فيها

لوصول إلى الحق، ولا حائل بينه وبين الرجوع والقاضي في الإسلام هدفه ا

  .)٣(عما قضى به متى تبين له الصواب في غيره

فالقواعد العامة في الشريعة الإسلامية تقبل الأخذ بنظام حق المتهم في الطعن، 

  .وهذا يدخل في باب السياسة الشرعية

                                                 
  ).مرجع سابق). (٢٢٥ص(، "الأشباه والنظائر: "ابن نجيم) 1(

، دار البيان سنة    )٣٥٩ص(، "النظام القضائي في الفقه الإسلامي): "محمد رأفت(عثمان ) 2(

  ).م١٩٩٤(

، دار البيان  )٣٥٩ص(، "نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي): "ظافر(القاسمي ) 3(

  ).م١٩٩٤سنة (
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ذا والقاضي ملزم بإلغاء حكمه بناء على طعن أحد الخصوم، أو بدون طعن، إ

استبان له وجه الخطأ فيه، بأن خالف فيه نصا قطعيا، كنص كتاب أو سنة متواترة، 

  .)١(أو إجماع أو ظن محكم واضح الدلالة، كخبر الواحد أو القياس الجلي

ونظام الطعن يضمن للمتهم مبدأ الرقابة القضائية على جهة التحقيق المنوط بها 

سلطة إصدار الحكم، وبهذا تتحقق إصدار الحكم، مما يمنع التعسف في استعمال 

الفعالية اللازمة لحماية حقوقه التي لم يأت حكم يحد منها أو يلغيها، كما تتحقق 

  .للعدالة مقتضيات الوصول إلى الحكم العادل للمتهم إزاء حبسه احتياطا

والخلاصة أن الفقه الإسلامي أجاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم سواء 

الذي أصدره أو أمام قاض آخر، ولا غضاضة إن عين ولي أمام القاضي نفسه 

الأمر قضاة يناط بهم الاختصاص بنظر الطعون، ويجب بيان السبب الذي من أجله 

نقض الحكم، حتى لا ينسب الجور أو الاحتكام لهوى بالنسبة للقاضي الذي نقض 

 إصدار ، بل الغاية من ذلك الوصول إلى)٢(الحكم الذي صدر عن غيره من القضاة

حكم بما يضمن اتفاق أحكام القضاء مع مقتضى الشرع الحنيف، وبما يحول دون 

المساس بالأوضاع المستقرة المبنية على اجتهاد في المسائل غير المحكومة بدليل 

  .قاطع من نص أو إجماع أو قياس جلي

، كما أن نظام )هـ١٤٢٢(وقد أخذ بهذا المبدأ نظام الإجراءات الجزائية لعام 

  .مرافعات الشرعية أشار إلى ذلكال

  

  حق المتهم في التعويض بعد ثبوت براءته: الحق السادس

حماية لحق المتهم في عدم التعسف في استعمال السلطة، فإنه يجب تعويضه 

الضرر "عما لحق به من ضرر إذا حكم له بالبراءة، ولما كانت القاعدة الشرعية 

                                                 
  .، دار صادر، بيروت)٣٨٤-٢/٣٨٢(، "المستصفى: "الغزالي) 1(

  ). مرجع سابق). (٣٧٨ص(، "النظام القضائي في الفقه الإسلامي): "محمد رأفت(عثمان ) 2(
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  .)١(}ضرر ولا ضرار لا{: نبي ، والتي تجد أساسا فيما روي عن ال"يزال

كل نقص يدخل على الأعيان، أو هو إلحاق ": وقد عرف الفقهاء الضرر بأنه

كل أذى يصيب الإنسان، فيسبب له خسارة : ، وعرف كذلك بأنه)٢(مفسدة بالآخرين

في أمواله، سواء كانت ناتجة عن نقصها أو نقص منافعها، أو هو كل ما يصيب 

اح أو ضرب يترتب عليها تشويه فيه أو عجز عن العمل الإنسان في جسمه من جر

  .)٣("أو ضعف في الكسب أو يلحق به عاهة أو مرض يتطلب علاجا
والأضرار التي تلحق بالمتهم عديدة، ومن أظهرها الأضرار الجسمانية والتي تتمثل 

 في كل أذى يصيبه في جسمه، سواء كان هذا الأذى ظاهرا مثل كسر اليد والجروح، أو لم

يكن ظاهرا في الجسم أو كان له أثر بدني ثم زال كالضرب بالسياط أو الجروح التي 

التأمت بعد فترة، فكل هذه الأضرار تستوجب الضمان والتعويض على من قام بإحداثها، 

لأنه معتد في فعله، وظهر الخطأ في مسلكه، ولا بد من إزالة الخطأ وإزالة آثاره، وإزالته 

فكان الواجب إزالة آثاره، بتعويض المتهم تعويضا ملائما يقدره بعد وقوعه مستحيلة، 

  . واستشارة الخبراء في ذلك)٤(القاضي حسب اجتهاده

وقد يصاب المتهم في ماله أثناء محاكمته سواء بإتلافه كله أو بعضه أو بتعييبه 

هم وذلك بإنقاص قيمته، أو بتفويت منافعه عليه،  وهذا الضرر المادي الذي يلحق بالمت

لو حبس الحاكم إنسانا : يستحق المتهم عنه التعويض، وقد مثل الفقهاء لهذا مثلا فقالوا

يباشر عملا فمنعه عن عمله حتى ترتب على ذلك فساد المال محل العمل، فإن الحاكم 

                                                 
، حديث رقم     ) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره-كتاب الأحكام(، "السنن: "ابن ماجه) 1(

  ). .مرجع سابق). (٢٣٤١(

  ).  مرجع سابق). (٢/٨٩٥(، "الموطأ: " مالك-

). ٢٣٧ص(، "فتح المعين لشرح الأربعين): "أحمد بن محمد بن علي بن حجر(الهيثمي ) 2(

  ).هـ١٣٥٢(مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، طبعة سنة 

، معهد البحوث والدراسات )٨٩ص(، "الضمان في الفقه الإسلامي): "علي(الخفيف ) 3(

  ).م١٩٧١( القاهرة، سنة -العربية

  ). مرجع سابق). (١٠/١٦٩(، "المبسوط: "السرخسي) 4(
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يضمن المال، كمن حبس راعي الغنم عنها ولم يكن لها راع سواه، فنفقت الماشية من 

  .)١(ضمن قيمة الغنمجراء ذلك، فإن الحابس ي

والذي يضمن هو الذي باشر الضرر، فإذا كان المتسبب به مباشرا ومنفذا لأوامر 

من هو أكبر منه، تحمل الآمر هذا التعويض، فإن كان عن اجتهاد منه فأخطأ بدعوى 

حماية أمن الجماعة من الخطر، فإن بيت مال المسلمين يضمن، لأن الحاكم إنما يعمل 

  .)٢(لمصلحة الجماعة

وإن ظهر التجاوز في الحبس أو الضرب أو الإهانة على الرغم من هذه الدعوى 

  .)٣(ضمن بمقدار تعسفه وعدوانه

                                                 
، مطبعة مصطفى )٥/١٥٣(، "نهاية المحتاج): "شمس الدين محمد بن أحمد(الحرملي ) 1(

  . القاهرة-الحلبي

، )١٥٦ص(، "مام أبي حنيفةمجمع الضمانات في مذهب الإ): "محمد بن غانم(البغدادي ) 2(

  ).  هـ١٣٠٨( القاهرة، سنة -المطبعة الخيرية

، "سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام): "محمد بن إسماعيل(الصنعاني ) 3(

  ). مرجع سابق). (٤/٨١(
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  الفصل الرابع

  الإجراءات الخاصة بجرائم التعذيب
  

الجهات المختصة بالنظر فـي جـرائم التعـذيب، وفيـه           : المبحث الأول 

  :مطلبان

  .جهات التحقيق: المطلب الأول

  .جهة المحاكمة: المطلب الثاني

  

  .الجانب التطبيقي لجريمة تعذيب المتهم: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  الجهات المختصة بالنظر في جرائم التعذيب
  

  

  

  .جهات التحقيق: المطلب الأول         

  .جهة المحاكمة:         المطلب الثاني
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  المبحث الأول 

  الجهات المختصة بالنظر في جرائم التعذيب

  :تمهيد

الموظف العام مؤتمن على عمله، والأصل فيه ألا يقوم بـأي عمـل إلا وفـق                

المشروعة، ويجب أن يتحمل مسؤولية عمله، وبما أن بعض الموظفين يتمتع           الطرق  

بسلطة وظيفية تتطلبها وظيفته، فقد تكون هذه السلطة قوية أو واسعة تدفعه أحيانـا              

إلى إساءة  استعمالها بما يتعارض مع المصلحة العامة، فيقوم بـبعض الممارسـات              

  الموكول له التحقيق مع المـتهم        التي تشكل جريمة جنائية، ومن ذلك قيام الموظف       

بتعذيبه من أجل انتزاع اعترافه، أو حمله على الاعتراف، أو لإدلائه بـأي أقـوال               

تخالف الحقيقة، ومن جانب آخر فإن النظام يحمي الموظف ضد أي إجـراء يتخـذ               

ضده، لكنه يضعه تحت المساءلة عند ارتكابه أي عمل يعد جريمة، ومن ذلك قيامه               

  .تهمبتعذيب الم

وفي هذا المبحث يتناول الباحث الجهات المختصة بالنظر في جـرائم التعـذيب         

  :التي تقع من أصحاب السلطة الوظيفية؛ وذلك في مطلبين

  .جهات التحقيق: المطلب الأول

  .جهة المحاكمة: المطلب الثاني
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  .وفيما يلي  بيان لهذه  المطالب

  

  

  

  

  المطلب الأول

  جهات التحقيق

  :تمهيد

ليس معصوماً من الخطأ، فمن يعمل فهو معرض للخطـأ، والإدارات   الموظف  

ليس من مهمتها تصيد عثرات الموظفين، بل يجب عليها أن تقوم بالتوجيه والعـلاج              

وهذا يحتاج أحيانا إلى قيامها بإجراءات تأديبية تكون رادعـة لمرتكبـي الأخطـاء              

لموظف أن يدرك أن    خاصة من يتكرر منهم الخطأ، وزاجرة لغيرهم، وينبغي على ا         

عليه واجبات، وأن له حدودا لا ينبغي أن يتجاوزها بأي حال من الأحـوال، فمـن                

  .أحسن منهم فلنفسه، ومن أساء كان العقاب بانتظاره

ومن أجل التوصل إلى معرفة الحقيقة وكشف الأخطاء لا بد من وجود جهـة              

لكي تظهر الحقيقـة    تشرف على ذلك، وتقوم بالتحقيق في القضايا التي تصل إليها،           

واضحة جلية للعيان، فيجازى المخطئ عن خطئه، لكي يكون رادعا له ولغيره عن              

ارتكاب مثل جرمه، ولكي تشفى قلوب الضحايا الذين تقع عليهم هذه الجرائم، فـإذا              

علم المواطن أنه في بلد يحق فيه الحق، ويعاقب فيه المتجاوز أيا كان، وأن حقوقـه                

ة والنظام، ومؤيدة من قبله، ويجد كل عـون مـن أصـحاب      مكفولة في ظل الشريع   

القرار، انتشر الأمن والطمأنينة، وعم الرخاء والرفاهية، وتحققت المساواة والعـدل،           

  .وقامت المسؤولية بصورتها الشرعية والنظامية
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ويقصد بالتحقيق هنا المرحلة التي تسبق المحاكمة، أي المرحلة التـي تمهـد             

عوى الجنائية، فإذا قامت أدلة كافية علـى اتهـام الموظـف            لمرحلة الفصل في الد   

نشأ الحق في التحقيق معه ومساءلته عن هذه الجريمـة،          " جريمة التعذيب "بارتكاب  

من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعـاء         ) ٢٢(وقد نصت المادة    

وجمـع أدلتهـا،    أن رجال الضبط الجنائي مكلفون بتقصي الجـرائم،         :"العام على   

والبحث عن مرتكبيها، والقبض عليهم، ورفع التحقيقات الأوليـة إلـى المحقـق             

المختص أو الجهة القضائية الموكول إليها أمر النظر والبت بالجريمـة ومعاقبـة             

فاعليها، وعلى جهات التحقيق المبادرة في إجراءاته، ويجب إخطار الجهـة التـي          

، ومتى ما أسفر التحقيق عن اعتراف المـتهم    يتبعها الموظف بإجراء التحقيق معه    

بصورة نظامية بعيدة عن الإكراه ، فإنه يتم تسجيل ذلك وتوثيقه ليكـون اعترافـا               

  :فالتحقيق في جميع الأحوال يؤدي إلى أحد أمرين، "يمكن التعويل عليه كدليل

  .إما حفظ القضية لعدم وجود أدلة -١

 .وإما إقامة الدعوى بالبينة -٢

 يتناول الباحث الجهات المختصة بالتحقيق والادعاء العام في         وفي هذا المطلب  

  .جرائم التعذيب التي تقع من الموظفين

  

  :مرحلة التحقيق: أولا

كانت سلطة التحقيق الابتدائي في جميع الجرائم التي تقع في المملكة العربيـة             

 فـي   السعودية بيد جهاز الأمن العام بمختلف إداراته، وكان يحكم قواعـد التحقيـق            

وتـاريخ      ) ٣٠(الجرائم نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم            

هـ، الذي أحال على نظام الأمن العام الصادر بالأمر الـسامي رقـم                ٤/١٢/١٣٨٤
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، ثم انتقلت صلاحية التحقيـق فـي جميـع          )١()هـ٢٩/٣/١٣٦٩(وتاريخ  ) ٣٥٩٤(

ى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسـوم       الجرائم الجنائية، من جهاز الأمن العام إل      

، والذي بدأ العمل به من تـاريخ              )هـ٢٤/١٠/١٤٠٩(وتاريخ      ) ٤٩/م(الملكي رقم   

 )٢(تنشأ بموجب هذا النظام   : "حيث نصت المادة الأولى منه أنه     . هـ٢٤/١١/١٤٠٩

 ـ             ا هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام، ترتبط بوزير الداخليـة، ويكـون له

وتكون مدينة الرياض مقرهـا الرئيـسي، وتنـشأ    . ميزانية ضمن ميزانية الوزارة 

  . )٣("لها داخل المقر أو خارجه الفروع اللازمة

  .)٤(وقد أُسند إليها الاختصاص بالتحقيق في جميع الجرائم

 بمعظم الجرائم والمخالفات   هيئة الرقابة والتحقيق هي المختصة    ويلحظ هنا أن    

ن حيث أسند إليها الاختصاص بـالتحقيق فـي جـرائم الرشـوة             الخاصة بالموظفي 

 ـ١٣٧٧(لعام ) ٤٣(والتزوير والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم      ) هـ

كما تتولى الهيئة الادعاء أمام ديوان المظالم في الجـرائم  " التعذيب"ومن بينها جرائم    

لك قائما حتى الآن حيث لـم       والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها، ولا يزال ذ        

  .ينتقل الاختصاص في التحقيق في هذه الجريمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

                                                 
وما ) ٢٢ص(، "النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية): "أحمد عبد العزيز(الألفي ) 1

  ).هـ١٩٧٦( الرياض، –معهد الإدارة العامة . بعدها

  

  

  

  .لادعاء العامنظام هيئة التحقيق وا: المقصود بذلك) 2(

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ) 3(

  ).هـ١٤١١(والعاملين فيها، الطبعة الأولى 

من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضاء هيئة التحقيق       ) ٣(المادة ) 4(

  .والادعاء العام
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ما تقوم به الشرطة : "ويقصد بالتحقيق الابتدائي في المملكة العربية السعودية 

من إجراءات تحري وجمع استدلالات، ويمكن أن يطلق على مرحلة التحري اسم 

تحقيقات الأولية، تمييزا لها عن مرحلة التحقيق الابتدائي في مرحلة التحري وال

البلاد الأخرى، وفي نظام هيئة التحقيق والادعاء العام،  وأما مرحلة التحقيق 

 تحقيقات أولية بالمعنى الواسع، وتمييزا لها عن النهائي أو المحاكمة فهي في الواقع

  .)١("التحريات الصرفة

 المرحلة التي تسبق المحاكمة، وتمهد للفصل في: "وفالتحقيق الابتدائي إذاً ه

  .)٢("الدعوى الجنائية

وهيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الاختصاص الأصلي باعتبار جريمة 

التعذيب واحدة من الجرائم الجنائية حكمها حكم الجرائم الجنائية الأخرى، إلا أن 

تحول فيه الاختصاص من هيئة مباشرة هذا الاختصاص من قبلها يحتاج إلى وقت ي

الرقابة إلى هيئة التحقيق كما تحولت الكثير من الاختصاصات التي كانت تقوم بها 

أجهزة أمنية مختلفة كالشرطة، وأصبحت الآن من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء 

العام وفقا لنظامها، سيما وقد صدر قرار من سمو وزير الداخلية برقم              

التحقيق مع من يرفع : "، يقضي بأن)هـ٢٣/٢/١٤٢٠(وتاريخ ) ٥٠/٢٤١٠٢(

عليهم دعاوى اتهام بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

التحقيق هيئة /هيئة الرقابة والتحقيق و/ غير الإنسانية أو المهينة من قبل لجنة من

  .)٣("دع داخل المملكةوالإدعاء العام، إذا كانت دعوى الاتهام مرفوعة من م

كما أن من المميزات لهيئة التحقيق والادعاء العام، أنه يمكن زيادة الدوائر 

التي تتولى التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك، أو أسند لها قضايا أخرى كانت تعالج من 

                                                 
  ). مرجع سابق(،)٢٨ص(، "أصول الإجراءات الجنائية: ")محمد محيي الدين(عوض ) 1(

  ).هـ١٤٢٢(انظر نظام الجزاءات الجزائية لسنة ) 2(

التعميم الصادر لعموم الإمارات وهيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث العامة والأمن ) 3(

  ).هـ٢٣/٢/١٤٢٠(، وتاريخ )٥٠/٢٤١٠٢(العام والجوازات وحرس الحدود، برقم 
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استثناءً من حكم : "البند الرابع/ قبل جهات حكومية أخرى، فقد نصت المادة الثالثة

التاسع عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء يجوز بقرار من مجلس المادتين 

 الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على

  .)١("إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى

في بحيث يشمل اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام جميع الجرائم التي تقع 

المملكة العربية السعودية إلا ما استثني منها بنظام أو لائحة تصدر من مجلس 

الوزراء، كما يشمل جميع الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهات القضائية 

في المملكة مختصة بنظرها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة 

  .)٢(طرفا فيها

  

  :الثة من نظام الهيئة اختصاصها فيما يليوقد حصرت المادة الث

وهناك جرائم سمحت نصوص نظام هيئة . التحقيق في الجرائم" .١

التحقيق والادعاء العام مشاركة جهات أخرى في التحقيق بشأن 

 .)٣("بعينها جرائم

التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده  .٢

 .اللوائح

 .ة وفقا للائحة التنظيميةالادعاء أمام الجهات القضائي .٣

 .طلب تمييز الأحكام .٤

 .الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية .٥

الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه  .٦

أحكام جزائية والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين 

                                                 
  .البند الرابع، من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام/ مادة الثالثةال) 1(

  .البند الثاني، من مشروع لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام التنظيمية/ المادة الثالثة) 2(

  ).البند الرابع من النظام/ المادة الثالثة(انظر ) 3(
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والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في 

 دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات السجن أو

اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو وقف منهم بدون سبب 

مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في 

ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا 

الشأن ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء 

 .موقوفينوال

النظر في أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو  .٧

اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو 

  .)١(الأوامر السامية
  
  

  :تشكيل هيئة التحقيق والادعاء العام: ثانيا
، على الموافقة )هـ٢٤/١٠/١٤٠٩(وتاريخ ) ٥٦/م(نص المرسوم الملكي رقم 

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وأسند إلى على 

اللجنة العليا للإصلاح الإداري تحديد نواب رئيس الهيئة، وعلى هذا نصت المادة 

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والادعاء العام ترتبط "الأولى 

ضمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانية 

  .)٢("مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه

  :ومن هذا النص يستفاد عدة أمور حول إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام

ظهور جهاز جديد يتولى التحقيق في الجرائم الجنائية وكذلك تمثيل سلطة 

مام القضاء، بدلا من رجال الشرطة والتي كانت هذه المهمة من الاتهام أ

                                                 
لنظام الإجرائي ي المملكة العربية الإجراءات الجنائية المقارنة وا): "أحمد عوض(بلال ) 1(

  ).مرجع سابق). (٣٣١-٣٢٨ص (، "السعودية

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ولائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ) 2(

  ).هـ١٤١١(الطبعة الأولى . والعاملين  فيها
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 .)١(اختصاصهم نظاما

توحيد الاختصاص في الإجراءات بحيث يكون في جهة واحدة بدلا من 

  .ارتباطه بعدة جهات

المقر الرئيسي للهيئة هو مدينة الرياض، وهذا أمر طبيعي حيث نص النظام 

ن مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية الأساسي للحكم في مادته الأولى على أ

 .السعودية، وجميع أجهزة الدولة مقرها الرئيسي هو العاصمة

جعل النظام من حق الهيئة إنشاء فروع لها في مناطق المملكة، أو داخل المقر 

 .بحسب الحاجة لذلك، وهذا يساعد على سرعة إنهاء الإجراءات

التحقيق في الوقت الراهن، يمكن زيادة إن الدوائر التي جرى إنشاؤها لتتولى 

 .عددها في المستقبل

  : مهام الهيئة تنحصر في أربعة أمور

  . التحقيق: أحدها

  .  الادعاء العاموالثاني

  . الرقابة على السجون: والثالث

  . تنفيذ الأحكام: والرابع

وهذا الاختصاص فيه ضمانة لسلامة الإجراءات، وإحكام الرقابة، وتحديد في 

ويتم التحقيق في جرائم التعذيب وفقا لخصائص التحقيق وأحوال وجوبه، . سؤوليةالم

حيث يلزم في ذلك تدوين التحقيق، والمحافظة على سريته، وأن يتم بحضور 

الشخص المتهم ويمنح الفرصة الكافية للدفاع عن التهمة الموجهة إليه، وفي كل 

 .)٢(الأحوال تجب المسارعة في التحقيق

هاء من التحقيق يجب على المحقق أن يكتب تقريراً مستوفياً عن وبعد الانت

                                                 
يخ                     وتار) ٣٥٩٤(نظام مديرية الأمن العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 1(

  ).هـ٢٩/٣/١٣٦٩(

  ).هـ١٣٩١(من نظام تأديب الموظفين، لعام ) ١٠(المادة : انظر) 2(
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 –أسباب الإدانة أو عدمها، ويضم إليها جميع العناصر الخاصة بالجريمة، ثم يقوم 

 بعرض القضية على جهة الاختصاص مع الرأي النظامي حولها، وإذا –المحقق 

ة تحال القضية إلى أسفر التحقيق عن وجود أدلة تراها جهة التحقيق كافية للإدان

  .للفصل فيها" ديوان المظالم"

ويتم إحالتها إلى الديوان بموجب قرار اتهام  يتضمن اسم المحقق واسم المتهم 

وشهرته وعمره ومكان ولادته وعنوانه ومهنته مع سرد الوقائع والأفعال المرتكبة 

 المادية الثابتة المكونة للجريمة، وكيفية ارتكابها ودور المتهم فيها، وبيان بالأدلة

والبيانات الشفوية وكافة القرائن والأمارات التي تم استنباط الأدلة منها، وتعيين 

وصف الجريمة المرتكبة بجميع أركانها المكونة لها، والمستند الشرعي أو النظامي 

الذي يعاقب على ارتكابها مع ذكر كافة الظروف والأسباب المشددة أو المخففة، 

  .، وهنا تبدأ مهمة الادعاء العام)١(ل ملف الدعوىويرفق معها كام
 

  .الادعاء العام: ثالثا
مهمة الادعاء العام إقامة الدعوى الجنائية في الحقوق العامة في جميع قضايا 

الجنح والتعزيرات والجنايات ذات الحق العام، والتي منها قضايا التعذيب، ويطلب 

  .مة يعاقب عليها شرعا أو نظاماالحق العام الناشئ عن ارتكاب المتهم لجري

والمدعي العام يباشر الدعوى في القضايا العامة، وعلى المحكمة تعيين يوم 

  .الجلسة، وتحديد وقت المرافعة وإشعار المدعي العام بالحضور إليها لإقامة الدعوى

ويتم اختيار المدعي العام من قبل مدير الأمن العام أو من ينيبه، ويراعى في 

أن يكون من المشهود لهم بالخبرة، والأمانة والكفاءة ولديه القدرة على تولي اختياره 

مهمة الادعاء العام، فلا يكون ضعيفا فيضيع الحق العام بسبب ذلك ولا مبالغا جائرا 

لأن الحاكم يحكم على نحو ما يسمع من حجج الخصوم، وأن يكون متفرغا للادعاء، 

                                                 
من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ) ٨،٩(المادة : انظر) 1(

من مشروع اللائحة التنظيمية ) ٥٨(من المادة ) ٢(، وكذلك الفقرة )هـ١٤٠٩(لعام

  .لتحقيق والادعاء العاملنظام هيئة ا
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 إذا انتهى التحقيق الجنائي بتوافر أدلة يترجح ويرفع المدعي العام دعوى الحق العام

معها إدانة المتهم، فيرفع المدعي العام دعوى الحق العام أمام المحكمة المختصة، 

وفي هذه الحالة يلتزم المدعي العام بدور الاتهام وعليه عندئذ سرد وقائع القضية 

  .بأمانة أمام القاضي لإثبات التهمة

ءمة استمرار توقيف المتهم على ذمة القضية،  وقد ترى سلطات التحقيق ملا

ويحكم ذلك أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي 

، وقد حدد )هـ١٧/١/١٤٠٤(وتاريخ  ) ٢٣٣(الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 

مدد التوقيف بحيث جعل لها ) هـ١٤٢٢(نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 

 يتجاوز بأي حال من الأحوال ستة أشهر من تاريخ إلقاء القبض على حدا أعلى لا

  .)١(المتهم، إذ يتعين بعدها مباشرة إحالته للمحكمة المختصة، أو الإفراج عنه

  

ويلحظ  أن التوقيف الاحتياطي  يعتبر استثناء من الأصل الذي يؤكد على عدم 

 الأنظمة في هذا الإجراء حبس الشخص إلا بعد محاكمته وثبوت إدانته، ولهذا تشدد

  .وتجعل له ضمانات قوية كي لا يستخدم إلا بقدر الضرورة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ).هـ١٤٢٢(من نظام الإجراءات الجزائية لعام ) ١١٤(المادة : انظر) 1(
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  المطلب الثاني

  جهة المحاكمة

  :ديوان المظالم: أولاً
جريمة تعذيب المتهم، من الجرائم التي يكون الحكم فيها تعزيريا، وعلى ذلـك             

ان المظالم، حيث تخـتص الـدوائر       فإن الجهة المختصة في المحاكمة فيها هي ديو       

: الجزائية بالديوان بالنظر في الجرائم المبينة في المادة الثامنة مـن النظـام وهـي              

لعـام      ) ٤٣(التزوير، والرشوة، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقـم          "

  ".ومن بينها طبعا جرائم التعذيب) هـ١٣٧٧(
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ة قضاء إداري، إلا أنه قد أنيط به النظـر  وبالرغم من أن ديوان المظالم يعد جه    

في بعض الدعاوى الجنائية الناجمة عن عدد غير قليل من الجرائم التعزيرية، ويكمن             

وتـاريخ    ) ٥١/م(تبرير ذلك في أنه مع صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم            

، لا تستطيع المحاكم الشرعية وحدها الاضطلاع بهـذا العـبء           )هـ١٧/٧/١٤٠٢(

لهائل من القضايا الجنائية المتلاحقة بخصوص الجرائم التعزيرية المنصوص عليها          ا

  .في أنظمة خاصة

ورغبة من أولي الأمر في إحالة المتهمين بجرائم تعزيرية جـسيمة لمحاكمـة             

قضائية عادلة مع عدم توافر الإمكانات لإنشاء محاكم قضائية متخصـصة، تطلـب             

لدور، وجاء هذا الاختصاص بـالنظر فـي جـرائم          الأمر قيام ديوان المظالم بهذا ا     

 موظفو  – عادة   -باعتبارها من جرائم إساءة استعمال السلطة التي يرتكبها         " التعذيب"

الدولة لتوفير أكبر قدر من الضمانات في المساءلة عن هذه الجرائم الخطيـرة؛ لأن              

مة لـسير   اختصاص الديوان في ذلك يتقيد بما ورد في نظام القضاء من قواعد منظ            

  ).هـ١٤٠٩(الدعوى وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام  

وهذا الاختصاص القضائي لديوان المظالم يعد اختصاصا مؤقتا، فقد أفـصحت           

ولكن بمـا   : "....... المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم عن هذا المعنى فقالت        

اصاته الجزائية مؤقتة إلى حـين عمـل        أن الديوان جهة قضاء إداري، فإن اختص      

  ".الترتيبات اللازمة لقيام المحاكم بالفصل في تلك القضايا وفق نظام القضاء

أن : (على  ) هـ١٤٠٢(وقد نصت المادة السادسة من نظام ديوان المظالم لسنة          

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختـصاصها           

، وقد أصدر رئيس الديوان عدة قرارات       )ي بقرار من رئيس الديوان    النوعي والمكان 

بإنشاء عدد مـن الـدوائر      ) هـ١٤٠٣(لعام  ) ٤(بهذا الخصوص، منها القرار رقم      

للقضاء الجزائي، وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني، وبموجبه أنشئ ست دوائر،          

دة في الدمام، وواحـدة     اثنتان منها بالرياض في مقر الديوان، واثنتان في جده، وواح         

في أبها، وهذه الـدواوين تخـتص بـالنظر فـي جـرائم التزويـر، والرشـوة،                 
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  .)١(....والاختلاس

وتعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى الجنائيـة حيـث            

يتحدد فيها مصير الدعوى بصورة نهائية، ويقول القضاء رأيه فيها، بعد أن يحـيط              

وى بمبادئ تحكم مرحلة المحاكمة، بهدف توفير الضمانات اللازمة         القضاء هذه الدع  

للمتهم في الدفاع عن نفسه، وتحقيق العدالة في أفضل صورة، ولهذا تلتزم المحاكمة             

  :بمبادئ أساسية من أهمها

والمقصود بها أن يسمح للجمهور بحضورها لكـي يكـون          : علانية الجلسة  .١

قة في  عدالة القضاء، وتجعل المتهم       رقيبا على سلامة الإجراءات، ويدعم الث     

من نظام القضاء على أن     ) ٣٣(، ولهذا أكدت المادة     )٢(يطمئن لعدالة المحاكمة  

جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية لأسباب تقدرها، كما            

، وكـذلك   )هـ١٤٢١(تم التأكيد على ذلك في نظام المرافعات الشرعية لعام          

 ).هـ١٤٢٢(ات الجزائية لعام في نظام الإجراء

حيث تسمع أقوال المتهم وشهادة الشهود، وتطرح الأدلـة  : شفوية المرافعـة   .٢

مـن نظـام المرافعـات الـشرعية لعـام                   ) ٦٢(للمناقشة، وقد نصت المادة     

تكون المرافعة شفوية على أن ذلك لا يمنع من تقـديم           :"على  ) هـ١٤٢١(

 ...."توبةالأقوال أو الدفوع في مذكرات مك

من نظام المرافعات الـشرعية     ) ١٥٨(حيث نصت المادة    : سرعة المحاكمة  .٣

متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها        :"على  ) هـ١٤٢١(لعام  

 ".فورا

لأن التسبيب يدل على سلامة الحكم، ومن خلاله يتم مراقبـة           : تسبيب الحكم  .٤
                                                 

 ـ١٣٧٧(لعـام   ) ٤٣(هي الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم        ) 1( ، وكـذلك      )هـ

  ).هـ٢٣/١٠/١٣٩٥(وتاريخ ) ٧٧/م(المرسوم الملكي رقم 

  ).سابقمرجع ). (٤٥٥ص(، "في الإجراءات الجنائيةحقوق الإنسان ): "محمد محيي الدين(عوض ) 2(
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ينطق : "رافعات الشرعية من نظام الم  ) ١٦٣(الأحكام، وقد نصت عليه المادة      

 ".بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه مع أسبابه

، وللمتهم أن   ضمان حق المتهم في الدفاع لأن الاتهام في الأصل يحمل الشك           .٥

يمكن  من الدفاع عن نفسه لدرء الشبهة عنه، وهذا مبدأ أساسي من مبـادئ               

ة ونظام الإجراءات   الشريعة الإسلامية، وقد أكد عليه نظام المرافعات الشرعي       

  .الجزائية

وتكون الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية المختصة بالديوان نهائية، بموجب          

، لأن هذه الدوائر تصدر حكمها بعد اطمئنانها للأدلة         )هـ١٤٠٢(نظامه الصادر عام    

القائمة، وبعد قناعة تامة، يأتي الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بالإدانة أو عـدم              

  .انة، فيصبح الحكم بعد ذلك نهائياالإد

) هـ١٤٠٩(وتم تعديله بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام            

جواز طلب تدقيق الحكم الجزائي من جانب المحكوم        : (منه على ) ٣١(وتنص المادة   

عليه، أو من جانب ممثل الادعاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه نسخة إعلان              

  ).م، ويصبح الحكم نهائيا إذا انقضت هذه المدة دون طعنالحك

  

  ):الكبرى(المحكمة العامة : ثانيا

  :تشكيلها

 تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد           "

  .)١("اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى

كم العامة مـن قـاض فـرد ويـستثنى مـن ذلـك            وتصدر الأحكام من المحا   "

                                                 

، مطابع )١٠ص(، )٢٢(، المادة "نظام القضاء: "المملكة العربية السعودية، وزارة العدل) 1(

  ).هـ١٣٩٦(الحكومة، الرياض، 
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والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتـصدر مـن      قضايا القتل 

  .)١("قضاة ثلاثة
  

  :اختصاصها

تختص المحاكم العامة بالنظر في المنازعات والجرائم التي تخرج عن ولايـة            "

  .)٢("المحاكم الجزئية

لية النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته،          ويحال إليها من وزارة الداخ    

أو تقصير في عمله، أو إساءة استعمال السلطة الوظيفة بممارسة التعذيب على المتهم         

وأدى ذلك لوفاته، ومن اختصاصات المحكمة العامة تحديد نوع القتل هل هو عمد أو             

  .شبه عمد أو خطأ

د لانتفاء القصد الجنائي، وبالتالي     وعادة ما تصدر الأحكام على أن القتل شبه عم        

  .تنظر في الحقين العام والخاص

ويلحظ هنا أن هذه المحكمة مستثناة من الأصل لأن جرائم التعذيب تدخل ضمن             

وقد حدد الاختصاص   ) هـ١٣٧٧(لعام  ) ٤٣(الجرائم المحددة بالمرسوم الملكي رقم      

ي جرائم التعذيب الذي يقـع      للنظر فيها لديوان المظالم، إلا أن هذه المحكمة تنظر ف         

 .على المتهم ويؤدي إلى وفاته فتنظر من قبل هذه المحكمة العامة

                                                 
مرجع (، )١٠ص(، )٢٣(، المادة "نظام القضاء: "المملكة العربية السعودية، وزارة العدل) 1(

  ).سابق

، الطبعة )٥٥ص(، "التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية): "سعود بن سعد(م الدري) 2(

  .، دار تهامة للنشر)هـ١٤٠٤(الثانية عام 
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  المبحث الثاني

  الجانب التطبيقي لجريمة تعذيب المتهم
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  المبحث الثاني

  الجانب التطبيقي لجريمة تعذيب المتهم

النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية يمنع التعذيب ويعرض مرتكبه للجزاء     

يب الآخـرين،   والمساءلة الجنائية، ورتبت أحكاما قضائية على من تجاوز وقام بتعذ         

وما جـاء بتعمـيم     ) هـ١٣٧٧(لعام  ) ٤٣(كما نص على ذلك المرسوم الملكي رقم        

 ـ١٧/٥/١٤٢٢-١٦(، وتاريخ   )٢٠٢٩٤/س/١٦(وزير الداخلية رقم     ، بـشأن   )هـ

القواعد المنظمة للتحقيق في دعاوى الاتهام بممارسة التعذيب وغيره من ضـروب            

رغبة من سموه الكريم في العمـل بهـذه         المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، و     

  .القواعد والتمشي بموجبها

وقد بينت التعاميم الصادرة بهذا الشأن وفصلت الجهات المنوط بها القيام 

 )٥٠/١٤١٠٢(بالتحقيق فيما يتعلق بجرائم التعذيب، فإلحاقا لتعميم وزير الداخلية رقم

ن عن هيئة الرقابة ، القاضي بتشكيل لجان من مندوبي)هـ٢٣/٢/١٤٢٠(وتاريخ 

والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في دعاوى الاتهام بممارسة التعذيب 

أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء القبض أو 

  .التحقيق أو التوقيف

ولما لوحظ من تأخير بعض الحالات وهي دعاوى تتطلب السرعة في مباشرة            

التحقيق والمتابعة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب تحقيقا للعـدل وردعـا للمـستهتر              

  .والمتجاوز وإنصافا لمن وقعت عليه مظلمة

وحيث رفع عن هذا الأمر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وبنـاء             

عليه تم تكليف عدد من المختصين لدراسة الموضوع والرفع بما يتم التوصل إليـه،              

  :وصلوا إلى مايليوقد ت

أن دعوى الاتهام بممارسة التعذيب وغيره من ضروب    - أ
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المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تندرج ضمن الجرائم 

المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من 

، )هـ٢٩/١١/١٣٧٧(، وتاريخ   )٤٣(المرسوم الملكي رقم 

ة الرقابة والتحقيق بموجب والتحقيق فيها من اختصاص هيئ

، وتاريخ          )٥١/م(المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 

  ).هـ١٧/٧/١٤٠٢(

أن الشكاوى المقدمة من المسجونين والموقوفين والتحقيق فيها   - ب

من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، بموجب الفقرة 

دعاء العام من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والا) و(

وتاريخ ) ٥٦/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 ).هـ٢٤/١٠/١٤٠٩(

إن أمير المنطقة هو المرجع المختص بالإشراف على سائر   - ت

التحقيقات التي تجري ضمن النطاق الإداري لمنطقته وله أن 

يأمر باستكمال التحقيقات المتعلقة بتلك الواقعة حتى تتضح 

اقعة والمتهمين بموجب المادة الأوصاف الجرمية الخاصة بالو

السابعة من نظام المناطق الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

، والصلاحيات الممنوحة )هـ٢/٧/١٤١٤(وتاريخ ) ٢٢٧٩(

) ٦٥٢٦(لأمراء المناطق الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

  ).هـ٢١/١٢/١٤١٧(وتاريخ 

  :وأوصى المجتمعون بما يلي

  :أولا
ب السمو الملكي أمير منطقة الموافقة على ما عرضه صاح -١

الرياض حول اللجان التي كانت تشكل بأمر أمير المنطقة للتحقيق 
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في الشكاوى المرفوعة والمقدمة ضمن من يرفع عليهم دعاوى 

أو إساءة . اتهام بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية

  .استخدام السلطة

هيئة التحقيق تشكيل اللجان بأمر من أمير المنطقة من الإمارة و -٢

والادعاء العام ومندوب من الجهة التي يتبع لها الموظف 

المرفوعة ضده الشكوى وتقوم هذه اللجنة بفحص الشكوى 

 .والتحقيق فيها ثم ترفع ما تتوصل إليه لأمير المنطقة

إذا انتهت اللجنة إلى إدانة المدعى عليه بإحدى جرائم إساءة  -٣

رائم الواردة في اتفاقية استخدام السلطة وما في حكمها من الج

مناهضة التعذيب، تتم إحالته من قبل أمير المنطقة إلى هيئة 

 .الرقابة والتحقيق بحكم الاختصاص وفق التعليمات

إذا انتهت اللجنة إلى عدم وجود ما يؤيد الدعوى، تُحفظ  -٤

الدعوى بناء على أمر من أمير المنطقة ويشعر مرجع 

  .ليه التحقيقالمقامة عليه الدعوى بما انتهى إ
إذا رأى أمير المنطقة أن الأمر يحتاج إلى تحقيق من جهة أعلى  -٥

  ).بوزارة الداخلية(فيرفع عن ذلك لأصحاب القرار ممثلا 

على أمراء المناطق الرفع لأصحاب القرار بنسخة من  -٦

الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بهذا الشأن طبقا 

وتاريخ  ) ٥١/م(لاختصاصه بموجب المرسوم الملكي رقم 

  ).هـ١٧/٧/١٤٠٢(
  

يتم التحقيق مع رجال الأمن العام في التجاوزات المنسوبة إليهم أثناء : ثانيا

ممارسة أعمالهم الوظيفية كإساءة استخدام السلطة أو مخالفة ما ورد 

  ".أولا"في اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل اللجنة الواردة في بند 
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يئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يتم التحقيق مع رجال ه: ثالثا

التجاوزات المنسوبة إليهم أثناء ممارستهم أعمالهم الوظيفية، كإساءة 

المعاملة وسوء استخدام السلطة ونحوها، من قبل اللجنة الواردة في 

  ".أولا"بند 

  

يجب على اللجان المشكلة مراعاة ما ورد في الفقرة الخامسة من : رابعا

، )حفظه االله(لسمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء تعميم صاحب ا

من أنه على ) هـ١١/١١/١٤٢١(، وتاريخ )١٣٢٢/خ(رقم       

جميع اللجان أن تنهي دراستها التي كلفت بها بشكل عاجل، وكذا 

-١٣(وتاريخ ) ٨٨٦٤٩/ل/٢٦(البرقية رقم                 

قبل انتقال ، بشأن القواعد التي يجب اتباعها )هـ١٤/١١/١٤٢١

المفتش أو المحقق لمباشرة مهمته ولموافقتنا على هذه القواعد، نرغب 

  .)١(العمل بها والتمشي بموجبها

  

وفي هذا المبحث يتناول الباحث بعض القضايا التي تم فيها تعذيب المتهم، 

  :والحكم الصادر في كل قضية، ضمن

  .قضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة المتهم: أولا

  .قضايا التعذيب التي لم تؤد إلى وفاة المتهم: ثانيا

  

  

                                                 
وزير الداخلية، بشأن القواعد المنظمة للتحقيق في دعاوى        / تعميم صاحب السمو الملكي   ) 1(

ــره   ــذيب وغي ــة التع ــام بممارس ــرقم .... الاته ــاريخ                       ) ٢٠٢٩٤/س/١٦(ب وت

  ).هـ١٧/٥/١٤٢٢-١٦(
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  قضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة المتهم: أولا
قضايا التعذيب التي أدت إلى وفاة، وصدر فيها حكما نهائيا مـن حيـث إنهـا         

جريمة يعاقب عليها النظام السعودي، ويدرجها من ضمن القتل شبه العمد، ويـذكر             

ايا من هذا النوع مع بيان الحكم في القضية، وتحليل عام يبـين             الباحث بعض القض  

  .نظرة الباحث للقضية والحكم على السواء

  

  القضية الأولى
  

  :الموضوع
بشأن وفـاة المـتهم     ).هـ٢٧/١٢/١٤١٧(وتاريخ  )  ش٣٧١٤/٢(قضية رقم   

في سجن العمليات بشرطة منطقة الرياض،      ) هـ١/١٠/١٤١٢(بتاريخ  )،،،،،،،،،،،(

التحقيق معه في حادثة سرقة مبلغ من المال من ماكينة الصراف الآلي بحـي              أثناء  

  .الروضة

  



 

- ٢٧٥- 
- 

 

  : وقائع القضية
بالتحقيق مع المتهم بالـسرقة، واسـتخدم معـه         (...........) حيث قام النقيب    

القسوة والتعذيب بالضرب في أماكن متفرقة من جسده وفي مواضـع قاتلـة بيديـه               

من النوم، مما أدى إلى وفاتـه مـن جـراء هـذه             ورجليه عدة مرات، مع حرمانه      

  (..........).الظروف القاسية التي وضع فيها من قبل النقيب 

  

  :مجريات القضية
في تهمة سرقة، وأسند التحقيق إلـى       ) ،،،،،،،،،،،(تم إلقاء القبض على المتهم      

 مـن   ، الذي قام بضرب المتهم وتعذيبه وحرمانه      (............)المدعى عليه النقيب    

، وهو بهذا الفعل قد تجاوز كل   )هـ١/١٠/١٤١٢(النوم، مما تسبب في وفاته بتاريخ       

الأنظمة والأوامر السامية والتعليمات التي تقضي بعدم اللجوء إلى الـشدة وتوجـب             

  .التعامل مع المتهم بالحسنى

وبعد التحقيق في القضية تم إحالة القضية إلى وزارة الداخلية، وقد رأى سـمو              

لداخلية إحالة القضية للمحكمة الكبرى بالرياض للنظر فـي الحقـين العـام             وزير ا 

  ).هـ١٩/٧/١٤١٧(وتاريخ ) أ /١/١/٤٧٠٨(والخاص بخطاب رقم 

  

  

  :الحكم
  :الحق العام

ــم   ــصك رق ــد صــدر ال ــام فق ــسبة للحــق الع ــاريخ                 ) ١٨٩/١(وبالن وت

من الحكم بأن مـا قـام بـه         ، من المحكمة المشار إليها، والمتض     )هـ٢٧/٤/١٤١٧(

هو من القتل شبه العمد، والمصدق عليه مـن محكمـة           (............) المدعى عليه   

  ).هـ١٥/٦/١٤١٧(، وتاريخ )أ/٢م/٣٦٠(التمييز بقرارها رقم 
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وقد أمضى المذكور بالسجن أكثر من أربع سنوات، وبما أن المدة التي يحـاكم    

 تقرر إطلاق سـراحه، وصـدر الأمـر         بها القتل شبه العمد هي أربع سنوات، فقد       

، بإنفاذ ما تقـرر     )هـ٢٥/١١/١٤١٧(وتاريخ  ) ١٨١٠٦/ب/٤(السامي البرقي رقم    

  .شرعا وصدق من مرجعه

  

  الحق الخاص 

، بالمطالبة بالقـصاص فقـط، ممـن        )،،،،،،،،،،،(أقام ورثة السجين المتوفى     

  .تسبب في وفاة مورثهم

، من المحكمـة    )هـ١٣/٦/١٤١٦(وتاريخ  ) ٢٣٨/١١(وقد صدر الصك رقم     

) أ/٢م/٧٤٣(الكبرى بالرياض، والمصدق من محكمة  التمييـز  بقرارهـا  رقـم               

، والمصدق من مجلس القضاء الأعلى بهيئتـه الدائمـة          )هـ٢٤/٩/١٤١٦(وتاريخ  

المتضمن الحكم بصرف النظـر     ). هـ٨/١١/١٤١٧(وتاريخ  ) ٢٥٤/٤(بقرار رقم   

  .قصاصا(............) ى عليه النقيب عن دعوى المدعين المطالبة بقتل المدع

  :أسباب الحكم
، قـام   (...........)أوردت المحكمة الكبرى أسباب الحكم، وبينت أن النقيـب          

، وضربه على أجزاء حـساسة مـن جـسده،          )،،،،،،،،،،،(بتعذيب المتهم بالسرقة    

لمتهم وحرمانه من النوم، وأثبت الطب الشرعي أن هذه الإجراءات كانت سببا لوفاة ا            

، ولهذا فإن المحكمة لم تلتفت إلى نفي المتهم ما نسب إليه في             )،،،،،،،،،،،(بالسرقة  

قرار الاتهام، الأمر الذي جعله أمام الأمر الواقع، وبالتالي فإن التهمة تكـون ثابتـة               

  .بحقه، مما يتعين معه إقامة العقاب الذي يستحقه

  

  :التحليل
 أخذت وقتا طويلا، امتد لأكثر من أربـع         بالنظر لإجراءات القضية، يتبين أنها    

سنوات، وذلك كون هذه القضية ترتب عليها وفاة المتهم بالسرقة، مما يعقد إجراءات             
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القضية، فالقضية تحتاج إلى تحقيق واف من قبل اللجان المختصة من هيئة الرقابـة              

سمو أميـر   والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم رفع نتائج هذا التحقيق إلى            

منطقة الرياض، ثم يتم رفع النتائج إلى سمو وزير الداخلية، ثم ترفع القـضية إلـى                

  .المحكمة الكبرى، للنظر في الحقين العام والخاص

البنـد  / المـادة الثانيـة   ) "٤٣(وأما الحكم فقد استند إلى المرسوم الملكي رقم         

 أو تجاوز أصحاب السلطة      ، الذي يبين الأحكام في جرائم استخدام السلطة        )١("الثامن

  .لحدود صلاحياتهم الممنوحة إليهم في القانون

وبالنظر للحكم الصادر في هذه القضية فهو يراعي تطبيق الشريعة الإسلامية،           

من حيث إن هذه الجريمة أدت إلى وفاة المتهم بالسرقة، تحت التعذيب، وهـذا مـن                

ورثَة بالقصاص فقط، وهذا    القتل شبه العمد، وهو لا يوجب القصاص، حيث طالب ال         

  .يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث لا يكون قصاصا في حالة القتل شبه العمد

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 عشر سنوات أو بغرامـة لا       يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن     :"تنص هذه المادة على أن      ) 1(

تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، كذلك كـل               

من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، ومن تلك               

الجرائم ما نص عليه البند الثامن من المادة الثانية من المرسوم المذكور وهـو إسـاءة                

  .الخ......، املة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أالمع
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  القضية الثانية
  :الموضوع
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بـشأن وفـاة المـتهم      ). هـ١٦/٩/١٤١٣(وتاريخ  )  ش٧٩٨٢/٢(قضية رقم   

 ـ  ) ،،،،،،،،،،،( نتيجة لتعذيبه من قبـل ضـباط       "......." بقسم مكافحة المخدرات ب

  .وأفراد القسم أثناء التحقيق معه في قضية مخدرات

  

  : وقائع القضية
 ـ    عن وجود عدد مـن الأشـخاص       "......." تبلغت إدارة مكافحة المخدرات ب

، فـتم إحكـام     )،،،،،،،،،،،(يقومون ببيع وترويج الحشيش المخدر بمزرعة المدعو        

، وآخرين متهمين بالقضية مـع      )،،،،،،،،،،، (الرقابة على المزرعة، وعلى المدعو    

المتهم الرئيسي، وتم القبض عليهم من قبل قسم مكافحة المخدرات، وحقـق معهـم              

بالقسم، واستخدمت معهم الشدة والقسوة أثناء التحقيق، وأثناء التحقيق أغمـي علـى             

  .وفارق الحياة داخل قسم مكافحة المخدرات) ،،،،،،،،،،،،(المتهم 

  

  :لقضيةمجريات ا
جرى تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية والأمن العام للتحقيق في القـضية،             

وقدمت اللجنة تقريرها المتضمن عددا من النتائج التي توصلت إليهـا مـن جـراء               

  .التحقيق في القضية، وتم رفع التقرير إلى الوزارة

رات بحالـة   ، بسجن إدارة مكافحة المخـد     )،،،،،،،،،،،،(وقد ثبتت وفاة المتهم     

، ممـا أدى    (.............)عمار، بسبب تعرضه للخنق بواسطة اليد اليمنى للملازم         

  .إلى وفاته

، بأنه أخفى الحقائق التي تعـرض       (............)واتجهت التهمة نحو الملازم     

لها السجين المتهم بالقضية داخل إدارته، واستعماله الشدة والتعـذيب مـع الـسجين          

، متجاهلا بذلك الأوامر والتعليمات السامية التي تمنع تعـذيب          )،،،،،،،،،،،(المتوفى  

  .المتهم
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لامتناعـه عـن بعـث الـسجين        (...........) كما أدانت التحقيقات الملازم     

  .للمستشفى رغم حاجة السجين لذلك

أن السجين المتوفى قد قام بخنق نفسه، وقـد         (............) كما ادعى الملازم    

  .ك بدلالة الإصابات الموجودة بجسمه نتيجة للتعذيب المستمر معهاستبعد التحقيق ذل

  

  :الحكم
فيما نسب إليـه عـن مـسؤوليته بوفـاة المـتهم            (...........) إدانة الملازم   

نتيجة التعذيب الشديد، وحرمانه من الذهاب إلـى المستـشفى لتلقـي            ) ،،،،،،،،،،،(

خاصة بمعاملة المتهمين، ونتيجـة     العلاج اللازم، مخالفا بذلك الأنظمة والتعليمات ال      

والمتضمن الحكم  ) هـ٢٥/٨/١٤١٣(وتاريخ  ) ٢٢٧(لذلك صدر الحكم الشرعي رقم      

 ـ١٤١١(عليه بالسجن لمدة ستة أشهر من تاريخ توقيفه في شهر شعبان             ممـا  ) هـ

  .يعني أن الحكم عليه قد نُفذ لأنه أمضى في السجن أكثر من سنتين

مرجعه الوظيفي، نتيجة لمخالفته التعليمـات      وتمت محاكمة المتهم مسلكيا من      

والأنظمة باستخدامه وسيلة ممنوعة يحرمها النظام، ولمنعه المـتهم مـن الـذهاب             

  .للمستشفى لتلقي العلاج مما كان له الدور الكبير في تردي صحة المتهم

وفيما يتعلق بالحق الخاص فقد تم حث الورثة الشرعيين على سـرعة إنهـاء              

لخاص، لمضي أكثر من سنة على سجن المتهم بموت مورثِهم على           دعواهم بالحق ا  

ذمة القضية، وقد انتهى الأمر بتبرع فاعل خير بدفع مائة وخمـسين ألـف ريـال                

  .سعودي للورثة

  

  :أسباب الحكم
وبـين  (..........) لم يتضح للجنة التحقيق أن هناك عداوة سابقة بين الملازم           

ن ما أقدم عليه المذكور من تعذيب المتهم ومخالفة         ، وأ )،،،،،،،،،،،(السجين المتوفى   

التعليمات الصادرة من المقام السامي، كان نتيجة الحرص الزائد، واجتهـاد جانَبـه             
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الصواب، لعله يحصل على مزيد من المعلومات في معرفة مكان المخـدرات التـي             

  .يبحثون عنها

  

  :التحليل
 بالتعذيب، والأدلة كلها ضده،     في هذه القضية كانت البينة واضحة على المتهم       

ولم ينفعه إنكاره شيئا لقوة الأدلة ضده، فهنالك من شهد عليه بأنـه اسـتعمل القـوة                 

والقسوة مع المتهم، وهنالك تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض المتهم للتعذيب            

وأنه لا يمكن أن يقوم بخنق نفسه وأن الخنق تم باليد اليمنى لشخص آخر، وهذا الذي  

قام بخنق المتهم ممـا أدى إلـى        (............) توصل إليه التحقيق من أن الملازم       

  .إغمائه ومن ثم وفاته

قد حوكم مسلكيا من مرجعيته     (...........) ويبرز في هذه القضية أن الملازم       

من الذهاب إلى المستشفى ممـا أدى       ) ،،،،،،،،،،،،،(الوظيفية بسبب حرمانه للمتهم     

  .حالته الصحيةإلى زيادة سوء 

ومما يلاحظ في هذه القضية أن مدة التوقيف على ذمة القضية تجاوزت بكثير             

المدة التي نص عليها الحكم، حيث تضمن الحكم السجن ستة أشهر، ومدة التوقيـف              

أكثر من سنتين، وهذا يعني أنه يجب الإفراج عن المتهم وجوبا؛ لأنه أمضى أكثـر               

  . ضدهمن المدة المحددة بالحكم الصادر

كما يلاحظ من واقع هذه القضية أن الدعوى العامة أقيمـت  أمـام المحكمـة                

الكبرى، لأنها متعلقة بوفاة، وهذا يؤكد الجانب الذي أشرنا إليه في المطلب الثـاني              

عند الحديث عن جهة المحاكمة، كما أن التحقيق فيها تم من قبل لجنة مـشكلة مـن                 

 اختصاص التحقيق في هذه الجرائم لهيئة الرقابة        وزارة الداخلية والأمن العام، مع أن     

والتحقيق، وكذلك اختصاص المحاكمة لديوان المظالم، لكن وقائع القضية فرضـت           

  .الإجراء بهذه الصورة وفقا للنظام
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  القضية الثالثة
  

  :الموضوع
، الصادر من الدائرة الجزائية الرابعة عـشرة  )هـ١٤١٨/ج/د/١٠٥(حكم رقم   

) ،،،،،،،،،،،،(أبها، في قضية تعذيب المتهم      / لم بالمنطقة الجنوبية  بفرع ديوان المظا  

، )،،،،،،،،،،،،(، والتي أدت إلى وفـاة المـتهم         )هـ١٤١٨(، لعام   )ق/١٣٧/٤(رقم  

  .حيث تعرض للتعذيب بشرطة منطقة جازان

  

  : الوقائع والأسباب
مـة  أقامت هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة بمندوبها الحاضر فـي جلـسة المحاك           

، من  (..............)، ضد المتهم    )هـ١٤١٨(لعام  ) ٧٨(الجنائية بقرار الاتهام رقم     

باسم الوظيفة أثنـاء التحقيـق      (..........) شرطة جازان، لأنه قام بتعذيب المدعو       

معه، مما أدى إلى وفاته، وذلك باستعمال أساليب مختلفة من التعذيب لكي يرغمـه              

  .سرقة مجوهرات منظورة بالمركزعلى الاعتراف بارتكاب جريمة 

  

  

  :أدلة الاتهام
ما ورد بشهادة أفراد المركز الذين كانوا مناوبين مع الملازم المذكور مـن              -١

أنه قام بضرب السجين أثناء التحقيق معه في مكتبه، وهذه الشهادة مصدقة            

 .شرعا ولدى الهيئة

لمـتهم  ما ورد بشهادة أفراد المركز من أن الملازم المذكور طلـب مـن ا              -٢

مرافقته للخروج إلى أحد الأحواش خارج المدينة للبحث عن المجـوهرات           

التي ادعى السجين سرقتها ودفنها فيه، وقيامه بضربه في الحوش وركلـه            
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بالحذاء العسكري على صدره حين البحث عن المسروقات وعدم العثـور           

 .عليها والمصدقة شرعا ولدى الهيئة

 من أنهم شاهدوا آثار الدم علـى ثـوب       ما جاء بشهادة بعض أفراد المركز      -٣

 .السجين من جراء الضرب

ــب    -٤ ــن الرقي ــل م ــأقوال ك ــا ورد ب ــدي (...............) م والجن

أن السجين حينما سلم للمركز كان سليماً ولـم يـشاهدوا           (...............) 

 .عليه أثر إصابات

ما تضمنه التقرير الطبي الـشرعي النهـائي المرفـق بالقـضية مـن أن                -٥

صابات التي لحقت بالسجين وأدت إلى وفاته حدثت بعد القـبض عليـه             الإ

 .وهي إصابات من جراء الضرب بعصا خيزران

تواتر أقوال أفراد المركز المناوبين مع الملازم الذين رافقوه إلـى موقـع              -٦

الحوش للبحث عن المسروقات من أن العصا التـي اسـتخدمها بـضرب             

 .السجين هي عصا خيزران

ى ثوب السجين الذي كان يرتديه قبل وفاته والذي ظهـرت           عدم العثور عل   -٧

 .آثار الدم عليه مما يدل على أنه هناك قصد في إخفائه

 .ثبوت وجود قضية سرقة يعالجها الملازم بالمركز -٨

إن نفي المتهم ما نسب إليه مجرد محاولة للتخلص مـن المـسؤولية إذ إن                -٩

  .بحق المذكورالأدلة والقرائن المشار إليها تكفي لثبوت التهم 

  

  :وقائع القضية
 ـ        وأثناء قيامهـا   "......." تتحصل وقائع القضية في أن إحدى دوريات مركز ب

بتأدية عملها  في الميدان بأحد شوارع المدينة، لاحظ قائد الدورية أحد الأشـخاص              

يختبئ خلف سيارة ثم قام بالفرار فلحق به حتى قبض عليه بأحد الطرق غير النافذة               

ليمه لمدير المركز الذي أمر بتسليمه مع ما وجد بحوزته من نقـود إلـى               ثم قام بتس  
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، حيث بدأ التحقيق مع المقبوض عليه، واستعمل معه القسوة          .."……"ضابط الخفر   

والتعذيب بالضرب على أجزاء متفرقة من جسده بعصا خيزران، كما أفاد الـشهود             

لمقبوض عليه بسرقة مجـوهرات     الذين هم الجنود المناوبون معه تلك الليلة، واتُّهم ا        

كانت منظورة في المركز، وأرشدهمَِ إلى المكان الذي خبأ فيه المجوهرات، ولما لم             

يجدوا هناك شيئا، انهال الضابط على المقبوض عليه بالضرب بعصا خيزران على            

كتفيه وظهره، ثم قام بركله على صدره برجله ركلة واحدة وهو يرتـدي الجزمـة               

  .ن سبب الضرب اتهام المقبوض عليه بالكذبالعسكرية، وكا

ثم أُعيد السجين إلى التوقيف، وفي صباح اليوم التالي فـي الـساعة الثامنـة               

صباحا أخبر السجين أنه تعبان، فتم نقله إلى المستشفى العام، وكان في حالة إغماء،              

  .وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى

  

  :ا وقد صدر بحق المتوفى التقارير الطبية والتقارير الشرعية التاليةهذ

وتـاريخ             ) ١٥٩(صدر تقرير طبي مـن مستـشفى صـامطة العـام بـرقم              : أولا

 ـ     ) هـ٣٠/١/١٤١٦( ، يبين  "......." بناء على خطاب مدير مركز شرطة ب

الحـدقتين،  مبكر جدا وثبات توسع     ) التيبس الميتي (أن الجثة في حالة تيبس      

وتورم مزرق بصوان الأذن اليسرى، ندب قديم بجدار الصدر، اشتباه كدمـة            

قديمة بالكتف الأيمن، اشتباه سحجة قديمة بالمرفق الأيمـن، تـورم براحـة             

سم بالأصبع الأصغر لليد اليمنـى،      ) ٥(وبظهر اليد اليمنى، سحجة مساحتها      

ت سجحات مـضاعفة    كدمة كبيرة بالكتف الأيسر بمنطقة لوح الكتف، علاما       

الخطين ومتوازية بالظهر والإلية والفخذ، سحجة حديثـة بالكاحـل الأيمـن            

  .بجانب العقب الأيمن

 ـ١/٢/١٤١٦(فـي   ) ط ش ٢١(صدر تقرير طبي شرعي ابتدائي رقم       : ثانيا ، )هـ

والذي قرر نتائج الفحص الظاهري للمتوفى والفحص الإشعاعي، والذي أكد          

  .على ما سبق ذكره
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تقرير طبـي شـرعي نهـائي إلحـاقي للتقريـر الطبـي الـشرعي                            صدر   :ثالثا

، صدر مشفوعا بخطاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة         )ش/ ط٢١(رقم  

والذي أعد بعـد    ) هـ١٠/٥/١٤١٦(في  )  س ٥١/ش/ط/١٣٦(جيزان رقم     

  .تشريح الجثة بناء على طلب الإمارة بتشريح الجثة

 السابقين بالتفصيل ثم فصل مراحـل       وقد تضمن هذا التقرير التقريرين    

وبناء عليه فإننا نقرر وباطمئنان أن      : "تشريح جثة المتوفى، وجاء في خاتمته     

الوفاة قد نتجت من الإصابات المذكورة سابقا بصلب التقرير وما نشا عنهـا             

من مضاعفات من صدمة وأنزفة وارتشاحات دموية بمواضع الإصابات أدت          

ــل واضــطراب با ــى حــدوث خل ــب إل ــف القل ــة وتوق ــدورة الدموي ل

  .........".والتنفس

فـي   )س١٥/ش/ط/٢٢٨( صدر خطاب من مدير عام الشؤون الصحية رقم            :رابعا

، ردا على استفسارات المحقق في القضية والذي طلـب          )هـ١٩/٧/١٤١٦(

من ضمنها توضيح الإصابات التي جاءت بعد دخول المتوفى التوقيف، فجاء           

لإصابات التي يمكن حدوثها بعد إلقاء القبض على        ضمن هذا الخطاب تحديد ا    

  :المجني عليه وقبل وفاته وأدت إلى حدوث الوفاة، وهي كالآتي

ويحدث ذلك من قبل الارتطـام      (كدم بمساحة لوح الكتف الأيسر بلون أزرق،         -١

ــة أو               ــصا غليظ ــائط أو ع ــسطح الأرض أو ح ــلب راض ك ــسم ص بج

  ).ما شابه ذلك

احية الخارجية لأعلى الناحية اليسرى من الظهر وقمة الكتـف          كدم متسحج بالن   -٢

وتحدث من قبل الارتطام بجسم صـلب راض كـسطح الأرض أو            (الأيسر،  

  ).حائط أو عصا غليظة أو ما شابه ذلك

وتحدث من قبـل    (كدمات متسحجة بأعلى الناحية اليمنى من الظهر ومنتصفه،          -٣

و عصا غليظة أو مـا      الارتطام بجسم صلب راض كسطح الأرض أو حائط أ        

  ).شابه ذلك
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كدمات عديدة متسحجة بصورة خطوط متوازية مستقيمة وبينهما مساحة سليمة           -٤

وتحـدث مـن مثـل عـصا رفيعـة          (وفي اتجاهات عدة بالظهر والإليتين      

 ).كالخيزرانة أو ما شابه ذلك

ويحدث من مثل جـذب الأذن بأصـابع اليـد أو           (كدم بصوان الأذن اليسرى      -٥

 ).يد مثلاصفعها براحة ال

ويحدثان من مثل الارتطام بجسم صلب راض كحـائط         (كدمات بأيسر الجبهة،     -٦

 ).أو سطح الأرض

وينشأ من مثل الارتطام بجسم صـلب راض        (كدم متسحج بظهر اليد اليمنى،       -٧

 ).كعصا أو الكلبشة

وقد أوضح هذا الخطاب أن تحديد سبب الوفاة تم بناء على الإصابات مجتمعة             

هذه الحالة وجود إصابة واحدة خطيرة يعزى إليها سـبب الوفـاة            فإنه لا ينبغي في     

  .خاصة دون باقي الإصابات

وهذا التقرير التوضيحي والتقرير النهائي قد صدرا أثناء سير التحقيـق فـي             

  :القضية، والذي تم على النحو التالي

، أحـد المحققـين     )هـ٦/٢/١٤١٦(كلف مدير شرطة المنطقة بالنيابة بتاريخ       

تحقيقات الجنائية بالتحقيق بالقضية، وانتهى التحقيق بإدانة المتهم المـذكور          بشعبة ال 

بإساءة استعمال السلطة ضد الموقوف، وذلك باستعمال الـضرب معـه ليعتـرف             

بالسرقة مما أدى إلى وفاته بسبب الإصابات البليغة التي أصابته من الضرب، وقـد              

مو نائب وزير الداخليـة بإيقـاف       رفعت نتيجة التحقيق إلى وزارة الداخلية، فأمر س       

المذكور رهن التحقيق وكف يده عن العمل وبتشكيل لجنة من الوزارة والأمن العام             

  .لإعادة التحقيق والوصول إلى نتيجة قاطعة

  

  :الحكم
  :الحق العام
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بما نسب إليه في جريمـة      (.............) حكمت الدائرة على المتهم الملازم      

دة تحتسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف على ذمة          التعذيب ، وسجنه سنة واح    

  .هذه القضية

  

  الحق الخاص 

لم يتم رفع قضية حق خاص في هذه القضية، لأسباب لم تذكر فـي محاضـر                

  .التحقيق

  

  :أسباب الحكم
، قام بتعـذيب المـتهم      (.............)بين التحقيق النهائي، أن المتهم الملازم       

قسوة، مما أدى إلى وفاته، وأورد التقرير أدلة الاتهام التي          حيث قام بضربه بشدة وب    

سبقت الإشارة إليها، وبين التقرير أن دفاع المتهم عن نفسه لا يلتفت إليه، بـل هـو                 

متضارب متناقض في أقواله، وأما نفي المتهم أنه حقق مع الموقوف فهذا مردود ولا              

  . قام بالتحقيق مع الموقوفيلتفت إليه، لشهادة الشهود ضد المتهم أنه هو الذي

بتهمة تعـذيب المـتهم     (.............) ولأجل ذلك تمت إدانة المتهم الملازم       

البند الثامن من المرسوم الملكي رقم      / وتقرر معاقبته وفق ما تقضي به المادة الثانية       

  ).هـ١٣٧٧(لسنة ) ٤٣(

  

  :التحليل
الـواردة بالمرسـوم    العقوبة الصادرة بهذه القضية فإنها من ضمن العقوبـات          

وهي هنا عقوبة مفردة لا يترتب عليها عقوبات        ) هـ١٣٧٧(لعام  ) ٤٣(الملكي رقم   

  .تبعية أخرى

غير أنه يلاحظ أن هذه القضية كانت واضحة جدا، وأدلتها قوية جدا، ولم تأخذ              

 فلم تتجاوز مدة التحقيق، وصدور الحكم - كالقضية السابقة  –من المحققين وقتا كبيرا     
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ن سنة واحدة، وجاء الحكم غير متناسب مع قوة الأدلة بحق المتهم بجريمـة              أكثر م 

موت إنسان تحت التعذيب، ولم تبين الدائرة أسباب تخفيف الحكـم الـصادر علـى               

  .المتهم

ويلاحظ هنا أن هذه القضية تم نظرها من قبل ديوان المظالم بخلاف القضيتين             

حكمة الكبرى وفق الاختصاص، وهـذا      الأولى والثانية والتي تم نظرهما من قبل الم       

يعني أن هناك اختلاف في الإجراء، كما أن الدعوى العامة أقيمت من قبـل هيئـة                

  .الرقابة والتحقيق
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  قضايا التعذيب التي لم تؤدِ إلى وفاة المتهم: ثانيا

لم، وتدخل  قضايا التعذيب التي لم تؤدِ إلى وفاة هي من اختصاص ديوان المظا           

ضمن باب إساءة المعاملة باسم الوظيفة، ويذكر الباحث بعض القضايا من هذا النوع             

  .مع بيان الحكم في القضية مع تحليل عام للقضية

  

  القضية الأولى

  :الموضوع
، في قضية تعـذيب المـتهم رقـم               )هـ١٤٠٧(لعام  ) ٣/ج/د/٧٨(الحكم رقم   

  :يها كلا من، والمتهم ف)هـ١٤٠٧(لعام ) ق/١٤٣٣/١(

  (................).الملازم  .١

  (................).والملازم  .٢

  (................).ووكيل رقيب  .٣
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  : وقائع القضية
  :تتلخص وقائع القضية في

المـلازم  "الدعوى المقامة من هيئـة الرقابـة  والتحقيـق ضـد المـوظفين               

يــــب ووكيــــل رق(................).والمــــلازم (................).

 ـ٢٣/٦/١٤٠٦(بأنهم قاموا بتاريخ    (................). ، بتعـذيب الموقـوفين     )هـ

فــي وحــدة مكافحــة المخــدرات ) ،،،،،،،،،،،،،،،(و)          ،،،،،،،،،،،،،،،،(

  .حيث قاموا بضربهم أثناء التحقيق لانتزاع اعترافاتهم"......." بـ

  

  :مجريات القضية
الرقابة والتحقيق هذه الدعوى بإيـداع  أقامت هيئة ) هـ١٠/١١/١٤٠٧(بتاريخ  

لدى ديوان المظـالم    ) هـ١٤٠٧(لسنة  ) ج/٥٥٥(أوراق القضية وقرار الإحالة رقم      

وطلبت في القرار محاكمة    ). هـ٨/١١/١٤٠٧(في  ) ٣/ع/٩٣٣٨(وفق خطابها رقم    

           وتاريخ ) ٤٣( من المرسوم الملكي رقم      )١( )للمادة الثانية، البند الثامن   (المتهمين طبقا   

  :، وقدمت الهيئة أدلة الاتهام ضد المذكورين ومنها)هـ٢٩/١١/١٣٧٧(

قامت اللجنة المشكلة لتفقد أحـوال الموقـوفين،        ) هـ٢٣/٥/١٤٠٦(بتاريخ   -١

 ـ       ، فوجـدت ثلاثـة     "......."بالمرور على إدارة فرع مكافحة المخدرات بـ

هما كانـت   موقوفين، وقد لاحظت اللجنة آثار الضرب على اثنين منهم، أحد         

آثار الضرب في كتفه وفخذه وباطن قدمه، وأما الثاني فكانت آثار الـضرب             

  .في باطن قدميه، وأما الثالث فلم يتعرض للضرب

                                                 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامـة لا            :"تنص هذه المادة على أن      ) 1(

تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، كذلك كـل               

نوا موظفين أو غير موظفين، ومن تلك       من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كا        

الجرائم ما نص عليه البند الثامن من المادة الثانية من المرسوم المذكور وهـو إسـاءة                

  .الخ......، المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب أو القسوة أ
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 ـ      -٢ بخطاب مدير الـسجن رقـم         "......." تم إحالة الموقوفَين إلى  المستشفى ب

، وصدر التقرير الطبي الشرعي بالنـسبة       )هـ٣/٦/١٤٠٦(في  ) س/١٢٢(

ومفاده وجـود   ) هـ٦/٦/١٤٠٦(في  ) ٣٣٧١/٢٩/٤٥(الأول برقم   للموقوف  

كدمات قديمة على خفي قدميه وخاصة القدم اليمنى، ومن المرجح أن يكـون             

 .ذلك بسبب جلد بعصا أو سوط

كما صـدر التقريـر الطبـي الخـاص بـالموقوف الثـاني، بـرقم                             

قديمـة  وينص على وجود كـدمات      ) هـ٦/٦/١٤٠٦(في  ) ٣٣٧٠/٢٩/٤٥(

سم على الفخذ الأيسر، ومـن      ١×سم٢على خفي القدمين وكذلك كدمة بطول       

 .المرجح أن يكون ذلك بسبب جلد بعصا أو سوط

إفادة الموقوفَين بأنهما تعرضا للضرب على أيـدي أشـخاص لا يعرفـون              -٣

         أسماءهم، وتعرفوا عليهم أثناء المواجهة التي حصلت بتاريخ 

موقوفَين تعرضهما للضرب مرات عديدة من      ، حيث كرر ال   )هـ٨/٦/١٤٠٦(

 .المتهمين الثلاثة

نفى المتهمون الثلاثة أنهم قاموا بضرب الموقفَين أثناء التحقيق، وذكر أحدهما     -٤

أنه قد حصل مقاومة بينه وبين أحد الموقوفين أثناء اعتقاله ومشادة بـسيطة             

ارب أقواله  ولاحظت اللجنة تض  . بالأيدي حتى تم القبض عليه ولم يقم بضربه       

حيث أعيد عليه الاستجواب فأجاب بأنه أثناء المقاومة حصل ضرب بالعصا           

 .مرة واحدة تحت رجله فقط وكل ذلك كان أثناء الانفعال

وأجاب المتهمون الآخرون بنفي الضرب أثناء التحقيق وأن الضرب تم أثناء            -٥

 .السيطرة على الموقوفَين

المذكورين بتهمة تعذيب الموقـوفَين     وقد انتهت الهيئة إلى إقامة الدعوى بحق        

 ـ    وذلك برفع كامل أوراق القـضية وقـرار        "......." في وحدة مكافحة المخدرات ب

) للمادة الثانية، الفقرة الثامنة   (الاتهام إلى ديوان المظالم وطلبت معاقبة المتهمين طبقا         

  ).هـ٢٩/١١/١٣٧٧(في ) ٤٣(من المرسوم الملكي رقم 
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  :الحكم
ة بصدد ما انتهت إليـه إدانـة المتهمـين بوحـدة المخـدرات              وقد رأت اللجن  

بجريمة تعذيب المتهمين المنصوص عنها والمعاقب عليها بصدر المادة         "......." بـ

 ـ٢٩/١١/١٣٧٧(وتاريخ  ) ٤٣(الثانية، البند الثامن من المرسوم الملكي رقم         ). هـ

لمتهم الثالث مبلـغ    وتغريم كل واحد من المتهمين الأول والثاني مبلغ ألفي ريال، وا          

  .ألف ريال

  

  :أسباب الحكم
أوردت الدائرة أسباب الحكم مشارا فيها إلى أنه لما كـان مـن الثابـت مـن                 

(.........) الأوراق أن الموقوفَين  قد تعرضا للضرب والعنف من قبـل المحقـق              

وآخرين كانوا مساعدين له، وأن هذا الضرب كان شديدا كما ثبت بتقريـر اللجنـة               

لة لهذا الغرض وبالتقارير الطبية الصادرة من المستشفى، وحيث إن الأوامـر             المشك

والتعليمات تمنع التعذيب أو الإكراه لأجل الاعتراف، وأنه على ضوء ما هو مثبـت              

في الأوراق فإن ما أقدم عليه المتهمون الثلاثة من ضـربهم للموقـوفَين لانتـزاع               

جسدي، فإن الدائرة لا تلتفت إلى نفـي        اعترافهما، وما سببه ذلك من تعذيب نفسي و       

المتهمين ما نسب إليهم في قرار الاتهام، لثبوت الضرب فـي التقريـرين الطبيـين               

الصادرين من المستشفى بحق المذكورين اللذين تضمنا وجود كدمات في خفي قدمي            

كل من الموقوفَين المذكورين وفخذ أحدهما وترجيح التقريرين بأن الإصابات ناتجـة       

  .الضرب بعصا أو سوطعن 

ولما كان من المقرر أن من حق الدائرة تقدير قيمة الاعتراف وتجزئته، كمـا              

أنه من المقرر أن ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ليس بلازم، ومن ثم              

فإن اعتراف المتهمين بأنهم ضربوا المجني عليهما، وإن كانوا قد قرروا أن ذلك تم              

 إلا أن التقريرين الطبيين اللذين أثبتا أن الضرب أحدث إصابات           وقت القبض عليهما  
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بخفي القدمين، فإنه لا يمكن تصور حدوث تلك الإصابات وقت القبض عليهما وعند             

وجود مقاومة منهما لأن الضرب على خفي القدمين لا يمكن حدوثه إلا أثناء التحقيق              

لك يعني استسلام الموقوفَين    وتحت سيطرة كاملة من المعتدي على المعتدى عليه، وذ        

عند القبض عليهما واستلقائهما على الأرض ورفع قدمي كل منهما ليقوم أفراد الفرقة         

  .بالاعتداء عليهما

هذا، بالإضافة إلى شهادة الموقوفَين باعتداء المتهمين عليهما أثنـاء التحقيـق            

تهمة تكون ثابتة   معهما والتعرف عليهم بعد ذلك عند عرضهم عليهما، وبالتالي فإن ال          

على المتهمين في كل ما تقدم بيانه ويتعين معاقبتهم وفقا للنص الوارد فـي صـدر                

ــاريخ                 ) ٤٣(المــادة الثانيــة، البنــد الثــامن مــن المرســوم الملكــي رقــم   وت

  ). هـ٢٩/١١/١٣٧٧(

  

  

  

  

  :التحليل
بات طرحت في   يلاحظ هنا أن الدائرة اعتمدت في حكمها على أدلة وعناصر إث          

             نِـيالجلسة، وتركت للمتهمين فرصة دحضها وتفنيدها، وهذا يعني أن الأدلة التي ب

عليها الحكم لها أصلها، وأدت إلى قناعة الدائرة بها باعتبارها مستمدة مـن طـرق               

مشروعة، ورأت الدائرة أن هذه الأدلة يمكن  التعويل عليها في الحكم، لأنها منتجـة       

إلى إثبات التهمة، فجاء الحكم مناسبا بصورة تتفق مـع قواعـد            في الدعوى ومؤدية    

 من قواعد المرافعـات أمـام ديـوان         )١()٣١(المحاكمة كما تنص على ذلك المادة       

  ).هـ١٤٠٩(المظالم لعام 

                                                 
يها يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عل: "تنص هذه المادة على أنه) 1(

  ......".وبيان مستنده
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وباستعراض وقائع القضية يتضح أن إجراءاتها تميـزت بإعطـاء كـل مـن              

ن تم منحهما فرصة التعـرف علـى        الموقوفَين والمتهمين الفرصة الكاملة، فالموقوفَي    

المتهمين  بعرضهم عليهم ، وتم إعطاء الفرصة الكاملة للمتهمـين لإبـداء دفـاعهم         

حول التهمة المنسوبة إليهم، ونتيجة قوة الأدلة ضد المتهمين حيث أن آثار التعـذيب              

على الموقوفَين كانت واضحة وقائمة وقت الشكوى، والتقرير الشرعي أكـد ذلـك،             

 التي تم تشكيلها لهذا الغرض قد استوفت كامل الموضوع، وكـان تقريرهـا              واللجنة

شاملا كاملا، مما يؤكد أن اللجنة تعاملت مع الوقائع بصورة سـليمة، وقـد أظهـر                

الجانب المتعلق بالتحقيق الابتدائي موقفا سليما، حيث ساعد على كشف الحقيقة، كما            

هناك دلائل كافية علـى أن المتهمـين        أن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق أثبتت أن        

ارتكبوا جريمة التعذيب، ولا شك أن تحقيقات الهيئة تعتبر من التحقيقات ذات الصفة             

  .القضائية

كما يلاحظ في هذا الحكم أن الدائرة استندت في الإدانة على أدلة قوية ثابتـة،               

ك الكـدمات   فهناك التقريران الطبيان اللذان أثبتا الضرب على الموقـوفَين، وهنـا          

الظاهرة، وآثار الضرب، وهذه الأدلة هي التي جعلتها لا تأخذ بما ذكره المتهمـون              

  .من نفي التهمة، لأن هذا النفي لم يعلل بأسباب منطقية وبالتالي لا يعول عليه

، )٤٣(أما الحكم فإنه داخل ضمن العقوبات المقررة في المرسوم الملكي رقـم             

ماثلة يظهر أن هناك تباين في مقدار العقوبة مقارنـة   وبمقارنته مع بعض الأحكام الم    

مع حجم الجريمة وقوتها، حيث يميل الديوان في الغالب إلى التشديد في العقاب فـي               

مثل هذه الحالات نظرا لقوة الحقائق المقدمة، وما يمثله التعذيب من منافاة للـضمير              

واتهام الناس بما لـيس     والأخلاق، وتأثيره على الحقوق والحريات وتضليل للعدالة،        

  .فيهم

ويلاحظ هنا أن المدة كانت طويلة بـين واقعـة التعـذيب التـي تمـت فـي                             

وبين إقامة الدعوى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، حيث تم رفع           ) هـ٢٣/٦/١٤٠٦(

، أي بعد ما يزيد عن ستة عشر شهراً، والأصـل           )هـ١٠/١١/١٤٠٧(الدعوى في   
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 أن تكون إجراءاتها سريعة لكي يحقق العقاب الهدف منه، ولكي           في مثل هذه الجرائم   

  .تعطي الرقابة دورها المناط بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القضية الثانية
  

  :الموضوع
 ـ١٤١٠(لعـام   ) ١/ج/د/٧٦(الحكم رقم    ، فـي قـضية التعـذيب رقـم                    )هـ

  (................).، والمتهم فيها )هـ١٤١٠(لعام ) ق/١٩٨٢/١(
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  : وقائع القضية
  :تتلخص وقائع القضية في

(................) الدعوى المقامة من هيئة الرقابة  والتحقيق ضـد المـلازم            

 ـ٢٥/١/١٤٠٩(بأنه أساء استعمال سلطته الوظيفية بتاريخ        ، ضـد الموقـوف     )هـ

 ـ   ) ،،،،،،،،،،،،،،،( حيث قام بتعذيبه بضربه    "......." في وحدة مكافحة المخدرات ب

  . التحقيق لانتزاع اعترافهأثناء

  

  :مجريات القضية
  :قدمت الهيئة أدلة الاتهام ضد المذكور ومنها

نتائج التحقيق التي تمت من قبل اللجنة المشكلة لهذا الموضوع، والتي انتهت             -١

تعـرض للتعـذيب بالجلـد      ) ،،،،،،،،،،،،،،،(في تقريرها إلى أن المواطن      

، وأنه يوجد    (................)والتضييق والضرب المبرح من قبل الموظف     

فـي                ) ١٢٤٥/٢٩/٤٥(آثار لـذلك كمـا يؤيـدها التقريـر الطبـي رقـم              

بأن المذكور يعاني حاليا من سجحات سطحية مستعرضة        ): "هـ٥/٣/١٤٠٩(

بمعظم الظهر والعضدين والساعدين وهي آثار جلد سابق من حوالي خمـسة            

نتيجة حادث وإنما نتيجة جلد بآلة غير       أسابيع والإصابات ليست عرضية أو      

  .والشكوى الرئيسية للمصاب هي آلام بأسفل الظهر.....حادة

أنه أثناء القبض على المذكور لم تتخذ الإجراءات النظاميـة لـضبطه وهـو          -٢

 .متلبس بالجرم المشهود

تركيز السجين اتهامه للمحقق بضربه واستعمال الشدة معه وحده دون غيـره             -٣

 .ومواجهته به

ضعف دفاع المتهم بأن السجين ربما كلف أحد السجناء بضربه ليكون طريقا             -٤

 .للشكوى

أن المتهم أثناء التحقيق معه كان يطلب من اللجنة المساعدة والوقوف بجانبه             -٥
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 .مما يدل على شعوره بالذنب

ما ترجح لدى اللجنة من أن اعتراف السجين لدى المحقق كان نتيجة الإكراه              -٦

 .وليس بالاختيار

) ي/٣٩٥(يث تبين من مجريات التحقيق ومن التقرير الكيماوي الشرعي رقم      ح

خلو العينتين الأولى والثانية المرسلة من تلك الحبوب التـي          ) هـ٩/٢/١٤٠٩(في  

من الكبتاجون، وأنها تحتوي على مركب كيني       ) ،،،،،،،،،،،،،(ضبطت مع السجين    

فـي      ) ٤٣/٣/١٤٣٣/٢٧(له تأثير منشط وغير مدرج بتعميم وزارة الصحة رقـم           

  ).هـ١٣/٥/١٣٩٣(

وقد انتهت الهيئة إلى إقامة الدعوى بحق المذكور بتهمة التعذيب للمتهم 

وذلك برفع كامل أوراق القضية "......." الموقوف في وحدة مكافحة المخدرات بـ

، إلى ديوان المظالم وطلبت معاقبة )هـ١٤١٠(لسنة ) ٤٠١(وقرار الاتهام رقم 

في          ) ٤(من المرسوم الملكي رقم ) للمادة الثانية، الفقرة الثامنة(ا المتهم طبق

  ).هـ٢٩/١١/١٣٧٧(

  

  :الحكم
بوحدة المخدرات  (.....) وقد رأت اللجنة بصدد ما انتهت إليه محاكمة الملازم          

إداريا، وحاسبته على أخطائه وإبعاده عن مجال التحقيق لعدم صلاحيته          "......." بـ

  .لذلك

 الدائرة بإدانته بجريمة تعذيب المتهم وتعزيره بتغريمه عـشرة آلاف           وحكمت

  .ريال

  

  :أسباب الحكم
أوردت الدائرة أسباب الحكم مشارا فيها إلى أنه لما كـان مـن الثابـت مـن                 

قد تعرض للتعذيب بالضرب والعنف من قبل       ) ،،،،،،،،،،،،،،(الأوراق أن الموقوف    
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الضرب كان شديدا كما ثبـت بتقريـر اللجنـة          وأن هذا   (................) المحقق  

المشكلة لهذا الغرض وبالتقارير الطبية الصادرة من المستشفى، وحيث إن الأوامـر             

والتعليمات تمنع التعذيب أو الإكراه لأجل الاعتراف، وأنه على ضوء ما هو مثبـت              

 لانتزاع  من ضربه للموقوف  (................)في الأوراق فإن ما أقدم عليه الملازم        

اعترافه، وما سببه ذلك من تعذيب نفسي وجسدي، فإن الدائرة لا تلتفت إلـى نفـي                

المتهم ما نسب إليه في قرار الاتهام، الأمر الذي جعله أمام الأمر الواقع، وبالتـالي               

للمـادة الثانيـة، الفقـرة      (فإن التهمة تكون ثابتة بحقه، مما يتعين معه معاقبته وفقا           

 ).هـ١٣٧٧(لعام ) ٤٣(سوم الملكي رقم من المر) الثامنة

  

  :التحليل
باستعراض وقائع القضية يتضح أن إجراءاتها تميزت بالسهولة وعدم التعقيـد،         

لأن آثار التعذيب على السجين كانت واضحة وقائمـة وقـت الـشكوى، والتقريـر              

الشرعي أكد ذلك، واللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض قد استوفت كامل الموضوع،             

وكان تقريرها شاملا كاملا، مما يؤكد أن اللجنة تعاملت مع الوقائع بصورة سـليمة،              

وقد أظهر الجانب المتعلق بالتحقيق الابتدائي موقفا سليما، حيث ساعد على كـشف             

الحقيقة، كما أن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق أثبتت أن هناك دلائل كافية علـى أن           

التعذيب، ولا شك أن تحقيقات الهيئـة تعتبـر مـن           المتهم ارتكب جريمة الإساءة ب    

  .التحقيقات ذات الصفة القضائية

كما يلاحظ في هذا الحكم أن الدائرة استندت في الإدانة على أدلة قوية ثابتـة،               

وهذه الأدلة هي التي جعلتها لا تأخذ بما ذكره المتهم من نفي التهمة، لأن هذا النفي                

  . لا يعول عليهلم يعلل بأسباب منطقية وبالتالي

، )٤٣(أما الحكم فإنه داخل ضمن العقوبات المقررة في المرسوم الملكي رقـم             

وبمقارنته مع بعض الأحكام المماثلة يظهر أن هناك تباين في مقدار العقوبة مقارنـة       

مع حجم الجريمة وقوتها، حيث يميل الديوان في الغالب إلى التشديد في العقاب فـي               
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 لقوة الحقائق المقدمة، وما يمثله التعذيب من منافاة للـضمير           مثل هذه الحالات نظرا   

والأخلاق، وتأثير على الحقوق والحريات وتضليل للعدالة، واتهام الناس بمـا لـيس         

  .فيهم

وهنا نلاحظ وجود حكم إداري على المتهم، حيث تم إبعاده عن مجال التحقيق             

  .لعدم صلاحيته لذلك، مع تغريمه بمبلغ عشرة آلاف ريال

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القضية الثالثة
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  :الموضوع
الحكم الصادر من الدائرة الجزائية الثانية عشرة بفرع ديوان المظالم بالمنطقـة        

فـي قـضية إسـاءة المعاملـة رقـم                   ) هـ١٤٢٢(لعام  ) ١٢/ج/د/٢(الشرقية رقم   

ه على  لاعتدائ(................) المقامة ضد المتهم    ) هـ١٤٢١(لعام  ) ق/٥٨٢/٣(

بالضرب أثناء توقيفه في مركز الـشرطة  لفتـرة مـن            ) ،،،،،،،،،،،،،،،(المواطن  

  .الزمن دون سند من النظام

  

  : وقائع القضية
  :تتلخص وقائع القضية في

أحضرت له الدوريات الأمنيـة     ) هـ١/١/١٤١٩(أثناء قيام المتهم بعمله في       -١

 ساعة متـأخرة    مع مجموعة من الأشخاص الآخرين في     ) ،،،،،،،(المواطن  

  .من الليل، وبعد التأكد من شخصياتهم تم الإفراج عنهم في نفس الليلة

اسـتدعاء بـين فيـه أن المـتهم         ) ،،،،،،،،،،،،،،(قدم ولي أمر المـواطن       -٢

 .بتعذيبه بالضرب) ،،،،،،،،،،،،،،(أساء معاملة المواطن (................)

لمحافظـة وخلـصت فـي      تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه القضية من قبل ا          -٣

وأن المتهم  ) ،،،،،،،،،،،،،،،(تقريرها إلى عدم ثبوت الاعتداء على المواطن        

قد عامله معاملة طيبة، وأفرج عنه وعن الآخـرين بعـد           (................) 

 (................).التأكد من شخصياتهم، وهذا نص ما أفاد به المتهم 

تشكيل لجنـة ثانيـة بـأمر إمـارة         اعترض المواطن على قرار اللجنة، فتم        -٤

المنطقة، وتوصلت هذه اللجنة إلى ثبوت واقعة الـضرب والاعتـداء علـى             

المواطن، وإساءة معاملته من غير وجه حق، مخالفا بذلك القوانين التي تمنع            

 .الاعتداء على الموقوفين أو معاملتهم بالقسوة

من هيئـة التحقيـق     ونتيجة هذا التعارض بين اللجنتين تم تشكيل لجنة ثالثة           -٥

والإدعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة ما توصلت إليـه اللجنتـان،            
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فخلص تقريرها إلى توجيه الاتهام إلى المتهم بإساءة المعاملة باسم الوظيفـة            

 .العامة، عن طريق تعذيب المتهم

بناء على هذا التقرير أحيلت القضية إلى هيئـة الرقابـة والتحقيـق وفـق                -٦

 .اص، وقامت الهيئة بإحالتها إلى ديوان المظالم مع قرار الاتهامالاختص

حددت الدائرة الجزائية موعدا للجلسة حضر فيه ممثل الادعاء والمتهم، وبعد            -٧

سماعه لقرار الاتهام وسؤاله عن الجواب، ذكر أن ما ورد في قرار الاتهـام              

ة، وأقر أمام   غير صحيح، أما ما ورد في أقواله مع اللجنة الثالثة فهي صحيح           

الدائرة أن المواطن استفزه بالكلام فقام بضربه على وجهه، لكنه لم يعذبـه،             

وذكر أنه أحيل إلى مجلس تأديبي عن هذه الواقعة، وأوقف عن العمـل مـن      

قبل مرجعه وتم نقله تأديبيا إلى منطقة نجران، ولم يستلم أي مرتبات منذ سنة         

 .ائرة أسفه عما بدر منه من خطأونصف، مع توقيف ترقياته، وقرر أمام الد

وفقا لأحكام المادة الثانية    (...............) طلبت جهة الادعاء معاقبة المتهم       -٨

  ).هـ١٣٧٧(لعام ) ٤٣(فقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 

  

  :أدلة الاتهام
  :ذكرت جهة الادعاء أدلة الاتهام، ومن أهمها

المواطن لفترة تقارب الـساعة رغـم       بإيقاف  (...............) إقرار المتهم    -١

  .تأكده من شخصيته، وعدم وجود ما يستوجب ذلك نظاما

 .بضربه للمواطن(...............) اعتراف المتهم  -٢

  

  :الحكم
حكمت الدائرة بإدانته بجريمة إساءة المعاملة وذلك عن طريق استخدام التعذيب           

  .ألفي ريالوالقسوة باسم الوظيفة العامة، وتعزيره بتغريمه مبلغ 
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  :أسباب الحكم
الأدلة والقرائن التي رأتها الدائرة تؤدي إلى تحقق العلم وثبوت ما نسب إليـه              

استنادا إلى اعترافه بأنه ضرب المواطن بيده على وجهـه، ولمـا صـاحب هـذا                

الاعتراف من توفر لشروطه وانتفاء لموانعه، وبما أن ولي الأمر جرم مثـل هـذا               

، فإن الدائرة توجه اتهامها     )هـ١٣٧٧(وتاريخ  ) ٤٣(كي رقم   الفعل في المرسوم المل   

بارتكابه لجريمة إساءة المعاملة والقسوة باسم الوظيفة العامة، ولأن المتهم قد أبـدى             

أسفه وندمه عما صدر منه، وما ثبت للدائرة من أنه تم توقيفه ونقله وإيقافـه عـن                 

  .....لحكم هوالعمل، وكونه في مقتبل عمره وحياته العملية، فإن ا

  

  :التحليل
يلاحظ بوضوح أن الدائرة اتخذت جانب التخفيف بالحكم في هذه القضية، 

للأسباب التي أوضحتها في حيثيات الحكم، فقد راعت الدائرة العقوبات التي تعرض 

لها من مرجعيته الوظيفية، وهي تعتبر عقوبات إدارية، وراعت الدائرة صغر سنه، 

ه الظروف متروك للقاضي تقديرها، ولا يعني ذلك إطلاق وأسفه عما بدر منه، وهذ

، )هـ١٩٧٧(لعام ) ٤٣(سلطته بلا حدود، وهذه العقوبة  واردة بالمرسوم الملكي 

  .ويوجد بالنظام حد أدنى لهذه العقوبة

ويلاحظ أن الحكم نص على عقوبة أصلية وهي الغرامة، وهذا الحكم يختلف 

وان، لأن معظم الأحكام تعاقب بالسجن أو عن معظم الأحكام التي تصدر عن الدي

بالسجن مع الغرامة، لكن العقوبة جاءت هنا أصلية، ومثل هذا لا يترتب عليها 

عقوبة تبعية تنال الموظف في حياته الوظيفية، إذ إن الأنظمة الخاصة بالوظيفة 

العامة لا توجب الفصل من الخدمة عند العقاب بالغرامة حتى لو كانت في حدها 

قصى، بخلاف ما إذا كان الحكم سجنا يزيد على سنة فإنه يترتب عليه عقوبة الأ

  .تبعية أو تأديبية وهي الفصل بقوة النظام

  القضية الرابعة
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  :الموضوع
حكم الدائرة الجزائية الحادية عشرة بفرع المظالم بالمنطقـة الـشرقية، رقـم                   

لعـام         ) ق/٥٤٩/٣رقـم   (، في قـضية التعـذيب       )هـ١٤٢٢(لعام  )  ١١/ج/د/١٥(

(...............) ، المقامة من هيئة الرقابة والتحقيـق ضـد المـتهم            )هـ١٤٢١(

الموظف بجوازات جسر الملك فهد، لأنه قام أثناء أدائه لواجبات وظيفته بالاعتـداء             

مما أدى إلى حـدوث شـجات بجـسمه         ) ،،،،،،،،،،،،،،،،(بالضرب على المواطن  

يمن وقدمت جهة الادعاء أدلة الاتهام، وطلبت معاقبة المتهم         وكدمات بمقدم الساعد الأ   

  ).هـ١٣٧٧(لعام ) ٤٣(من المرسوم الملكي رقم ) ٨(طبقا لنص المادة الثانية فقرة  

  

  : وقائع القضية
  :تتلخص وقائع القضية في

ورد إلى شرطة جسر الملك فهد خطاب مدير جوازات جـسر الملـك فهـد                -١

حضر إلى الجوازات وقـام بفـتح       ) ،،،،،،،،،،،،،،،(المتضمن أن المواطن    

مسار وهمي على مسار الجوازات الدبلوماسية والخاصة دون أن يكون هناك           

موظف في المسار مما أدى إلى ازدحام السيارات، فتوجه إليه رئيس المناوبة            

....... لسؤاله عن سبب قيامه بذلك، فرد المواطن بعصبية       (...............) 

 العودة إلى المسار المفتوح، إلا أنه رفض، وحاول الموظفون          وأُفهم بأن عليه  

وقام بتمزيق بدلته وأحدث    ) المتهم(تهدئته، إلا أنه تطاول على رئيس المناوبة        

بعض الخدوش في يده اليمنى، فقام رئيس المناوبة وبعض الموظفين بإدخاله           

  .إلى غرفة التوقيف بصعوبة حيث كان في حالة انفعال

وراق إلى شرطة الجسر جرى معاينة الإصابات التي لحقـت          عند وصول الأ   -٢

واتضح وجـود بعـض الخـدوش الـسطحية         ) ،،،،،،،،،،،،،،،(بالمواطن  

حيث اتضح وجود تمزق في بدلته      ) رئيس المناوبة (والبسيطة، وكذلك المتهم    

 .الرسمية وخدوش في يده اليمنى، وعمل محضرا بذلك
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ضرب المذكور، وإنما قام بـسحبه بيـده،        بالتحقيق مع المتهم أفاد أنه لم يقم ب        -٣

وإجباره على دخول غرفة التوقيف، لأنه كان في عصبية شديدة، ويمد يده على       

كل من حوله من الموظفين، وأنه تم إقفال الباب عليه ولم يدخل عليه أحد إلى               

 .أن تم تسليمه إلى الشرطة

ه مـن ثوبـه     ذكر أن المتهم سـحب    ) ،،،،،،،،،،،،،،،(وبالتحقيق مع المواطن     -٤

محاولا إدخاله إلى المبنى فدفع يده عنه، فأتى أحد الأفراد وأمسكه من الخلـف              

بالاعتداء عليه وضربه وشتمه، وجلس     ) المتهم(وقام بإدخاله بالقوة، وهناك قام      

في التوقيف ما يقارب ثلاث ساعات، وأكد على أن المتهم لم يطلب منه الدخول      

 .ول إبعاد يده وفي هذه الأثناء تمزق كم بدلتهبل قام بسحبه من ثوبه بالقوة فحا

 .تم أخذ شهادات بعض الأفراد، كما أدلى أحد المواطنين بشهادته -٥

أحيلت الأوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث تمت معاينـة المـواطن              -٦

من قبل المحقق، وجرى إحالته إلى الطبيب الشرعي الـذي          (...............) 

 .تفرقة ناتجة عن الارتطام بجسم صلبأكد وجود سجحات م

تم تشكيل لجنة من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعـاء العـام،              -٧

وجرى التحقيق مع المتهم، فكرر أقواله السابقة في تحقيقات الشرطة، كما تمت            

المواجهة بينه وبين المواطن فأصر كل منهما على أقواله، كما تمـت إعـادة              

 .استجواب الشهود

انتهت جهة الادعاء إلى إقامة الدعوى بقرار الاتهام وأحيلت القضية إلى الدائرة        -٨

المختصة بديوان المظالم، حيث حدد لها جلسة حضر فيها ممثل الادعاء كمـا             

 .حضر المتهم

بسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى صحتها، وأحال إلـى أقوالـه فـي             -٩

 .دعاء والمتهم بما قدماهالتحقيقات السابقة، واكتفى ممثل الا

  

  :الحكم
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بجريمة تعذيب المتهم  والحكـم      (...............) حكمت الدائرة بإدانة المتهم     

  .عليه بسجنه ثلاثة أشهر، وتعزيره عنها

  

  :أسباب الحكم
ورد في أسباب الحكم أن هذه التهمة ثابتة بحق المتهم وذلك مـن خـلال مـا                 

  : لكتضمنه قرار الاتهام من أدلة، ومن ذ

  .تقرير الطبيب الشرعي -١

 .ما ورد بمحاضر المعاينة واتهام المواطن له بالاعتداء عليه بالضرب -٢

 .ما ورد بإفادة أحد الشهود -٣

ما ورد بإقرار المتهم من أنه قام بسحب المواطن لصالة السفر، وإصدار             -٤

  .أمره بإدخاله التوقيف بالقوة

  .كل ذلك يقطع بصحة التهمة المنسوبة إليه

 ما ارتكبه المتهم من تعذيب الموقوف، يعد إسـاءة معاملـة باسـم              وحيث إن 

من المادة الثانية من المرسوم الملكي      ) ٨(الوظيفة العامة والمنصوص عليها بالفقرة      

، مما يتعين معه إدانة المتهم بالجريمة المنـسوبة إليـه           )هـ١٣٧٧(لعام  ) ٤٣(رقم  

  .م المذكوروتعزيره عنها بموجب نص المادة الثانية من المرسو

  

  :التحليل
يظهر جانب الشرعية في العقاب من خلال إجراءات المحاكمة العادلة 

والحيادية، وقد ظهر في هذا الحكم إعطاء الفرصة الكاملة لكل من المتهم والمجني 

عليه في سرد أقواله أو دفاعاته، مما يعطي إشارة واضحة إلى التزام الدائرة 

حيث جرت المحاكمة بحضور ممثل الادعاء والمتهم، بالقواعد الأساسية للمحاكمة، 

واستمعت إلى أقوال ومرافعات وطلبات ممثل الادعاء، كما مكنت المتهم من إبداء 

دفاعه، كل ذلك حصل بحضور أعضاء الدائرة، كما تقيدت الدائرة بالوقائع المرفوعة 
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  .بها الدعوى

صر إثبات طرحت ويلاحظ هنا أن الدائرة اعتمدت في حكمها على أدلة وعنا

في الجلسة، وترك للخصوم فرصة دحضها وتفنيدها، وهذا يعني أن الأدلة التي بني 

عليها الحكم لها أصلها، وأدت إلى قناعة الدائرة بها باعتبارها مستمدة من طرق 

مشروعة، ورأت الدائرة أن هذه الأدلة يمكن التعويل عليها في الحكم، لأنها منتجة 

  .ى إثبات التهمةفي الدعوى ومؤدية إل
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  الخاتمة
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  الخاتمة
الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له المنـة ولـه                

الفضل في إكمال هذا البحث، الذي أسأل االله تعالى أن يبارك فيه، وأن يكـون نـواة     

  .لأبحاث أخرى حول هذا الموضوع الهام جدا في حياة البشرية

  :ذه النتائج والتوصياتوقد خرج الباحث به

  

  :النتائج
قلة المراجع التي تحدثت عن موضوع التعذيب، وصعوبة الحصول علـى            -١

، )وهي قليلة جـدا   (المراجع التي ذكرت وقائع وقضايا حصل بها التعذيب         

وذلك لأن القائمين على التعذيب إنما هم موظفـون يـستترون بـسلطاتهم             

ر لجرائمهم، وبالتالي تضييق    الوظيفية، فهم حريصون على أن يخفوا أي أث       

 . الطرق على من يسعى للحصول على دراسات حول هذا الموضوع

البحث تناول التعذيب في الجانب الجنائي فقط، ولم يتعرض إطلاقا للتعذيب  -٢

  .السياسي

انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مناهضة التعـذيب،  بتـاريخ                -٣

اتفاقية مناهضة التعذيب اعتمدت مـن      ،  مع ملاحظة أن      )هـ١/٤/١٤١٨(

 ).م١٩٨٤/ديسمبر/١٠(قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

أن النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية يشدد في موضـوع التعـذيب             -٤

ويعتبره من الجرائم الموجبة للعقوبة، كما أن الأحكام القضائية الخاصة بها           

 .ريمة تتعارض مع العدالةتأخذ بتشديد العقوبة لأن هذه الج

اعتماد المملكة التعريف الوارد للتعذيب في الاتفاقيـة المـذكورة، وعـدم             -٥

 .اعتراض المملكة على التعريف الوارد في الاتفاقية
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القائمون على التعذيب هم موظفون يرتكبون جريمة التعذيب وهـم بـذلك             -٦

منع التعذيب  يظنون أنهم سيصلون إلى النتائج بسرعة، متناسين أن النظام ي         

والمعاملة القاسية بأي شكل من أشكالها، وأن التعذيب قد يوصل بريئا إلـى             

نيل العقاب باعترافه بجريمة ربما لم يرتكبها، وذلك لكي يبعد عـن نفـسه              

 .التعذيب الواقع عليه

الشريعة الإسلامية تصدت للتعذيب، وكذلك الأنظمة الحديثة،  لأن التعذيب           -٧

 ويوصله إلى مرتبة متدنية من كـسر عزيمتـه،          يحط من كرامة الإنسان،   

وعدم شعوره بالانتماء إلى بلده، وبالتالي يولد في نفسه الحقد والكراهيـة،            

 .ويتحول إلى إنسان سلبي في الحياة، ناقم على من حوله

الأنظمة القائمة في العالم لا تستطيع إيقاف ممارسة التعذيب على المتهمين،            -٨

 العيون، وبعيدا جدا عن السمع، ويحاول القائمون        لأن التعذيب يتم بعيدا عن    

على التعذيب إخفاء جميع الأدلة الظاهرة على المتهم، بما توافر لديهم مـن             

أجهزة تعذيب حديثة، وبالذات المواد الكيماوية التي تسبب الهلوسة، ومنهـا           

ما يسبب فقدان الإرادة، وغير ذلك مما اخترعته عقول البشر مـن أجـل              

 .ى على البشرإيقاع الأذ

ظاهرة تعذيب المتهم ظاهرة منتشرة في جميع دول العالم بدون اسـتثناء،             -٩

فمع وجود السلطة، يوجد التعذيب مع اختلاف الأسباب التي تـؤدي إلـى             

 .ممارسة التعذيب ضد المتهمين

التربية الدينية الصحيحة، والالتزام بالأخلاق التي منها النظر إلـى البـشر             - ١٠

 فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، يـؤدي ذلـك إلـى             أنهم سواء، وأنه لا   

 .اضمحلال هذه الظاهرة، وربما إلى زوالها

ويـذكر أحيانـا أن     "ضعف العقوبات الصادرة في بعض جرائم التعذيب،         - ١١

 .، وهذا قد يؤدي إلى تكرارها"هنالك أسبابا لتخفيف العقوبة، وغالبا لا يذكر

 .تى صدور الحكمقضايا التعذيب تأخذ وقتا طويلا بالتحقيق وح - ١٢
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  :التوصيات
تنمية الوازع الذاتي عند الموظفين، من خلال تنمية أخـلاق الوظيفـة فـي               -١

نفوسهم، وتعريفهم أن مهمتهم الحفاظ على المواطن، وعلى أمنه، وأنه هذا لا            

 .يتأتى من خلال ممارسة التعذيب عليه

والمعاهـد  إدراج جريمة تعذيب المتهم ضمن المناهج التعليمية في الكليـات            -٢

  .العسكرية وذات العلاقة من القطاعات التعليمية والدوائر الحكومية الأخرى

ضرورة الاهتمام بعقد دورات تبين خطورة ممارسة التعـذيب، ودوره فـي             -٣

القضاء على التنمية البشرية، وتحطيم معاني الإنسانية عند المتهم وعند القائم           

 .بالتعذيب

وانين الخاصة بجريمة التعذيب، والعقوبات     عمل دورات للموظفين تبين لهم الق      -٤

 .المترتبة على ذلك

تدريب القائمين على التحقيق على الوسائل الحديثة في التحقيق، لكي يـتمكن             -٥

المحقق خلالها من معرفة الحقيقة دون اللجوء إلى التعذيب، إذ إن من يلجـأ              

جأ إلى  إلى التعذيب يكون عاجزا عن الحصول على المعلومات من المتهم، فيل          

ما يظن أنه الطريقة السريعة والفعالة للحصول على ما يريد من المتهم، وهذا             

 .يدل على العجز التام من المحقق

ضرورة التحقق من اختيار المحققين، بحيـث يجـب أن يتميـزوا بـصفات               -٦

الأخلاق الطيبة، والذكاء الوقاد، لكي يعتمد على ذكائه وحسن معاملتـه فـي             

 .الوصول إلى ما يريد

إيجاد مكتبة علمية خاصة بالمحققين، تهتم بجمع كل مـا يتعلـق بالقـضايا               -٧

الجنائية في العالم، وكل ما له علاقة بالتحقيق، والقصص حول التحقيق، من            

أفلام، أو كتب، أو قصص، أو غير ذلك مما توصل له العلم الحديث، وتكون              
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لعة في  هذه المواد تحت تصرف المحقق بأي وقت، وحثه على ضرورة المطا          

هذه المكتبة، وتقوم المكتبة بتزويد المحققين بنشرات خاصـة حـول مهنـة             

 .التحقيق

ضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بجريمة التعذيب، وكذلك العقوبات           -٨

الخاصة بهذه الجريمة، لكي تكون عقوبات رادعة للغير عن ممارسـة هـذا             

 .الفعل الشنيع

ت التي تتناول قـضايا تعـذيب المـتهم،         توفير الكتب والتعليمات والتوصيا    -٩

 .وتسهيل الوصول إليها

تفعيل دور هيئة الرقابة والتفتيش، وضرورة وجود قسم فعال يهـتم بقـضايا              - ١٠

، حيث يتحـرى    )ربما يكون أسبوعي، أو شبه يومي     (المتهمين بشكل دوري    

باستمرار عن معاملة المتهمين، والوضع القائم بالسجون، وفتح مجال التظلم          

 .ي معاملة سوء يتلقاها المتهم بأي وقتمن أ

بث روح الرقابة الذاتية في الموظف، من خلال حثه على تقوى االله تعـالى،               - ١١

وإشعاره بأنه متابع ومراقب من الجهات المسؤولة عنه، وانـه سـيعاقب إن             

أساء، على أن يتم ذلك دون تشكيل ضغط نفسي على المحقق يجعله عـاجزا              

 .عن أداء مهمته

حققين وأفراد الأمن بأن الدولة أصبحت عضوا في اتفاقية مناهـضة           إعلام الم  - ١٢

التعذيب، وأن ذلك يتطلب من المملكة أن يعي أفرادها هذه الحقيقة وما يترتـب              

 .عليها من إجراءات

تسهيل الإجراءات التأديبية ضد من يتهم بالتعذيب، وكذلك سرعة المحاكمـة            - ١٣

لك بطرق كثيرة أهمها التنسيق     وعدم إطالة المحاكمة من غير ضرورة، ويكون ذ       

 .الجيد بين الإدارات المسؤولة عن التحقيق في قضايا التعذيب، وبين المحاكم
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 }والحمد الله أولاً وأخيراً{



 

- ٣١٠ - 
- 
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  فهرس الآيات: أولا
  

  رقم الصفحة  الآيــة

 ٢  ..........}عدلوا هو أقرب للتقوىاولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا {

 ٢  .......................................م الناس بالقسطوأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقو{

  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن تصيبوا قوماً بجهالة

 ٢  ............................................................................ نادمين فتصبحوا على ما فعلتم

  ٤ ...............................................................................................}آدمولقد كرمنا بني  {

  ٢٢  ............................................................................................}ولقد أخذناهم بالعذاب{

  ٣٣   ..........}.......ان، فليستجيبوا لي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دع{

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في {

الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوىعلى سوقه يعجب 

الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 

  ............................................................................................. }مغفرة وأجراً عظيماً

  

  

  

٥٢  

واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما {

جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي 
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  ٥٣  .......................................... }..........راودتني عن نفسي شاهد من أهلها 

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر {

  ................................................................. }المستعان على ما تصفون جميل، واالله
  

٥٤  

  ٥٦  ..................................................................}إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان{

  ٦٥  .............................}فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم{

  ٦٨- ٦٧  ................................................}ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه{

ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن االله و{

  .......................................................................................................}عليم بما يفعلون
  

٧٣  

أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم {

  ........................................................................................................} الشاهدين   من

  

157  
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 157  .....................................................................................................}فاعترفوا بذنوبهم{

 157  ....................................................................................}اعترفوا بذنوبهموآخرون {

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من {

 وأنتم تشهدون       دياركم ثم أقررتم
{..................................................................................  

  

١٥٩ 

وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم {

رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أقررتم وأخذتم 

 فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال
{.......................  

  

  

١٦٠-١٥٩  

  ١٦٠ ...................}لل الذي عليه الحق وليتق االله ربه ولا يبخس منه شيئاًوليم{

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على    {

....................................................................................................................}أنفسكم

.....  

  

١٦٠  

  ١٦١  ............................................................................}بل الإنسان على نفسه بصيرة{

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى االله {

أن يتوب عليهم إن االله غفور 

   ........................................................................}رحيم

  

١٦١  

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على {

أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
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هذا 

....................................................................................................................}غافلين

.....  

  

١٦١  

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما {

 تقولون
{.......................................................................................................................  

  

١٧٠  

  ١٧٤  ............} باالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمانمن كفر{

  ١٧٧  .............................................................}ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{

  ١٨٢  .....................}لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم{

  ١٨٧  ..................................................................}السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماو{

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم {

ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم 

  ...................................}الفاسقون

  

١٨٩  

  ٢٠٥  .....}وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم{

  ٢١٠  ...............................................................................} ولا تزر وازرة ةزر أخرى{

  ٢١٠  ..................................................................}وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه{

  ٢١٩  }ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق{

  والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اآتسبوا فقد احتملوا بهتانا {
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  ٢١٩  ............................................................................................................................................}وإثما عظيما

  ٢٤٣  ................................................................................................} إن االله يأمر بالعدل والإحسان{

ريدا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن ي{

  ...................................................}يوفق االله بينهما إن االله كان عليما خبيرا إصلاحا
  

٢٤٥  
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  فهرس الأحاديث: ثانياً

  
  رقم الصفحة  الحديث

 دعا عليهم بسنين كسني يوسف، أن قريشاً لما استعصوا على النبي {

فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 

 .....................................................} بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ما

  

  

  

٢٢ 
  

: أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتاب االله، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال{

إن  ابني كان عسيفاً : قال. قل: صدق، اقض بيننا بكتاب االله، وأذن لي، فقال

ئة  فزنى بامرأته، فافتديت منه بما-والعسيف الأجير:  قال مالك-على  هذا  

شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 

والذي نفسي بيده {: وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال النبي 

لأقضين بينكما بكتاب االله، المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة 

جمها، فغدا أنيس وتغريب عام، واغد أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فار

........................................................................} عليها فاعترفت فرجمها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

٣٦- ٣٥  

١٦٢، ١٥٧   
  

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في {

.......................... ...........................................................}....شهركم هذا

  

  
  

٤٩ 
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 ٥٠ ................................}كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه{

  

راجماً  لو كنت{: في المرأة التي لاعنت:  أنه قالثبت عن النبي   فقد{

  ..........................................................................}أحدا بغير بينة لرجمتها

  

  
  

٥٥- ٥٤  

  ٥٦  ....................}إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه{
  

من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر االله، فإنه من يبد لنا {

  ..................................................................}صفحته نقم عليه كتاب االله

  

  
  

٦١  
  

 قاتل أهل خيبر حتى صالحوه على أن يخرجوا منها ولهم أن رسول االله {

 الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم أن ما حملت ركابهم، ولرسول االله 

لا يكتموه شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، ثم غيبوا مسكا فيه مال، 

ما فعل مسك حيي :  لعم حييفقال رسول االله وحلي لحيي ابن أخطب، 

العهد قريب : الذي جاء به من النضير؟ فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال

 إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد فدفعه رسول االله . والمال أكثر من ذلك

قد رأيت حيياً يطوف في خربة هنا، : كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال

  .............................................}وجدوا المسك في الخربةفذهبوا وطافوا ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

٦٣  
  

كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت {
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فتحاكمتا إلى . إنما ذهب بابنك: وقالت الأخرى. إنما ذهب بابنك: صاحبتها

ى سليمان بن داود عليهما داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا عل

لا : ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: السلام، فأخبرتاه، فقال

  } هو ابنها، فقضى  به للصغرى- يرحمك االله -تفعل 

  

  

  

  
  

٦٦  

: فقال الحضرمي  جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي{

وفي يدي  هي أرضي: دييارسول االله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكن

فلك  : لا، قال : ألك بينة، قال: للحضرمي  ليس له فيها حق، فقال النبي

حلف عليه وليس  يا رسول االله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما: يمينه، قال

  ............................................................ذلك ليس لك منه إلا:   يتورع من شيء، قال

  

  

  

  
  

  

  

  

٦٧  
  

  .................. }.....إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام{

  

٦٧  

  

  .....................................................}  حبس رجلا في تهمةأن النبي {

  

٧١  

  

  ...........} حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا واحتياطاأن النبي {

  

٧١  

  

 وهو  أخذ ناسا في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل إلى النبي أن النبي {

:  عنه، فقاليا محمد، علام تحبس جيرتي؟ فصمت النبي : يخطب، فقال

 ما: إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلي به، فقال النبي 
  ..............................................................}خلوا له عن جيرانه....يقول؟

  

  

  

  

٧٢- ٧١  
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 إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا{
  .....................................}تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا

  
  

٧٣  
  

 االله يا رسول:  رجل من الناس وهو في المسجد فناداهأتى رسول االله {

 فتنحى لشق وجهه الذي ، إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي 

يا رسول االله إني زنيت ، فأعرض عنه، فجاء لشق : أعرض قبله، فقال

 الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي 

: أحصنت؟ قال: لا يا رسول االله ، فقال: أبك جنون؟ قال:  فقالالنبي 

اذهبوا :  رسول االله، قال نعم يا

  ...................................................}فارجموه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

١٦٣  

من فعل بك هذا؟ : أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها{

 فلم نعم ، فأتى به النبي : أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأشارت

يزل به حتى أقر به ، فرض رأسه 

  ....................................................}حجارةبال

  

  

  

  

١٦٣  

يا نبي : وهي حبلى من الزنى فقالت أن امرأة من جهينة أتت النبي {

أحسن إليها فإذا : االله، أصبت حداً فأقمه علي، فدعا نبي االله وليها فقال

ر بها فرجمت  فشكت ثيابها ثم أموضعت فأتني بها، ففعل، فأمر النبي 

: تُصلي عليها يا نبي االله وقد زنت؟ فقال: ثم صلى عليها، فقال له عمر

لقد تابت توبة، لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل 

جاءت بنفسها الله  وجدت توبة أفضل من أن

  ...................................................}تعالى

  

  

  

  

  

  

  

١٦٤  
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 أنه أُتى بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع،  وعن النبي{

بلى، فأعاده عليه مرتين أو : ما أخالك سرقت؟ قال: فقال رسول االله 

استغفر : استغفر االله وتب إليه، فقال: ثلاثاً، فأمر به فقطع، وجيء به فقال

اللهم تُب عليه : االله وأتوب إليه، فقال

  .............................................}}ثلاثاً

  

  

  

  

  

١٦٤  
  

عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول االله {

 فدعا له رسول االله بسوط فأتى بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال  :

 فجلد، ثم دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول االله 

لكم أن تنتهوا عن حدود االله، من أصاب شيئاً من أيها الناس قد آن : "قال

هذه عليه كتاب 

  ............................................................................}االله

  

  

  

  

  

  

١٦٥  

وعن  عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق،: رفع القلم عن ثلاثة{

النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى 

  .........................................}يحتلم

  

  

١٦٨،١٧٣  

  

  ١٧١-١٧٠  ......................} أمر بشم فم ماعز بن مالك عندما أقر بالزناأن النبي {

في  كما يغيب المرود: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها، قال{

: المكحلة والرشا في البئر، قال

  ......................................................}نعم

  

  

١٧١،١٨٤  

  

  ١٧٤،٢٠٩  ................................}رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه{
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:  يا رسول االله{:  فقالروي عن عمرو بن سمرة أنه جاء إلى النبي {

فقدنا إنا :  فقالواإني سرقت جملاً لبني فلان ، فأرسل إليهم النبي 

 فقُطعت جملاً لنا فأمر به النبي 

  ........................................................}يده

  

  

  

  

١٨٨  
  

عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن : رفع القلم عن ثلاثة{

  ...............}وعن المجنون حتى يفيق{:  وفي رواية،}المعتوه حتى يبرأ

  

٢٠٤،٢٠٦    

)٢٠٨-٢٠٧(  
  

  ٢٤٠  .......}يمجسانه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو{

  

سماها،  إنه زنى بامرأة{: ، حين جاءه رجل فقالكما فعل الرسول {

إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال فأنكرت، فحده   فأرسل النبي

  ................................................................................................................................}وتركها

  

  

  

٢٤٢  
  

كما  إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر،....{

  .............................. .........................................................................}...سمعت من الأول

  

  

٢٤٢  

  
 لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين{

 ..........................................................................................................}على المدعى عليه

  

  

٢٤٤،٢٤٣  

  شر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض إنما أنا ب{

  



 

- ٣٢١ - 
- 

 

 فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا

  ....................................................................................................................................}يأخذه

  

٢٤٧-٢٤٦  
  

  ٢٤٩  ....................................................................................................}لا ضرر ولا ضرار{
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  فهرس الأعلام: ثالثاً
  

  رقم الصفحة  الاســــــم  

 ١٣  ............................................ علي بن محمد حبيب البصري الماوردي.١

 ١٣..................محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء .٢

 ٣٦......................................................................................................................أنيس .٣

  ٤٨   ............................................. خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز.٤

 ٦٢................................................................................ابن قيم الجوزية الحنبلي .٥

  ٧٠،٦٢  ..........................................أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية .٦

  ٦٣  ...............................................................................................عبد االله بن عمر .٧

  ٦٤،٦٣  ...............................................................................................الزبير بن العوام .٨

  ٦٤،٦٣  ................................................................................................حيي ابن أخطب .٩
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  ٦٤  .........................................................................................الإمام مالك بن أنس .١٠

  ٢٤٣،٦٤  ..............................................................................................عمر بن الخطاب .١١

  ٦٥،٧٢  ..............................................علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري .١٢

  ٦٥  ...........................................شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي .١٣

  ٦٦  ..........................................................................................سليمان عليه السلام .١٤

  ٧٠  .............................................................الكي عبد الملك بن حبيب الفقيه الم.١٥

  ٧٠  .........................................................................مطرف بن مازن الصنعاني .١٦

  ٧٢  ...........................................سليمان بن خلف التجيبي، أبو الوليد الباجي .١٧

  ١٦٢  .............................................أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي .١٨

  ١٦٢ ........................................................................................زيد بن خالد الجهني .١٩

  ١٦٣  .....................................................................................................أنس بن مالك .٢٠

  ١٦٤ ............................................................................................عمران بن حصين .٢١

  ١٦٥  ........................................................................................................زيد بن أسلم .٢٢

  ١٧١،١٧٠  ...........................................................جابر بن سمرة بن جناده بن جندب .٢٣

  ١٩٨  ....................................................................................................فرانسوا الأول .٢٤

  ١٩٨  ..........................................................................................................جان مرتوا .٢٥

  ١٩٩  ............................................................................) رمسيس الثاني(الفرعون .٢٦
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  فهرس المراجع: رابعاً
  :الكتب: أولاً

 ): حسين  محمود(إبراهيم  
، دار النهضة العربية،  القاهرة، "الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي" .١

  ). م١٩٨١(

 ): حسن صبحي(أحمد  
،  بحث مقدم لندوة عن المتهم وحقوقه في "عقوبة المتهم في الفقه الإسلامي ٠٢

بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب عام الشريعة الإسلامية، عقدت 

  .، الرياض)هـ١٤٠٦(

 ): محمد بن عبد االله(الأحمد  
، طبعة أولى، مكتبة الرشد للنشر "حكم الحبس في الشريعة الإسلامية. "٣

  ).م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤(والتوزيع، الرياض،     

  ): منصور، محمد بن أحمد الأزهريأبو(الأزهري  
محمد أبو الفضل إبراهيم، الدار المصرية للتأليف : ، تحقيق" تهذيب اللغة. "٤

  .والترجمة

 ):محمد بن يوسف بن عيسى(أطفيش  
  ).هـ١٣٤٣(، المطبعة السلفية، "شرح النيل وشفاء الغليل. "٥

 ): حسن عبد االله(آل الشيخ  
، الطبعة الثانية عام "التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية. "٦

  . دار تهامة للنشر،)هـ١٤٠٤(

 ): سعود بن سعد(آل دريب  
، طبعة أولى، مطابع حنيفة، "التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية. "٧

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(الرياض،         

 ): أحمد عبد العزيز الألفي(الألفي  
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ض،  الريا–، معهد الإدارة العامة "النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية. "٨

  ).هـ١٩٧٦(

 ): علي بن أبي علي بن محمد(الآمدي  
 مصر -، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح"الإحكام في أصول الأحكام. "٩

  ).م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧(

  

 ): أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري(الأنصاري  
  .، بيروت، دار المعرفة"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. "١٠

 ): براين إينز(إينز  
مركز التعريب والبرمجة، الطبعة الأولى، : ، ترجمة"خ التعذيبتاري. "١١

  .لبنان-،           الدار العربية للعلوم، بيروت)م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١(

 ): سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي(الباجي  
  .  ، دار الكتاب العربي، بيروت"المنتقى شرح الموطأ. "١٢

 ):عبد العزيز بن عبد االله(ابن باز  
، مطابع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمللكة "فتازى ابن باز.  "١٣

  .العربية السعودية

 ): ممدوح خليل بحر(بحر  
 دار النهضة –، دراسة مقارنة "حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي."١٤

  ).م١٩٨٣(العربية 

 ): عبد العزيز بن أحمد(البخاري  
  .، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة"ى أصول البزدويكشف الأسرار عل. "١٥

 ): محمد بن إسماعيل البخاري(البخاري  
طبعة ثالثة، طبعة دار ابن كثير بدمشق واليمامة ":  صحيح البخاري. "١٦

  .، تحقيق مصطفى ديب البغا)م١٩٨٧،هـ١٤٠٧(للطبع والنشر والتوزيع، 

 ): علي بن محمد بن حسين(البزدوي  
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، طبع في مكتبة الصنائع بمعرفة حسن حلمي الزيزوي، "زدويأصول الب. "١٧

  ).هـ١٣٠٧(

 ): عبد العظيم وزير(، وزير )محمد سعيد(، الدقاق )محمود شريف(بسيوني  
دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، تشرين الثاني " " حقوق الإنسان."١٨

  .، بيروت، لبنان)م١٩٨٨نوفمبر (

  

 ): اديمحمد بن غانم البغد(البغدادي  
 القاهرة،                -، المطبعة الخيرية"مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة."١٩

  ). هـ١٣٠٨(سنة 

  ):حاتم بكار(بكار  
 ،"دراسة تحليلية انتقادية مقارنة. حماية حق المتهم في محاكمة عادلة . "٢٠

  ).م١٩٨٨(رف بالإسكندرية سنة االمعالناشر منشأة 

 ): بكر المشهور بالسيد البكري محمد شطا الدمياطيأبو (البكري  
  . لعيسى البابي الحلبي–، طبعة دار إحياء الكتب العربية "إعانة الطالبين. "٢١

 ): أحمد عوض(بلال  
، دار النهضة العربية، طبعة سنة "الإجراءات الجنائية المقارنة. "٢٢

  ).م١٩٩٠(

 ): أحمد عبد الفتاح(بهنسي  
  .، طبعة عالم الكتب، بيروت"نائيةالمسؤولية الج. "٢٣

 ): منصور بن يونس  إدريس  البهوتي(البهوتي  
،  مكة المكرمة، مطبعة الحكومة؛ سنة "كشاف  القناع  عن  متن الإقناع. "٢٤

  ).هـ١٣٩٤(

 ): منصور بن يونس إدريس البهوتي(البهوتي  
  .، بيروت، دار الفكر"تشرح منتهى الإيرادا. "٢٥

 ): الحسين بن عليأحمد بن (البيهقي  
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 ١٣٥٥(، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد، الهند، "السنن الكبرى. "٢٦

  ).هـ

  ):تركي بن يحيى (التبني 
لا جريمة ولا عقوبة إلا " :ةموقف الشريعة الإسلامية من القاعدة القانوني. "٢٧

 أم القرى كلية الشريعة ةجامع. غير منشورة.  رسالة ماجستير، "بنص

 (المدينة المنورة . قسم الفقه. قسم اللغة والحاسب . راسات الإسلاميةوالد

  . )هـ١٤٠٨

 ): عدنان خالد(التركمامي  
، طبعة أولى، المركز "المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي."٢٨

  ).م١٩٩٣/هـ ١٤١٤(الرياض، –العربي للدراسات الأمنية والتدريب 

 ): عبد االله عبد المحسن(التركي  
، وزارة الشؤون "الإسلام وحقوق الإنسان، نموذج المملكة العربية السعودية. "٢٩

/ ـ١٤١٧(الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

  ).م١٩٩٦

 ): محمد بن عيسى بن سورة(الترمذي  
هـ ١٣٥٧(، طبعة أولى، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت "السنن. "٣٠

  ).م١٩٣٨/

 ): أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي(التسولي  
، الطبعة الثالثة، دار المعرفة، بيروت، "البهجة في شرح التحفة. "٣١

  ).م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧(

 ): سعد الدين مسعود بن عمر(التفتازاني  
، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية، "التلويح على التوضيح. "٣٢

  .، مصر)هـ١٣٢٠(

 ): سعد بن الدين (التفتازاني 
  . بيروت-، دار الكتب العلمية"شرح التلويح على التوضيح. "٣٣

 ): محمد بن علي الفروقي(التهاننوي  
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ملتزم الطبع (لطفي عبد البديع، . د: ، تحقيق"كشاف اصطلاحات الفنون. "٣٤

  .  القاهرة،والنشر، مكتبة النهضة المصرية

 ): عبد السلام التونجي(التونجي  
، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، "نع المسؤولية الجنائيةموا. "٣٥

  ).م١٩٧١(توزيع معهد البحوث والدراسات العربية، 

 ): أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني(ابن تيمية  
، الدار العربية للطباعة والنشر، بيروت، طبعة أولى "مجموع الفتاوى. "٣٦

  ). هـ ١٣٩٨(

  ):فواز منير(ي بالثعل 
حقوق وضمانات المتهم، مرحلة التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية ."٣٧

، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك عبد "والأنظمة الوضعية

  ).هـ١٤١٧  (العزيز، كلية الاقتصاد والإدارة قسم الأنظمة، جدة ،

 ): جاد محمد جاد(جاد  
 – الطبعة الأولى –،  دار الفكر والقانون "حتياطيالوجيز في الحبس الا. "٣٨

  ).م١٩٩٩(سنة 

 : )الجعلي المالكي ينس حعثمان(الجعلي  
 ومكتبة شركةمصر،  الطبعة الأخيرة، ،" أسهل المسالك إلىسراج السالك. "٣٩

   .ابي الحلبيببعة المطو

 ): حسن محمد(الجندي  
عة صنعاء، ، جام"شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمنية. "٤٠

  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١(

 ): عبد الملك(جندي  
  ).م١٩٣١(، مطبعة دار الكتب المصرية، "الموسوعة الجنائية. "٤١

 ) : محمد أبو زيد(، أبو زيد )عبد الهادي الجوهري(الجوهري  



 - ٣٢٨ -

، المقدم إلى الندوة "الإدمان على الكحول سبيل الوقاية منه: "في بحثهما. ٤٢

 المركز  –دمان على المسكرات وسبيل الوقاية منه العالمية الثانية حول الإ

  ).م١٩٨٣( الرياض  –العربي  للدراسات  الأمنية والتدريب 

 ): عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي(ابن أبي حاتم  
  ). هـ١٤١٥(، دار الفكر، بيروت، "الجرح والتعديل. "٤٣

 ): ابن الأمير الحاج(الحاج  
، المطبعة الأميرية، "شرح ابن الأمير" بـالمعروف " التقرير والتجبير. "٤٤

  ، )هـ ١٣١٦(سنة ) ٢ط(ببولاق، 

 ): محمد بن عبد االله النيسابوري(الحاكم  
  .، دار الفكر، بيروت"المستدرك على الصحيحين. "٤٥

 ): محمد بن أحمد التميمي البستي(ابن حبان  
  ).م١٩٩٣(، مطبوعة دائرة المعارف العثمانية، "الثقات. "٤٦

–بيروت -، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة"حيح ابن حبانص. "٤٧

 ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤(

 ): أبو النجا شرف الدين موسى الحجاري(الحجاري  
، تصحيح وتعليق، عبد اللطيف محمد "الإقناع في فقه  الإمام  أحمد. "٤٨

  .موسى السبكي، القاهرة، المطبعة المصرية بالأزهر

 ): نيأحمد بن علي العسقلا(ابن حجر  
 القاهرة، –، مكتبة نهضة مصر "الإصابة في تمييز الصحابة. "٤٩

  ).هـ١٣٣٢(

، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، "تهذيب التهذيب. "٥٠

  ).هـ١٣٢٥(حيدر آباد، الهند،  

، المطبعة الخيرية، مصر "فتح الباري بشرح صحيح البخاري. "٥١

  ).هـ١٣١٩(

 ): دين محمد بن أحمد الحرمليشمس ال(الحرملي  
  . القاهرة-، مطبعة مصطفى الحلبي"نهاية المحتاج. "٥٢
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 ): علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي(ابن حزم  
  ).م١٩٧١/ هـ١٣٩١(، نشر مكتبة الجمهورية العربية، "المحلى بالآثار. "٥٣

 ): سعيد عبد اللطيف(حسن  
ورة حقوق القاهرة، نشرتها دار ، رسالة دكت"الحكم الجنائي الصادر بالإدانة."٥٤

  ).م١٩٨٩(النهضة المصرية 

 ): محمود نجيب حسني(حسني  
  ).م١٩٨٨(، دار النهضة العربية سنة "شرح قانون الإجراءات الجنائية. "٥٥

  ): الحسينيعمر فاروق(الحسيني  
 – جامعة المنصورة –كلية الحقوق ، "تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف. "٥٦

  .)م١٩٩٤( ، انيةالطبعة الث

 ): أحمد الحصري(الحصري  
  ).هـ١٤٠٦(، دار  الكتاب  العربي ، بيروت "علم  القضاء. "٥٧

 ): محمد بن محمد بن عبد الرحمن(الحطاب  
  ).هـ١٣٢٩(، مطبعة السعادة، مصر، "مواهب الجليل. "٥٨

 ): محمد حمدة(حمدة  
 الهدى الجزائر ، الطبعة الأولى، دار"ضمانات المتهم أثناء التحقيق. "٥٩

  ).م١٩٩٢(

 ): أحمد بن محمد(الحموي  
  ).م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، "معجم الأدباء. "٦٠

 ): عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز(الحميضي  
، الطبعة الأولى، جامعة أم القرى، "القضاء ونظامه في الكتاب والسنة. "٦١

 ).هـ١٤٠٩(معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة  

 ): أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(ابن حنبل  
  .، مؤسسة قرطبة، مصر"المسند. "٦٢

 ): محمد الخرشي(الخرشي  
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، بيروت، دار صادر، مطبعة "شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل. "٦٣

  ).هـ١٣١٨(بولاق بالقاهرة    

 ): علي الخفيف(الخفيف  
 القاهرة، -والدراسات العربية، معهد البحوث "الضمان في الفقه الإسلامي. "٦٤

  ).م١٩٧١(سنة 

 ): أحمد بن محمد بن أبي بكر(ابن خلكان  
، دار صادر، بيروت "وفيات الأعيان وأنباء  أبناء الزمان. "٦٥

  . إحسان عباس:، تحقيق د)م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(

 ): أحمد عبد االله خليفة(خليفة  
، الفكر "ات الجنائيمشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الاثب."٦٦

الشرطي، دورية ربع سنوية متخصصة تصدر عن شرطة الشارقة، تصدر 

  ).م١٩٩٢(عن شرطة الشارقة، المجلد الأول العدد الثاني، 

 ): أحمد ضياء الدين خليل(خليل  
. ، رسالة دكتوراة كلية عين شمس"مشروعية الدليل في المواد الجنائية. "٦٧

  ).م١٩٨٣(سنة 

 ): لعدلي خلي(خليل  
  ).م١٩٨٩(، دار النهضة العربية، القاهرة ً"استجواب المتهم فقهاً وقضاء. "٦٨

 ): محمد كامل الخولي(الخولي  
  .، وما بعدها، القاهرة، دار الكتاب العربي"الطب النفسي الشرعي. "٦٩

 ): أحمد محمد عبد الرحمن أبا الخيل(أبا الخيل  
، أكاديمية "قته بالانحرافالتوقيف التحفظي في قضايا الأحداث وعلا. "٧٠

  .نايف العربية للعلوم الأمنية

 ): علي بن عمر(الدارقطني  
  ).م١٩٨٦/ هـ١٣٨٦(، دار المحاسن للطباعة، القاهرة، "السنن. "٧١       

 ): عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل(الدارمي  
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/ هـ١٤٠٧( دار الريان للتراث، القاهرة،  -، طبعة أولى"السنن. "٧٢

  .فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي: ، تحقيق)م١٩٨٧

 ): سليمان بن الأشعث السجستاني(أبو داود  
محمد محيي الدين عبد :  تحقيق-، طبعة المكتبة العصرية"سنن أبي داود. "٧٣

  .الحميد

 ):عبد االله بن عبد العزيز(الدرعان  
ة ، مكتبة التوب"القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية. "٧٤

  ).م١٩٩٣/هـ١٤٠٣(

 ): محمد  بن  عرفه  الدسوقي(الدسوقي  
، طبع بدار إحياء الكتب العربية ، "حاشية الدسوقي  على  الشرح  الكبير. "٧٥

  .عيسى البابي الحلبي وشركاه

 ): محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي(الذهبي  
، مؤسسة الرسالة "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. "٧٦

  ). م١٩٨١/هـ١٤٠١(بيروت،               

تصحيح عبد (، )هـ١٣٧٥(، مكتبة حيدر آباد، الهند، "سير أعلام النبلاء. "٧٧

  ). الرحمن المعيلي

تحقيق ). م١٩٦٢(، مكتبة عيسى البابي الحلبي، مصر، "ميزان الاعتدال. "٧٨

  .البجاوي

 ): محمد بن أبي بكر الرازي(الرازي  
  ).م١٩٨٣( الطبعة الأولى، بيروت، دار مكتبة الهلال ،"مختار الصحاح. "٧٩

 ): عبد الرحمن بن أحمد(ابن رجب  
، مطبعة السنة المحمدية، مصر، "الذيل على طبقات الحنابلة. "٨٠

  ).م١٩٥٢/هـ١٣٧٢(

 ): محمد بن أحمد بن محمد(ابن رشد  
  .مطبعة حسان، دار الكتب الحديثة، القاهرة" بداية المجتهد. "٨١

 ): عبد االله العلي الركبان(الركبان  
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  ).هـ١٤٠١(، بيروت "النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود. "٨٢

 ): محمد بن أبي العباس أحمد بن الرملي(الرملي  
، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. "٨٣

  .بدون تاريخ

 ): السيد محمد مرتضى(الزبيدي  
  .، الطبعة الأولى، دار مكتبة الحياة، بيروت"وستاج العر. "٨٤

 ): مصطفى محمد(الزحيلي  
، "وسائل الإثبات الشرعية في المعاملات الدينية والأحوال الشخصية. "٨٥

  .الطبعة الأولى، سوريا، دار البيان

 ): خير الدين بن محمود بن محمد بن علي(الزركلي  
 ).  م١٩٧١ (، دار العلم للملايين، بيروت،"الأعلام. "٨٦

 ): أحمد بن فارس(ابن زكريا  
  .بيروت_ ، دار الجيل "معجم مقاييس اللغة. "٨٧

 ): محمد أبو زهرة(أبو زهرة  
  .، دار النهضة العربية ، القاهرة"أصول الفقه. "٨٨

  .م١٩٧٠، دار الفكر العربي، القاهرة "الجريمة والعقوبة. "٨٩

 ): عدنان عبد الحميد زيدان(زيدان  
، رسالة دكتوراه، "نات المتهم والأساليب الجديدة للكشف عن الجريمةضما. "٩٠

  ).م١٩٨٣(كلية الحقوق، جامعة القاهرة 

  

 ): عثمان بن علي الزيلعي(الزيلعي  
، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة "تبين الحقائق شرح كنز الدقائق. "٩١

  .للطباعة والنشر، بدون تاريخ

 ): ي سهلمحمد بن أحمد أب(السرخسي  
  .بيروت–، دار المعرفة "المبسوط. "٩٢
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 ): أحمد سرور(سرور  
، دار النهضة، القاهرة، طبعة سنة "الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية. "٩٣

  ).م١٩٩٠(

، القاهرة "الشرعية الدستورية وحقوق  الإنسان  في  الإجراءات  الجنائية. "٩٤

  ).م١٩٩٣(

  

 ): البصريمحمد بن سعد بن منيع (ابن سعد  
  ).هـ١٣٩٨ (-، دار صادر بيروت"الطبقات الكبرى. "٩٥

 ): مأمون(سلامة  
، دار النهضة العربية، طبعة "الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. "٩٦

  ).م١٩٩٢(سنة 

 ): نايف بن محمد السلطان(السلطان  
، درساة "ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث والتحري والتحقيق. "٩٧

يلية مقارنة بالنظام الجنائي في المملكة العربية السعودية، رسالة تحل

ماجستير مقدمة للنعهد العالي للعلوم الأمنية، المركز العربي لدراسات 

  .الأمن والتدريب، الرياض

 ): حسن علي حسن السمني(السمني  
 ، رسالة دكتوراة مقدمة إلى"مشروعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية. "٩٨

  ).١٩٨٣(كلية الحقوق، جامعة القاهرة 

 ): عبد الرزاق(السنهوري  
 ).م١٩٦٤(، طبعة سنة "الوسيط، نظرية الالتزام، مصادر الالتزام. "٩٩

 ): بندر بن فهد(السويلم  
، طبعة أولى، المركز "المتهم معاملته وحقوقه في الشريعة الإسلامية. "١٠٠

  ).هـ١٤٠٨(ض العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الريا

 ): جلال الدين السيوطي(السيوطي  
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هـ، ١٣٩٩(، دار الكتب العلمية، بيروت، "الأشباه والنظائر في الفروع. "١٠١

  ).م١٩٧٩

 ): محمد بن إدريس: (الشافعي 
هـ، ١٤٠٨( الطبعة الأولى، بيروت، -، دار الفكر"الأم"كتاب . "١٠٢

  ).م١٩٨٨

 ): عبود الشالحي(الشالحي  
، الطبعة الثانية، الدار العربية للموسوعات، بيروت "لتعذيبموسوعة ا. "١٠٣

  ).م١٩٩٩(

 ): محمد الخطيب(الشربيني  
، دار إحياء التراث "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. "١٠٤

  ).م١٩٣٣/هـ١٣٥٢(العربي، بيروت،            

 ): زكي الدين شعبان(شعبان  
  ). م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(لثة، بيروت، دار القلم،، الطبعة الثا"أصول الفقه. "١٠٥

 ): قدري عبد الفتاح الشهاوي(الشهاوي  
 شارع عدلي ٩، مكتبة النهضة المصرية، "جرائم السلطة الشرطية. "١٠٦

  .باشا، القاهرة

 ): عبد الحميد الشواربي(الشواربي  
، منشأة المعارف ، "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي. "١٠٧

  .دريةبالإسكن

 ): محمد بن علي(الشوكاني  
  ).هـ١٣٧١(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، "نيل الأوطار. "١٠٨

 ): إبراهيم بن علي الشيرازي(الشيرازي  
  ).هـ١٣٧٩(، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة "المهذب. "١٠٩

 ): نائل عبد الرحمن صالح(صالح  
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دراسة تحليلية مقارنة في القانون ، "التوقيف المؤقت والرقابة القضائية. "١١٠

  .، جامعة الأردن ) م١٩٨٥عام (الأردني والفرنسي، 

 ): أحمد بن محمد الصاوي(الصاوي  
، دار المعرفة "بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. "١١١

  ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(للطباعة الثانية، بيروت، 

 ): جميل عبد الباقي(الصغير  
، دار النهضة العربية، سنة "طعن في الأحكام الجنائيةطرق ال. "١١٢

  ).م١٩٩٣(

 ): صلاح الدين الصفدي(الصفدي  
هـ ١٣٩٩(، مطبعة الجمعية العلمية، مكتبة عمان "الوافي في الوفيات. "١١٣

  ).م١٩٧٩/

 ): محمد بن إسماعيل(الصنعاني  
  ).  ٤/٨١، "سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. "١١٤

 "): المعروف بالكيا الهراسي"عماد الدين بن محمد (طبري ال 
، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، "أحكام القرآن. "١١٥

  ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥(

 ): أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي(الطحطاوي  
، دار المعرفة، بيروت، "حاشية الطحطاوي على الدر المختار. "١١٦

  ).م١٩٧٥/هـ ١٣٩٥(

 ): علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل(الطرابلسي  
  .، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة"معين الحكام. "١١٧

 ): محمد بن حسين(الطوري  
 .، القاهرة، المطبعة العلمية"تكملة البحر الرائق. "١١٨

 ): سعد بن محمد بن علي بن ظفير(ابن ظفير  
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ئم الحدود في المملكة العربية السعودية الإجراءات الجنائية في جرا. "١١٩

، الرياض، مطابع سمحة للأوفست "وأثرها في استتباب الأمن

  ).هـ١٤١٥(

  ):محمد أحمد عابدين(ابن عابدين  
دار المطبوعات الجامعية ، ، "جرائم الموظف العام التي تقع منه وعليه. "١٢٠

  .)م١٩٨٥    (الإسكندرية ، 

  . بيروت-، دار إحياء التراث العربي"المختاررد المحتار على الدر . "١٢١

، الطبعة الثانية، مصر، مكتبة ومطبعة، مصطفى "قرة عيون الأخبار. "١٢٢

  ).م١٩٦٦(البابي الحلبي       

 ): عبد العزيز عامر(عامر  
، مطابع الشروق، بيروت، "شرح الأحكام العامة للجريمة. "١٢٣

  ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤(

 ):  عامرمحمد زكي أبو(أبو عامر  
  ).م١٩٨٤(، دار المطبوعات الجامعية، سنة "الإجراءات الجنائية. "١٢٤

 ): هلالي(عبد الإله  
، دار النهضة العربية، طبعة "حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة. "١٢٥

  ).م٢٠٠٠(سنة 

 ): أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر(ابن عبد البر  
 تحقيق –مصر –، مطبعة النهضة " معرفة الأصحابالاستيعاب في. "١٢٦

  . علي محمد البجاوي

  
 

 ): معوض عبد التواب(عبد التواب  
 – الإسكندرية –، نشأة المعارف "الحبس الاحتياطي علماً وعملاً . "١٢٧

  ).م١٩٨٧(الطبعة الأولى، سنة   

 ): عبد المعطي عبد الخالق(عبد الخالق  
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،  رسالة دكتوراة، حقوق عين " القانون الجنائيالنظرية العامة للغلط في."١٢٨

  ).م١٩٩٠(شمس، سنة      

 ): فوزية عبد الستار(عبد الستار  
، دار النهضة العربية ، جمهورية "شرح قانون الإجراءات الجنائية. "١٢٩

  ).م١٩٧٧(مصر العربية،       

 ): كي عبد المتعالز(عبد المتعال  
 ، غير محدد دار النشر"انونية والاقتصاديةتاريخ النظم السياسية والق. "١٣٠

  ).م١٩٣٥(سنة 

 ): سليمان عبد المنعم(عبد المنعم  
، دار الجامعة الجديدة للنشر، "النظرية العامة لقانون العقوبات. "١٣١

  ).م٢٠٠٠(الإسكندرية، طبعة سنة    

 ): رؤوف عبيد(عبيد  
بعة الاستقلال ، مط"مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري."١٣٢

 ). م١٩٧٤(الكبرى، طبعة سنة  

 ): معجب معدي(العتيبي  
، طبعة أولى، "حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة الإسلامية. "١٣٣

  ).م١٩٩٢هـ،١٤١٣(مطبعة السفير، الرياض، 

 ): محمد رأفت(عثمان  
  ).م١٩٩٤(، دار البيان سنة "النظام القضائي في الفقه الإسلامي. "١٣٤

 : عز بن عبد السلامال 
  .، بلا معلومات أخرى"قواعد الأحكام في مصالح الآنام. "١٣٥

  

 ): ممدوح عزمي(عزمي  
، وما بعدها، دار الفكر "دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب. "١٣٦

  ).م٢٠٠٠(الجامعي، الإسكندرية، طبعة 
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 ): علي بن الحسن بن هبة االله(ابن عساكر  
 تحقيق – بيروت –، دار الفكر "الكبير المعروف بتاريخ دمشقالتاريخ . "١٣٧

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥(محب الدين العمروي، 

  ): السيد عمر (عمر 
، دراسة فقهية مقارنة، رسالة "حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية. "١٣٨

  مكة. ماجستير غير منشورة، جامعة  أم القرى، كلية الشريعة، فرع الفقه 

  ).هـ١٤٠٨ (المكرمة،

 ): عبد القادر عودة(عودة  
  ).م١٩٦٤(، مكتبة دار العروبة، القاهرة "التشريع الجنائي الإسلامي. "١٣٩

 ): محمد محي الدين عوض(عوض  
، لم يذكر مكان الطبع والنشر، "حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية. "١٤٠

  )م١٩٨٩(

، "ريعة والقانونإثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الش. "١٤١

  ). م١٩٩٨( الطبعة الأولى –منشورات أكاديمية نايف 

، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض، "أصول الإجراءات الجنائية. "١٤٢

  ).هـ١٤١٨(

 ): أحمد عيسوي(عيسوي  
  .، الطبعة الأولى، القاهرة، دار التأليف بمصر"المدخل للفقه الإسلامي. "١٤٣

 ): إدوار غالي(غالي  
  ).م١٩٧٠(، عالم الكتب، سنة "إعادة النظر في الحكام الجنائية. "١٤٤

 ): محمد(الغزالي  
، طبعة أولى، "حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. "١٤٥

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣(دار الدعوة، القاهرة، 

 ): أبي حامد محمد بن محمد(الغزالي  
  .ت، دار صادر، بيرو"المستصفى. "١٤٦
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 ): محمد بن الحسن(الفراء  
،الطبعة الثالثة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي "الأحكام السلطانية. "١٤٧

  ).م١٩٨٧(وأولاده بمصر،        

 ): برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم(ابن فرحون  
  ).هـ١٣٠٤ (-، دار الكتب العلمية"تبصرة الحكام. "١٤٨

 ): يوسفإبراهيم بن علي بن (الفيروز آباذي  
  ).م١٩٥٢/هـ١٣٧١(، دار الجيل، القاهرة، "القاموس المحيط. "١٤٩

 ): أحمد بن محمد بن علي(الفيومي  
  ).م١٩٧٨/ هـ١٣٩٨(، دار الكتب العلمية، بيروت، "المصباح المنير. "١٥٠

 ): يوسف(قاسم  
نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي الجنائي والقانون الجنائي . "١٥١

  ).م١٩٨٥( دار النهضة العربية، ،"الوضعي

 ): ظافر(القاسمي  
سنة (، مطبعة دار البيان  "نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي. "١٥٢

  ).م١٩٩٤

 : ) المقدسيعبد االله بن أحمد بن قدامه(ابن قدامة  
 الطبعة الثانية، بيروت، المكتبة ،"مام أحمد بن حنبل فقه الإفيالكافي .  "١٥٣

 ).هـ١٣٩٩(، والنشرة للطباعة الإسلامي

  ).هـ١٤٠١(، الرياض ، مكتبة الرياض "المغني. "١٥٤

 ): يوسف(القرضاوي  
  ).م١٩٨٦(، مكتبة وهبي، القاهرة، "الخصائص العامة للإسلام. "١٥٥

 ): محمد بن أحمد الأنصاري(القرطبي  
، مطبعة دار الكتب المصرية،  "الجامع لأحكام القرآن. "١٥٦

  ).م١٩٠٠/هـ١٣٥٥(

  ):حامد صادق(وقنيبي )  جيهمحمد رواس قلع(قلعه جي  
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عربي إنجليزي، الطبعة الثانية، دار النفائس،  ،"معجم لغة الفقهاء. "١٥٧

  .)هـ١٤٠٨عام            (بيروت، 

 ): أحمد سلامة(، وعميرة )أحمد البرلسي(قليوبي  
حلبي،  مطبعة مصطفى ال-، الطبعة الثالثة"حاشيتا قليوبي وعميرة. "١٥٨

  ).م١٩٥٦/هـ١٣٧٥(

 ): شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي(ابن قيم الجوزية  
  .، ، دار الكتب العلمية، بيروت"الطرق الحكمية. "١٥٩

، مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف "إعلام الموقعين عن رب العالمين. "١٦٠

  ).م١٩٧٣(سعد، بيروت، دار الجيل، 

 ): الكاسانيأبو بكر مسعود بن أحمد : (الكاساني 
، دار الكتاب العربي،  بيروت، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. "١٦١

  .م١٩٨٢

  ):عبد الستار سالم الكبيسي(الكبيسي  
 رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،"ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة. "١٦٢

  .)م١٩٨١سنة        (. القاهرة

 ): بن كثير القرشيأبو الفداء إسماعيل بن عمر (ابن كثير  
/ هـ١٤٠٢ (- بيروت-، دار المعرفة"تفسير  القرآن  العظيم. "١٦٣

  ).م١٩٨٢

 ): محمد بن يزيدالقزويني(ابن ماجه  
، تحقيق محمد )م١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥(، طبعة أولى، "سنن ابن ماجه. "١٦٤

  .فؤاد عبد الباقي

 ): مالك بن أنس الأصبحي(مالك  
نون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد رواية سح" المدونة الكبرى. "١٦٥

هـ ١٤١٥( بيروت، - دار الكتب العلمية–الرحمن القاسم، الطبعة الأولى 

  ).م١٩٩٤/

 ): مالك بن أنس الأصبحي(مالك  
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، دار إحياء التراث العربي مصر، تحقيق محمد فؤاد عبد "الموطأ. "١٦٦

  .الباقي

 ): علي بن محمد حبيب البصري الماوردي(الماوردي  
دار الفكر، . )م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤( ،، الطبعة الأولى"الأحكام السلطانية. "١٦٧

  .ةالقاهر

 ): أحمد محمد(المجدوب  
، الطبعة "الظاهرة الإجرامية بين الشريعة الإسلامية والفكر الوضعي. "١٦٨

  ).م١٩٧٥(الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 

 : مجمع اللغة العربية 
، جمهورية مصر العربية، مطابع الأوفست بشركة "المعجم الوسيط. "١٦٩

  ).م١٩٨٥(الإعلانات الشرقية، الطبعة الثالثة، 

 ): عوض محمد(محمد  
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، "القسم العام/ قانون العقوبات. "١٧٠

  ).م٢٠٠٠(طبعة سنة        

 ): على بن سليمان المرداوي(المرداوي  
،  "ي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمدالإنصاف ف. "١٧١

  ).م١٩٨٨/ هـ١٣٧٧(الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث 

 ): محمد عبد المعبود(مرسي  
حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية، دار   المعرفة الجامعية، . "١٧٢

  ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠(

 ): سليمان(مرقص  
، غير مذكور دار النشر، "قنينات البلاد العربيةالمسؤولية المدنية في ت. "١٧٣

  ).م١٩٧٢(سنة 

 ): مساعد المسعر(المسعر  
، رسالة ماجستير من معهد "أحكام عقوبة الحبس في القانون والشريعة. "١٧٤

  ).هـ١٣٩٩(الإدارة العامة، سنة 
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 ): مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري(مسلم  
الطبعة ( مطبعة البابي، -الكتب العربية، طبعة دار إحياء "صحيح مسلم. "١٧٥

  .، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)الأولى

 ): محمود محمد مصطفى(مصطفى  
  ).م١٩٧٥(، الطبعة العاشرة، )شرح قانون الإجراءات الجنائية. "١٧٦

، مطبعة )م١٩٧٧( سنة -، الطبعة الأولى"الإثبات في المواد الجنائية. "١٧٧

  .القاهرة

 ،"جراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربيةقانون الإ. "١٧٨

  ).م١٩٨٥   (سنة ، الطبعة الأولى

  

  

 ): عبد المجيد محمود(مطلوب  
، المركز "الأصل براءة المتهم،  وحقوقه  في  الشريعة  الإسلامية. "١٧٩

  ).هـ١٤٠٦(العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 

 ): سامي صادق(الملا  
 -، دار النهضة العربية)١٩٨٦(سنة ) الطبعة الثالثة(، "راف المتهماعت. "١٨٠

  .القاهرة، مصر

 ): محمد بن مكرم بن علي الأنصاري(ابن منظور  
  .، دار صادر، بيروت)١٢/٦٤٤": (لسان العرب. "١٨١

 ): محمود بلال(مهران  
، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية "نظرية الحق في الشريعة الإسلامية. "١٨٢

  ).م١٩٨٠( جامعة الأزهر، سنة -لشريعة والقانونا

 ): عبد االله بن مودود الموصلي الحنفي(الموصلي  
 دار المعرفة –، الطبعة الثالثة، بيروت "الاختيار والتعليل المختار. "١٨٣

  ).هـ١٣٩٥(

 ): محمد سامي النبراوي(النبراوي  
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 ).م١٩٧٧(ة  سن–، دار النهضة العربية، القاهرة "استجواب المتهم. "١٨٤

 ): محمد سامي(النبراوي  
، دار النهضة العربية، جمهورية مصر "أحكام تشريعات الحدود. "١٨٥

  ).م١٩٦٨(العربية، 

 ): محمد راجح(نجاد  
، طبعة أولى، "حقوق المتهم في مرحلة الاستدلال في الشريعة والقانون. "١٨٦

  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤(دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 ): محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار(ن النجار اب 
  . عالم الكتب–، بيروت "منتهى الإرادات. "١٨٧

 ): زين الدين بن إبراهيم بن نجيم(ابن نجيم  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت"الأشباه والنظائر. "١٨٨

  .هـ١٣٣٣، مكتبة دار الكتب العربية، مصر "البحر الرائق. "١٨٩

 ): أحمد بن شعيب بن علي بن سنان(النسائي  
طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية، / ، الطبعة الثالثة"المجتبى من السنن. "١٩٠

  .عبد الفتاح أبو غدة: ، تحقيق)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(حلب            

 ): يحيى بن شرف النووي الدمشقي(النووي  
  ).هـ١٣٩٥(مي ، بيروت، المكتب الإسلا"روضة الطالبين. "١٩١

 ): مصطفى مجدي هرجه(هرجه  
، دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة، مصر، "حقوق المتهم وضماناته. "١٩٢

  ).م١٩٩٦(

 ): كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن همام(ابن همام  
، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي "شرح فتح القدير. "١٩٣

  ).هـ١٣١٦(

 ): سيد الهواري(لهواري ا 
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، القاهرة، مكتبة عين شمس، سنة "الإدارة الأصول والأسس العلمية. "١٩٤

  ).م١٩٧٣(

 ): أحمد بن محمد بن علي بن حجر(الهيثمي  
، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى "فتح المعين لشرح الأربعين. "١٩٥

  ).هـ١٣٥٢(البابي الحلبي، طبعة سنة 

 ): واحدعلي عبد ال(وافي  
، طبعة خامسة، دار النهضة، القاهرة، "حقوق الإنسان في الإسلام. "١٩٦

  ).م١٩٧٩/هـ١٣٨٩(

 ): محمد بن خلف بن حيان بن صدفة بن زياد(وكيع  
  ).هـ١٣٦٦(القاهرة –،مطبعة الاستقامة "أخبار القضاة. "١٩٧

  : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت 
  ).هـ١٤٠٦(، طبعة الثانية سنة "كويتيةالموسوعة الفقهية ال. "١٩٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المجلات والدوريات: ثانياً
             الصادرة يوم الاثنين ربيع الآخر،)٣ص(، )٣٩٨٩(ريدة الشرق الأوسط العدد ج .١

  ).هـ١٤١٠(

، مقال )م١٩٧٠(يونيو سنة ) ٥٠(مجلة المحاماة العدد السادس السنة  .٢

  .محمد عصفور. د" سؤولية المدنية والجنائيةالفوارق الأساسية بين الم:"بعنوان

الدعوى : مقال بعنوان). م١٩٨٨(، سنة )٦٨(السنة ) ١٩(مجلة المحاماة، العدد  .٣

  .حسن علام. ، د"الجنائية وخصومة النقض
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ظر التعذيب  ح: "مقال بعنوان  ).م١٩٨٧(العدد الرابع سنة    " مجلة الحقوق الكويتية     .٤

  .ممد يوشف علوان.  د"في القانون الدولي لحقوق الإنسان

ضمانات المتهم أمام سلطة : " ، مقال بعنوان)هـ١٤١٩(مجلة الحقوق، العدد الثالث  .٥

  .فاضل نصر االله. د"  دراسة مقارنة بالتشريعين المصري والفرنسي–التحقيق الابتدائي 

 مقال .)م١٩٨٣(مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، حقوق المنصورة، سنة  .٦

عبد العظيم .  د،"ط المفترضة للجريمة، سلسلة بحوث قانونية واقتصاديةالشرو: "بعنوان

  .مرسي وزير

  

  

  :الأنظمة، واللوائح التنفيذية، ومجموعات الأحكام: ثالثاً
التعميم الصادر لعموم الأمارات وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمباحث العامة  .١

، وتاريخ )٥٠/٢٤١٠٢(والأمن العام والجوازات وحرس الحدود، برقم 

  ).هـ٢٣/٢/١٤٢٠(

التعميم الصادر من وزارة الداخلية، لعموم الإمارات وهيئة التحقيق والادعاء العام  .٢

، وتاريخ )٥٠/٢٤١٠٢(والمباحث العامة والأمن العام والجوازات وحرس الحدود، برقم 

الذي يقضي بالموافقة على الاتفاقية المناهضة للتعذيب والانضمام ).هـ٢٣/٢/١٤٢٠(

  ).هـ١/٤/١٤١٨ وتاريخ ٥٦(إليها بقرار مجلس الوزراء رقم 

وزير الداخلية، بشأن القواعد المنظمة للتحقيق فـي        / تعميم صاحب السمو الملكي    .٣

وتـاريخ                 ) ٢٠٢٩٤/س/١٦(بـرقم   .... دعاوى الاتهام بممارسـة التعـذيب وغيـره       

  ).هـ١٧/٥/١٤٢٢-١٦(

) ٢٢٩/٣(ورقم  ) هـ٦/٤/١٣٩٠(وتاريخ  ) ١٨٨٥/٩(تعميم وزارة الداخلية رقم      .٤

  ).هـ٦/١/١٣٩٥(وتاريخ       

 ـ٢٣/٦/١٣٩٢(وتـاريخ   ) ٤٦٠٢س/٢(تعميم وزارة الداخلية رقم      .٥ ، ورقـم   )هـ

  ).هـ٢٣/٣/١٤٠١(بتاريخ ) ١٣٠٢٤(

، ورقــم )هـــ٢/٢/١٣٩٩(فــي ) ١٠٠٣/س٣(تعمــيم وزارة الداخليــة رقــم  .٦

  ).هـ٢/٥/١٤٠١(وتاريخ ) ٨٨٤٢٣/م(

  .)هـ١/٣/١٣٩٦(في ، )٦١/٤٨٥( الداخلية رقم تعميم وزارة .٧



 - ٣٤٦ -

  ).هـ١٤٠٩(قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام .٨

لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، الصادر  .٩

  ).هـ١٥/١/١٤٠٤(وتاريخ ) ٢٣٣(بقرار وزير الداخلية رقم 

  .هـ١٤٢٢الصادر سنة . يق والادعاء العاماللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحق .١٠

  .اللائحة التنفيذية لنظام أمن الموانئ .١١

  ).هـ١٩/١١/١٣٧٧(وتاريخ  ) ٤٣( المرسوم الملكي رقم  .١٢

المعدل بالمرسوم رقم ) هـ١/٦/١٣٩١(وتاريخ ) ٤٩/م(المرسوم الملكي رقم  .١٣

  ).هـ٢٢/١٠/١٤٠٢(وتاريخ   ) ٤٤/م(

  .الرياض، مطبعة الأمن العام –داخلية مرشد الإجراءات الجنائية ، وزارة ال .١٤

  ) هـ١٤/٧/١٤٢٢(نظام الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ  .١٥

نظام الجزاءات الجنائية في المملكة بعد الإعلان عليه في جلسة مجلس الوزراء  .١٦

  . في جلسته الاعتيادية) هـ١٤/٧/١٤٢٢(المنعقد في يوم الاثنين الموافق 

  ).هـ٥/٣/١٣٩٥(وتاريخ ) ٤٢٥(لعالي رقم نظام الجمارك الصادر بالأمر ا .١٧

، )٤٤١(نظام السجن والتوقيف، وافق مجلس الوزراء على هذا النظام برقم  .١٨

وتاريخ ) ٣١/م(والمتوج بالمرسوم الملكي رقم ) هـ٨/٦/١٣٩٨(وتاريخ            

 ).هـ١٣٩٩( الرياض، –مطابع الحكومة / ، الطبعة الأولى)هـ٢١/٦/١٣٩٨(

  ).هـ١٣٩٦(بع الحكومة، الرياض، نظام القضاء، مطا .١٩

  ).هـ١٤٢٢(الصادر سنة . نظام المحاماة .٢٠

  ).هـ١٣٩١(نظام تأديب الموظفين، لعام  .٢١

وتاريخ                ) ٣٥٩٤(نظام مديرية الأمن العام، الصادر بالأمر السامي رقم  .٢٢

  )هـ٢٩/٣/١٣٦٩(

) ٣٧/م(م نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرسوم الملكي رق .٢٣

  ).هـ٢٦/١٠/١٤٠٠(وتاريخ   

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام  .٢٤

  ).هـ١٤١١(والعاملين فيها، الطبعة الأولى 

  

  :الوثائق والمؤتمرات والندوات: رابعاً
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ألف  ٢١٧(اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة، ": الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .١

  ).م١٩٤٨/ كانون الأول١٠(، المؤرخ في )٣-د

  ).م٢٢/١١/١٩٦٩(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، في  .٢

الاتفاقية الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب، المنشورة في تقرير منظمة العفو الدولية  .٣

  ).م١٩٨٦(لعام   

ق مجلـس   ، اتفاقية حقوق الإنسان فـي نطـا       "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    .٤

  ).م١٩٥٠/ نوفمبر٤(أوروبا، في روما في 

  ).م١٩٤٩(اتفاقية جنيف  .٥

، الذي اعتمد وعرض للتوقيع "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .٦

 كانون ١٦(، المؤرخ في )ألف/٢٢٠٠(والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 

الإعلان العالمي ). م١٩٧٦مارس /ر آذا٢٣: (، وتاريخ بدء النفاذ)م١٩٦٦ديسمبر /الأول

  ).م١٩٨٧(لحقوق الإنسان، عام  

، في )م١٩٨١(الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في يونيو من عام  .٧

الدورة العادية السادسة عشرة ) ١١٥رقم (والذي كان تنفيذاً لقرار ) كينيا(نيروبي    

- ١٧(لتي عقدت في الفترة من لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية ا

  ).ليبريا(، المنعقد في منروفيا)م١٩٧٩(يوليو سنة  ) ٣٠
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- 

 

  
  

  فهرس المحتويات: خامساً
  
  

 الصفحة  الموضوع

  ٢  ..................................................................................................: المقدمة وتشمل على
  ٣  ................................................................................................ مشكلة البحث 

  ٤  ......................................................................................... أهمية الموضوع 

  4  ............................................................................................... أهداف البحث 
 ٥  .....................................................................................   تساؤلات البحث 

  ٦  ............................................................................................................... المنهج 

  ٦  .....................................................................................المجال الموضوعي 

  ٦  ............................................................................................ المجال البشري 

  ٦   ............................................................................................ المجال الزمني 

  6   ............................................................................................ المجال المكاني 

 7   .....................................................................................:الدراسات السابقة 

 7  .................................................................................. ىالدراسة الأول 
 ٨  .................................................................................. الدراسة الثانية 

  ١٠  .................................................................................. الدراسة الثالثة 
  ١٣  ...............................................................................................: المفاهيم والمصطلحات

  ١٣  ............................................................................................... الجريمة: أولاً 

  14  .................................................................................................... المتهم: ثانياً 

 ١٤   .................................................................................................. الجناية: ثالثاً 



 

- ٣٤٦ - 
- 

 

  15  .............................................................................................................................حث  البخطة
  

 الفصل الأول

  ١٨  تعريفه، وأركانه، وحكمه، ومراحله: التعذيب

  ١٩  ......................... ............................................................................................تمهيد وتقسيم 

  ٢٠تعريف المتهم، والاستجواب، والتعذيب : المبحث الأول

  ٢١ .................................................................... ...................................................... تمهيد        

  ٢٢  تعريف المتهم : المطلب الأول

  ٢٢  .......................................................................المتهم في اللغة :                 أولاً

  ٢٣ ........................................................المتهم في الاصطلاح :                 ثانياً

  ٢٧  تعريف الاستجواب: المطلب الثاني

....................................................  تمهيد

....................................................................  ٢٧  

الاستجواب في اللغة :        أولاً
...........................................................  ٢٧  

الاستجواب في الاصطلاح :        ثانياً
.............................................  ٢٨  

 تعريف الاستجواب في النظام -          أ
......................................  ٢٨  

  ٢٩  ............... تعريف الاستجواب في الفقه الإسلامي -             ب

  ٣١  تعريف التعذيب : المطلب الثالث

التعذيب في اللغة : أولاً
...................................................................  ٣١  

التعذيب في الاصطلاح : ثانيا
....................................................  ٣٢  

........................................ ...........................الخلاصة 

..............................  ٣٦  



 

- ٣٤٧ - 
- 

 
  

  

  ٣٧أركان التعذيب وتاريخه : المبحث الثالث

  

  ٣٨  أركان جريمة التعذيب: المطلب الأول

  ٣٨  .............................................................................. ............................................تمهيد 

الجاني : الركن الأول
........................................................................  ٣٩  

 المجني عليه :الركن الثاني
.........................................................  ٤٠  

 فعل التعذيب: الركن الثالث
.........................................................  ٤١  

 القصد الجنائي: الركن الرابع
.....................................................  ٤٢  

  ٤٣  :تاريخ التعذيب: المطلب الثاني

.............................................. تمهيد 

..........................................................................  ٤٣  

 التعذيب في الحضارة المصرية القديمة :أولاً
..................  ٤٤  

التعذيب في عصر :ثانياً 

الإمبراطورية الرومانية 

 القديمة
.............................................................

......................  

  

٤٤  

 التعذيب في العصور الوسطى :ثالثا
......................................  ٤٥  

 في ظل النظام القانوني الفرنسي القديم: رابعاً
.................  ٤٦  

   

  ٤٧ المبحث الثاني حكم التعذيب

  48  ...................................................................................................... ....................تمهيد 
  ٤٩  حكم التعذيب شرعاً: المطلب الأول



 

- ٣٤٨ - 
- 

 

  ٤٩  .................................................... ......................................................................تمهيد 

المتهم المعروف بالصلاح : أولاً
...............................................  ٥٢  

المتهم المعروف بالفجور : ثانياً
................................................  ٦٠  

المتهم مجهول الحال : ثالثاً
..........................................................  ٦٩  

  ٧٣  ............................ ..........................................................................................خلاصة المبحث 

  ٧٥   حكم التعذيب في النظام-:المطلب الثاني

على المستوى الدولي والإقليمي : أولاً
...................................  ٧٥  

على المستوى المحلي : ثانياً
.......................................................  ٨٠  

  

 الفصل الثاني

  ٨٧في مرحلة التوقيف : المبحث الأول

  ٨٧  ..................................................................... .....................................................تمهيد 

 تعريف التوقيف -
............................................................................  ٨٧  

 أهمية التوقيف -
..............................................................................  ٨٨  

الفرق بين التوقيف، : المطلب الأول

والقبض، والحبس، 

  والاستيقاف

  

٩٠  

ق بين التوقيف والقبض الفر: أولاً
...........................................  ٩٠  

 الفرق بين الحبس والتوقيف: ثانياً
........................................  ٩١  

الفرق بين القبض والاستيقاف : ثالثاً
......................................   ٩٢  

ام التوقيف في النظ: المطلب الثاني

  السعودي

٩٥  



 

- ٣٤٩ - 
- 

 

  ٩٥   ...........................................................................................................................تمهيد 

السلطة الآمرة بالتوقيف : أولاً
....................................................  ٩٦  

قيف موجبات التو: ثانياً
..................................................................  ٩٧  

مــدة التوقـيـف : ثالثاً
...........................................................  ٩٨  

ضمانات الموقوف ومعاملته : رابعاً
........................................  ١٠٣  

قوف  ضمانات المو-١
.....................................................  ١٠٣  

 معاملة الموقوف -٢
..........................................................  ١٠٦  

  ١٠٨  في مرحلة الاستجواب: المبحث الثاني

  ١٠٩  ...........................................................................................................................تمهيد 

  ١١٠  خصائص الاستجواب : المطلب الأول

  ١١٤  موجبات الاستجواب :المطلب الثاني

الاستجواب في حالة القبض : أولاً
.........................................  ١١٤  

الاستجواب في حالة الحبس : ثانياً

  ................الاحتياطي 
١١٥  

استجواب المصابين بإصابات خطيرة : ثالثاً
...................  ١١٥  

  ١١٧  السلطة المختصة بالاستجواب:المطلب الثالث

  ١٢٢  ضمانات الاستجواب: المطلب الرابع

حق المتهم في الاستعانة بمحامي : أولاً
.............................  ١٢٢  

ا من شأنه التأثير حظر كل م: ثانياً

  على إرادة المتهم
١٢٤  



 

- ٣٥٠ - 
- 

 

حق المتهم في رد المحقق : ثالثاً
.............................................  

١٢٧  

قصر الاستجواب على المحقق : رابعاً
................................  ١٢٨  

عدم الشطب أو الحك أو : خامساً

الحشو في محضر الاستجواب 
.........................................................................

......  

  

١٢٩  

  

  وسائل التعذيب أثناء الاستجواب: المبحث الثالث
  

١٣١  

  ١٣٢  ...........................................................................................................................تمهيد 

  ١٣٣  وسائل التعذيب التقليدية : المطلب الأول

الإكراه المادي : أولاً
.......................................................................  ١٣٣  

العنف   - أ
.........................................................

.........................  
١٣٤  

 بإطالة إرهاق المتهم  - ب

  .................الاستجواب 
١٣٧  

استخدام الكلاب   - ت

  ...............................البوليسية 
١٣٨  

" الأدبي"الإرهاق المعنوي : ثانياً
.......................................  

١٣٩  

 الوعد والإغراء -١
....................................................  

١٣٩  

 التهديد -٢      
....................................................................  

١٤٠  

 تحليف اليمين -٣      
......................................................  

١٤١  

 الحيلة والخداع -٤      
....................................................  

١٤١  



 

- ٣٥١ - 
- 

 

  ١٤٤  وسائل التعذيب الحديثة :المطلب الثاني

التحليل بالتخدير أو مصل الحقيقة : أولاً
.........................  

١٤٥  

التنويم المغناطيسي : ثانياً
....................................................  

١٤٩  

جهاز كشف الكذب : ثالثاً
.....................................................  

١٥١  

  ١٥٣  ......................................................................................................الخلاصة 

  ١٥٦  ................................................................................في النظام السعودي 

  ١٥٨  حجية الاعتراف في الشريعة: المبحث الرابع

  ١٥٩   ..............................................................................................................تمهيد

...............................  الإقرار لغة -

..........................................  
١٥٩  

ر في اصطلاح الفقهاء  الإقرا-
.........................................  

١٦٠  

  ١٦١  حجية الاقرار في الشريعة:  المطلب الأول

حجية الإقرار من الكتاب : أولاً
.........................................  

١٦١  

حجية الإقرار من السنة : ثانياً 
.........................................  

١٦٤  

الإجماع على حجية الإقرار : ثالثاً
...................................  

١٦٨  

حجية الإقرار من القياس : رابعاً
.......................................  

١٦٨  

  ١٦٩  أركان الإقرار: المطلب الثاني

المقِر وشروطه : الركن الأول
...............................................  

١٦٩  

العقل  .١
.........................................................

....................  
١٦٩  



 

- ٣٥٢ - 
- 

 

ــوغ  .٢ البلــــــــــ
.........................................................

...................  
١٧٤  

الاختيار  .٣
.........................................................

...............  
١٧٦  

ــاً  .٤ ــر معلوم ــون المق أن يك
............................................  

١٧٦  

ألا يكون المقر متهماً في  .٥

  .........................إقراره 
١٧٧  

أن يعلم المقر بما يقـر بـه         .٦

وبالآثار التي تترتب عليـه،     

فإن لم يعلم ذلك لـم يؤاخـذ        

  .......... بإقراره

  

١٧٧  

أن يكون المقر جـاداً فـي        .٧

  .........إقراره لا هازلاً 
١٧٧  

أن يبقى المقر على إقـراره       .٨

  .........ويستمر عليه 
١٧٧  

أن يكون الإقرار في مجلس      .٩

  ..................القضاء 
١٧٨  

المقَرُّ له وشروطه :الركن الثاني 
........................................  

١٧٩  



 

- ٣٥٣ - 
- 

 

ــون -١  أن يكـ

ا
١٧٩  



 

- ٣٥٤ - 
- 

 

 عدم تكـذيب    -٢

ا
١٨٠  



 

- ٣٥٥ - 
- 

 

ــون -٣  أن يكـ

ا
١٨٠  



 

- ٣٥٦ - 
- 

 

 أن يكون محقق الوجـود      -٤

وقت الإقرار حقيقـة أو     

ــرعاً  شــــــــ
..................................................

................  

١٨٠  

المقَر به وشروطه : الركن الثالث
.......................................  

١٨١  



 

- ٣٥٧ - 
- 

 

ــون -١  ألا يكـ

ا
١٨١  



 

- ٣٥٨ - 
- 

 

ــون -٢  أن يكـ

ا
١٨٢  



 

- ٣٥٩ - 
- 

 

 أن يكون المقر بـه ممـا        -٣

تجوز به المطالبة ويؤيده    

ــشرع  الــــــــ
..................................................

.......  

  

١٨٢  

الصيغة وشروطها : الركن الرابع
........................................  

١٨٣  



 

- ٣٦٠ - 
- 

 

ــون -١  أن تكـ

ا
١٨٣  



 

- ٣٦١ - 
- 

 

 أن تكون الصيغة مـشتملة      -٢

على مـا يفيـد الجـزم       

ــين  واليقــــــــ
..................................................

....................   

  

١٨٥  

الشروط الخاصة للإقرار بالحدود 

  ......والقصاص 

١٨٥  

 أن يكون الإقرار بـاللفظ      -١

الصريح مفصلاً واضـح    

ــة  الدلالــــــــ
..................................................

.......  

  

١٨٦  

– أن يكون المقَـر لــه        -٢

 بجريمـة   -المسروق منه 

السرقة معـصوم الـدم     

والمال كالمسلم والـذمي    
..................................................

...................  

  

  

١٨٨  



 

- ٣٦٢ - 
- 

 

 أن يطالب -٣

ا
١٨٩  



 

- ٣٦٣ - 
- 

 

– أن يكون المقر له -٤

 بجريمة القذف -المقذوف

محصناً رجلاً كان أو 

  .................امرأة 

  

١٩١  

 – أن يطالب المقر له -٥

 بجريمة القذف -المقذوف

بإقامة الحد 
.................................................  

  

١٩١  

– أن يكــون المقــر لــه -٦

 ـ  -المقتول ل  بجريمة القت

ــدم  ــصوم الــ معــ
..................................................

..........  

  

١٩٢  

 الفصل الثالث
  ١٩٣  المسؤولية الجنائية وحقوق المتهم

  ١٩٤  المسؤولية الجنائية لجريمة التعذيب: المبحث الأول

  ١٩٥  ............................................................................................................تمهيد 

لمحة تاريخية عن تطور المسؤولية : المطلب الأول

  الجنائية
١٩٧  

  ١٩٧  ............................................................................................................تمهيد 

في القوانين الوضعية : أولا
.....................................................  
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